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.......................»دابان«عناصر الحق طبقاً لتعريف     ١٨



 النظرية العامة للحق

 

 و

) ..................اصالاختص(عنصر الاستئثار : أولاً  ١٩
.....................................عنصر التسلط : ثانياً  ٢١
.. ...............................احترام الغير للحق    : ثالثاً  ٢٣
 .........................عنصر الحماية القانونية    : رابعاً  ٢٦
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 ........................................» دابان«تقدير نظرية   ٢٨
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......................دور الفقه المصرى فى تعريف الحق     ٢٩
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 .......................................الحق الشرطى     ١١٥
 ...............................الشرط الموقف  ) ١( ١١٧
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 ..........................مصادر الحقوق الشخصية : ثالثاً  ١٢٠
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 .................................العقد : المصدر الأول  ١٢٠
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 ......................... تعريف العقد وأنواعه -١ ١٢٠
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..................تقسيم العقود من حيث تكوينها  ١٢١
 ...تقسيم العقود من حيث الأثر المترتب عليها   ١٢١
 ................................... أرآان العقد -٢ ١٢٢
...............إحالة على أرآان العمل القانونى  ١٢٢
 .........................مطابقة القبول للإيجاب      ١٢٣
 ...اقتران القبول بالإيجاب فى الوقت المناسب        ١٢٣
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 ....................تقيد القاضى بالعقد  ) ٥( ١٢٦
 .....................الإرادة المنفردة : المصدر الثانى  ١٢٧
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١٢٧ 

العمل غير المشروع أو الفعل     : المصدر الثالث   
 .............................الضار  

 ................................المسئولية التقصيرية    ١٢٧
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١٢٨ 

المسئولية التقصيرية الخاضعة للقواعد     : أولاً 
 .......................................عامة  ال

 ........إثبات المسئولية الخاضعة للقواعد العامة        ١٢٩
 .......................المسئولية المفترضة    : ثانياً  ١٣٠
 
١٣٠ 

أحوال المسئولية المفترضة القابلة لإثبات     ) أ ( 
 .....العكس بنفى الخطأ أو بنفى السببية     

 
١٣١ 

أحوال المسئولية المفترضة القابلة لإثبات       ) ب(
 ... .............العكس بنفى السببية فقط   

 
١٣٢ 
١٣٢ 

المسئولية المفترضة غير القابلة لإثبات      ) جـ(
.................................... العكس 

 ............................    مسئولية المتبوع 

 ......ية على تحمل التبعية المسئولية المبن: ثالثاً  ١٣٣
 
١٣٣ 

الإثراء على حساب الغير أو العمل  : المصدر الرابع  
 .................................النافع  
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١٣٤ 
 
١٣٤ 

............................ القانون : المصدر الخامس 
صدراً مباشراً لبعض الحقوق     القانون باعتباره م  

 ...........................................والالتزامات 

 
١٣٥ 

محاولة التقريب بين الحق العينى والحق : رابعاً 
 .................................الشخصى 
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 ........................صية  النظرية الشخ-١ ١٣٦
 ...........................مضمون النظرية  ١٣٦
..................................نقد النظرية  ١٣٧
............................ النظرية المادية -٢ ١٣٩
 ...........................مضمون النظرية  ١٣٩
..................................نقد النظرية  ١٤٠
 
١٤٠ 

بقاء التفرقة بين الحق العينى والحق           : خامساً  
 ................................الشخصى  

التفرقة قائمة فى التشريع المصرى      : الخلاصة   ١٤٠
 
١٤١ 

أوجه التفرقة بين الحق العينى والحق         
.....الشخصى ، وما يترتب على ذلك من آثار    

...................الحقوق المعنوية أو الأدبية : لثالث الفرع ا ١٤٦
 ........................................................تمهيد  ١٤٦
 .......الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية القانونية : أولاً  ١٤٩
 ......................................................تمهيد  ١٤٩
................................................ المؤلف -١ ١٤٩
......................................تحديد المقصود به  ١٤٩
 .............................................. المصنف -٢ ١٥١
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 .....................................تحديد المقصود به   ١٥١
 ...........................صنف المشترك الم) أ (  ١٥٢
 ............................المصنف الجماعى   ) ب( ١٥٤
................................. الابتكار فى المصنف -٣ ١٥٥
 ..................................تحديد المقصود به   ١٥٥
 .................................طبيعة حق المؤلف   : ثانياً  ١٥٧
 ....................................مضمون حق المؤلف   ١٦٠
 ............................... الحق الأدبى للمؤلف -١ ١٦١
 .................... تقسيم الموضوع –التعريف به   ١٦١
 ... السلطات التى يخولها الحق الأدبى للمؤلف -أ ١٦١
 ............................................تمهيد  ١٦١
 ................................سلطة النشر  ) ١( ١٦٢
 ...........القيود الواردة على سلطة النشر  ١٦٢
 ...............سلطة تعيين نسب المصنف ) ٢( ١٦٥
...............................سلطة التعديل  ) ٣( ١٦٥
 ..............................لسحب  سلطة ا) ٤( ١٦٦
 .............. خصائص الحق الأدبى للمؤلف -ب ١٦٧
 
١٦٧ 

اعتباره من الحقوق اللصيقة بشخص المؤلف ،         
 ........................................وأثر ذلك 

................. انتقال الحق الأدبى بالميراث -جـ ١٦٩
 ............. على هذا الحق  تحديد دور الورثة ١٦٩
 ............................... الحق المالى للمؤلف -٢ ١٧١
 ...................................تقسيم الموضوع   ١٧١
 ... السلطات التى يخولها الحق المالى للمؤلف -أ ١٧٢
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 ...............................تنوع هذه السلطات   ١٧٢
 .............الحق فى نشر مصنفه ونسخه  ) ١( ١٧٢
 .... .....................الحق فى الترجمة  ) ٢( ١٧٣
.الحق فى إظهار المصنف فى ثوب جديد    ) ٣( ١٧٤
 .............. خصائص الحق المالى للمؤلف -ب ١٧٤
 
١٧٤ 

اقترابه من الحقوق المالية مع ميزات خاصة        
 ..............................................به 

 ...................التصرف فى هذا الحق   ) ١( ١٧٥
 .................التصرف بطريقة الوصية     ١٧٧
......................الحجز على هذا الحق   ) ٢( ١٧٧
 ........................توقيت الحق المالى   ) ٣( ١٧٩
 ............... انتقال الحق المالى إلى الورثة -جـ ١٨١
انتقال الحق إلى الورثة مع مراعاة حقوق الغير        ١٨١
...................................حماية حق المؤلف : ثالثاً  ١٨٢
 .....................................................تمهيد  ١٨٢
 ........................الحماية المدنية لحق المؤلف     : أولاً  ١٨٢
 ......................الحماية الجنائية لحق المؤلف       : ثانياً  ١٨٤
 ..............................................................ملحق   ١٨٥
 .............................................ملخص الفصل الثانى    ١٨٧
 ...............................................أسئلة الفصل الثانى    ١٩١
 .......................................................نموذج إجابة   ١٩٣
 .............................................هوامش الفصل الثانى    ١٩٥
 ..........................................................المراجع   ٢١٩
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 تصدير

 

نق͜͜͜دم لطل͜͜͜بة ال͜͜͜سنة الأول͜͜͜ى بكل͜͜͜يات ال͜͜͜تجارة وال͜͜͜شرطة والحق͜͜͜وق خلاص͜͜͜ة    
المحاض͜رات الت͜ى ألقيناها عليهم فى مادة المدخل لدراسة العلوم القانونية ، آملين          

͜͜ستفيدوا م͜͜ن ه͜͜ذا العم͜͜ل المتواض͜͜ع   أن ͜͜ى م͜͜صاف الم͜͜ؤلفات     ي ͜͜ذى لا يرق͜͜ى إل ، ال
ن͜ى الم͜صرى ، ف͜ضيق الوقت لم      الفقه͜ية الت͜ى ت͜سد نق͜صاً واض͜حاً ف͜ى الفق͜ه القانو              

، وجعل͜͜͜نا لا نبتغ͜͜͜ى غي͜͜͜ر ه͜͜͜ذا الغ͜͜͜رض سمح ل͜͜͜نا بتحق͜͜͜يق ه͜͜͜ذا اله͜͜͜دف ال͜͜͜سامىي͜͜͜
المتواض͜͜͜ع وه͜͜͜و أن ن͜͜͜ساعد الطل͜͜͜بة عل͜͜͜ى الإلم͜͜͜ام بم͜͜͜ا ألق͜͜͜ى عل͜͜͜يهم ف͜͜͜ى ه͜͜͜ذه          

 .المحاضرات

 الثان͜͜͜ى م͜͜͜ن دروس ف͜͜͜ى الم͜͜͜دخل لدراس͜͜͜ة العل͜͜͜وم  تت͜͜͜ضمن دراس͜͜͜ة الق͜͜͜سم و
 : الموضوعات التالية) النظرية  العامة للحق (ة القانوني

 . التعريف بالحق وأنواعه : باب وحيد 

  تعريف الحق وطبيعته:الفصل الأول 

 أنواع الحقوق وتقسيماتها: الفصل الثانى 

 .واالله نسأل أن يوفقنا إلى أداء واجبنا على أآمل وجه

 

 عمر مؤمن.          د

 

 



 ع النظرية العامة للحق

 القسم الثانى
 فى 

 النظرية العامة للحق
 

 : تتضمن دراسة هذا القسم الموضوعات التالية  

 . التعريف بالحق وأنواعه   )١

 . أرآان الحق  )٢

 .نشوء الحق واستعماله وانقضاؤه    )٣



١ النظرية العامة للحق

 وحيدباب 
 التعريف بالحق وأنواعه

 
 :تقسيم  -١

الف͜͜صل الأول لتع͜͜ريف نق͜͜وم بتق͜͜سيم ه͜͜ذا ال͜͜باب إل͜͜ى ف͜͜صلين ح͜͜يث نخ͜͜صص 
، ث͜͜͜م ن͜͜͜تكلم ف͜͜͜ى الف͜͜͜صل الثان͜͜͜ى ع͜͜͜ن الأن͜͜͜واع المخ͜͜͜تلفة للحق͜͜͜وق  الح͜͜͜ق وطبيع͜͜͜ته

 :وتقسيماتها 

 
 الفصل الأول

 تعريف الحق وطبيعته

 :الأهــداف 

 :ون الدارس قادراً على أن فى نهاية هذا الفصل ، يجب أن يك
ب إليه بعض الفقهاء هيث͜بت وج͜ود فك͜رة الح͜ق ف͜ى ذاته͜ا وي͜دحض م͜ا ذ                -١

 .من إنكارها 

يذآ͜͜͜ر الم͜͜͜ذاهب الأول͜͜͜ى ف͜͜͜ى تع͜͜͜ريف الح͜͜͜ق وه͜͜͜ى الم͜͜͜ذهب الشخ͜͜͜صى    -٢
والم͜͜͜ذهب الموض͜͜͜وعى والم͜͜͜ذهب المخ͜͜͜تلط ، ويذآ͜͜͜ر الان͜͜͜تفادات الت͜͜͜ى  

 .وجهت إلى آل مذهب من هذه المذاهب 

يه البلجيك͜ى ج͜ان داب͜ان فى تعريف الحق والتى تقوم            يع͜رف نظ͜رية الفق͜      -٣
عن͜͜͜صر الاس͜͜͜تئثار أو :  إل͜͜͜ى عناص͜͜ر أربع͜͜͜ة ه͜͜ى   هعل͜͜ى أس͜͜͜اس تحل͜͜يل  

الاخت͜صاص بم͜ال أو ق͜يمة معي͜نة ، وعن͜صر الت͜سلط أى تسلط صاحب                 
͜͜ة       ͜͜صر الحماي͜ ͜͜ق ، وعن͜ ͜͜ر للح͜ ͜͜رام الغي͜ ͜͜وب احت͜ ͜͜صر وج͜ ͜͜ق ، وعن͜ الح͜

 .القانونية
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 .ة دابان يذآر الانتقادات التى وجهت إلى نظري -٤

ينته͜ى إل͜ى وض͜ع تع͜ريف للح͜ق عل͜ى ضوء التعريف الذى اختاره الفقه                  -٥
 .الحديث لهذه الفكرة 

يع͜͜رف الف͜͜رق ب͜͜ين الح͜͜ق وال͜͜واجب ، وب͜͜ين الحق͜͜وق المطلق͜͜ة والحق͜͜وق      -٦
الن͜͜͜سبية ، وب͜͜͜ين ال͜͜͜واجب الع͜͜͜ام وال͜͜͜واجب الخ͜͜͜اص ، وب͜͜͜ين الواج͜͜͜بات   

 .الأصلية والواجبات الجزائية 

 .التعريف الذى اخترناه الحق يستخلص أرآان الحق من  -٧

 هل الدعوى رآن فى الحق ؟: يجيب على السؤال التالى  -٨

 :العناصر 

 :وجود فكرة الحق : المبحث الأول 

 . نظرية ديجى –إنكار وجود فكرة الحق  -

 .الإبقاء على فكرة الحق  -

 :تعريف الحق : المبحث الثانى 

 .المذاهب الأولى فى تعريف الحق : المطلب الأول 

 .المذهب الشخصى أو مذهب الإرادة : ولا أ

 .المذهب الموضوعى أو نظرية المصلحة : ثانياً 

 .المذهب المختلط : ثالثاً 

 .تعريف الحق فى ظل النظرية الحديثة : المطلب الثانى 

 .تعريف الحق عند دابان  -١

 .عناصر الحق طبقاً لتعريف دابان 

 ) الاختصاص(عنصر الاستئثار :  أولا 
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 .عنصر التسلط : يا ثان

 .احترام الغير للحق : ثالثاً 

 .عنصر الحماية القانونية : رابعاً 

 . خلاصة نظرية دابان والتعريف الذى وضعه للحق -

 . تقدير نظرية دبان -

 .تعريف الحق وما يتصل به  -٢

 .دور الفقه المصرى فى تعريف الحق  -

 .التعريف المختار للحق  -

 .الحق والواجب  -

 .لمطلقة والحقوق النسبية الحقوق ا -

 .الواجب العام والواجب الخاص  -

 .الواجبات الأصلية والواجبات الجزائية  -

 .أرآان الحق  -

 هل الدعوى رآن فى الحق ؟ -

 
 :المفاهيم المتضمنة 

 .الحق 

 :تمهيد  -٢
ق͜͜بل أن نتع͜͜رض لتع͜͜ريف الح͜͜ق يج͜͜ب أن نث͜͜بت أولا وج͜͜ود فك͜͜رة الح͜͜ق ف͜͜ى  

قه͜اء م͜ن إنكارها ونخصص لذلك المبحث       ذاته͜ا ودح͜ض م͜ا ذه͜ب إل͜يه بع͜ض الف            
الأول ، وبع͜͜د ذل͜͜ك نت͜͜ناول ف͜͜ى الم͜͜بحث الثان͜͜ى تع͜͜ريف الح͜͜ق م͜͜ع إب͜͜راز طبيع͜͜ته    

 .وتوضيحها 
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 المبحث الأول

 وجود فكرة الحق

 :تمهيد  -٣
تعرض͜ت فك͜رة الح͜ق لهج͜وم ش͜ديد م͜ن جان͜ب الفقه͜اء ال͜ذين أنكروا جدواها                

الهجم͜ات ق͜د ف͜شلت ف͜ى تحقيق         غي͜ر أن آ͜ل      . وأنك͜روا بالتال͜ى وج͜ودها القانون͜ى         
 أحدى الدعائم – آما دعاها الفقه التقليدى     –ه͜دفها وبق͜يت فك͜رة الح͜ق إل͜ى ال͜يوم             

 فك͜͜رة الح͜͜ق وم͜͜ا  لإنك͜͜ارالأساس͜͜ية الراس͜͜ية ف͜͜ى الح͜͜ياة القانون͜͜ية ، فنع͜͜رض أولا   
ي͜ستند عل͜يه أنصار هذه الأفكار من حجج ، ثم نناقش هذه الحجج والأسانيد لنرى                

 .ا من وجوب رفضها وضرورة الإبقاء على فكرة الحق وجه الصواب فيه

 : نظرية ديجى –إنكار وجود فكرة الحق  -٤
ه͜وجمت فك͜رة الح͜ق م͜ن ح͜يث وج͜ودها م͜ن جانب بعض من فقهاء القانون             

ليون «وقد تزعم هذا الهجوم الفقيه الفرنسى الكبير الأستاذ         . ف͜ى العصر الحديث     
 .)١(» ديجى

͜͜بدأ ديج͜͜ى إنك͜͜اره وج͜͜ود فك͜͜رة ا    ͜͜وق     وي ͜͜سمى بالحق ͜͜ا ي لح͜͜ق بإنك͜͜ار وج͜͜ود م
 .الطبيعية التى تولد مع آل فرد وتثبت له باعتباره إنساناً 

وه͜و ف͜ى س͜بيل ذل͜ك يه͜اجم الم͜ذهب الف͜ردى ال͜ذى روج لوجود هذه الحقوق              
 )٢(واتخ͜ذها أساس͜اً للقان͜ون حي͜نما اعتب͜رها ثاب͜تة للأف͜راد منذ عهد الفطرة الأولى                   

فالق͜ول بوج͜ود حق͜وق ثابتة       . ة للطب͜يعة الإن͜سانية      ق͜بل ق͜يام المج͜تمع لأنه͜ا ملازم͜         
دعاء يستحيل إثباته بدليل    ه الإنسانية ، يعتبره ديجى مجرد ا      للف͜رد بمقت͜ضى ص͜فت     

ف͜͜ضلاً ع͜͜ن أن عه͜͜د الفط͜͜رة الأول͜͜ى ال͜͜ذى يت͜͜صور ف͜͜يه وج͜͜ود   . م͜͜ادى مح͜͜سوس 
الف͜رد وح͜يداً ف͜ى ع͜زلة تام͜ة ع͜ن بق͜ية الأف͜راد ، لا يع͜دو أن يكون محض خرافة                    

ها الواق͜ع الم͜شاهد الم͜سجل م͜ن أن الفرد آائن اجتماعى لا يستطيع الوجود                ينق͜ض 
وحت͜ى لو   . إلا ف͜ى مج͜تمع م͜ن الأف͜راد ول͜م ي͜وجد أب͜داً إلا ف͜ى م͜ثل ه͜ذا المج͜تمع                         
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͜͜سمى           ͜͜ا ي ͜͜سليم بوج͜͜ود م ͜͜ى الت ͜͜ؤدى إل ͜͜ك لا ي ͜͜إن ذل ͜͜ذا الف͜͜رض ، ف س͜͜لمنا ج͜͜دلاً به
 :د طرفين ذلك أن الحق يستلزم بالضرورة وجو. بالحقوق الطبيعية 

 هو المتحمل بهذا    )٤( ه͜و ص͜احب الح͜ق ، وط͜رف س͜لبى             )٣(ط͜رف إيجاب͜ى     
 .وهذا يقتضى وجود مجتمع من الأفراد . الحق أى المكلف بما يقابله من واجب 

 –وبإس͜تحالة وج͜ود حق͜وق طبيع͜ية ثاب͜تة للأف͜راد ق͜بل ق͜يام المجتمع ، ينهار                    
͜͜ند  ͜͜يمه الم͜͜͜ذهب الف͜͜͜ردى م͜͜͜ن تأس͜͜͜يس ال  -» ديج͜͜͜ى«ع͜ ͜͜ا يق͜ ͜͜ذه      م͜ قان͜͜͜ون عل͜͜͜ى ه͜

 .)٥(الحقوق 

ينكر وجود حقوق طبيعية سابقة على قيام المجتمع، فهو » ديجى«وإذا آ͜ان    
ينك͜ر آ͜ذلك وج͜ود حقوق ينشئها القانون للأفراد فى المجتمع ، وإنكاره هذا وثيق                
ال͜صلة بت͜صوره للح͜ق ، فالحق عنده هو قدرة أو سلطة إرادية لصاحبه على فرد           

أى أن الحق يفترض    . مل بعبء الواجب المقابل لهذا الحق     م͜ن الأف͜راد ه͜و الم͜تح       
إخ͜ضاع إرادة إن͜سانية ه͜ى إرادة فرد من الأفراد لإرادة إنسانية أخرى هى إرادة                

وذل͜͜ك ي͜͜ستتبع الق͜͜ول بوج͜͜ود ن͜͜وع م͜͜ن ال͜͜تدرج ف͜͜ى الم͜͜رتبة ب͜͜ين   . ص͜͜احب الح͜͜ق 
͜͜ى الإر     ͜͜سلط عل ͜͜يا م͜͜ن الت ͜͜ضاه الإرادات العل ͜͜تمكن بمقت ͜͜سانية ت ادات الإرادات الإن

ومثل هذا التدرج فى المنزلة بين الإرادات الإنسانية        . الدن͜يا وإخ͜ضاعها لأم͜رها       
بل أن هذا . أم͜ر لا يمك͜ن الت͜سليم ب͜ه ، ولا وج͜ود ل͜ه ف͜ى واقع الحياة الاجتماعية                  

الواق͜͜ع ينق͜͜ضه ، إذ لا ي͜͜شاهد ف͜͜ى المج͜͜تمع إلا وج͜͜ود إرادات ف͜͜ردية مت͜͜ساوية ف͜͜ى 
ان͜͜ون الوض͜͜عى إقام͜͜ة ت͜͜درج بي͜͜نهما وال͜͜سمو   جوه͜͜رها ، مم͜͜ا يمت͜͜نع مع͜͜ه عل͜͜ى الق 

͜͜بعض الآخ͜͜ر     ͜͜تقاص م͜͜ن ال ͜͜ل الان ͜͜ع إلا   . ببع͜͜ضها مقاب وم͜͜ثل ه͜͜ذا لا يمك͜͜ن أن يق
 .)٦(بواسطة قوة سماوية فوق الطبيعة 

 ، ينتهى ديجى إلى نفى وجوده     - على قدر ضوء تصوير ديجى للحق        -وهك͜ذا   
، ونظ͜͜͜ام الالت͜͜͜زامملك͜͜͜ية  آ͜͜͜نظام ال)٧(فالقان͜͜͜ون الوض͜͜͜عى يع͜͜͜رف أنظم͜͜͜ة قانون͜͜͜ية 

، ها القانون لتنظيم هذين النظامين    فكلاهم͜ا ي͜تكون م͜ن مجم͜وع القواعد التى يضع          
الدائنية ، باعتبار الحق    » حق«الملكية ولا   » حق«ولك͜ن لا مك͜ان ف͜يه لما يسمى          

 .سلطة إرادية للمالك على الغير آافة ، أو سلطة إرادية للدائن على المدين 
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وتف͜͜سير  . )٨(  نظ͜͜ر ديج͜͜ى إلا مرآ͜͜زاً قانون͜͜ياًأم͜͜ا م͜͜ا ي͜͜سمى بالح͜͜ق فل͜͜يس ف͜͜ى
ذل͜ك أن المج͜تمع لا يع͜رف ش͜يئا آخر سوى القاعدة القانونية ، والجميع سواء فى                  

ف͜إذا ط͜بقت القاع͜دة القانون͜ية على الأفراد لتضبط سلوآهم وتنظم             . الخ͜ضوع له͜ا     
 ،  روابطه͜م ، وج͜د الف͜رد نف͜سه مل͜زماً بالق͜يام بعم͜ل مع͜ين أو بالامت͜ناع عن عمل                     

الأم͜ر ال͜ذى ي͜ؤدى م͜ن ناحية أخرى وفى نفس الوقت إلى استفادة آخرين من هذا                  
 .الامتناع أو من ذلك العمل 

. هك͜ذا تن͜شأ من أوامر القانون مراآز قانونية بعضها سلبى وبعضها إيجاب              
فالمكل͜ف م͜ن جان͜ب القان͜ون بعم͜ل أو امت͜ناع ي͜وجد ف͜ى مرآ͜ز سلبى ، والمستفيد                      

يعنى أن على الأول التزاماً     لا  ى مرآز إيجابى ولكن هذا      من هذا التكليف يكون ف    
وان للثان͜ى حق͜اً ، لأن فك͜رة الح͜ق والالت͜زام تفت͜رض إمك͜ان الان͜تقاص من إرادة                     

أمرا » ديجى«المكلف بالالتزام والإعلاء من إرادة صاحب الحق ، وهو ما يراه            
 . ية غير حقيقى ، إذ الواقع آما قال هو أن الإرادات الإنسانية متساو

ع͜͜ن فك͜͜رة الح͜͜ق وال͜͜واجب بفك͜͜رة وج͜͜ود  » ديج͜͜ى«وهك͜͜ذا ي͜͜ستغنى الأس͜͜تاذ 
͜͜واعد         ͜͜يق الق ͜͜ى إيجاب͜͜ى أو س͜͜لبى ، مرآ͜͜ز ناش͜͜ئ م͜͜ن تطب ͜͜ى مرآ͜͜ز قانون ͜͜رد ف الف

 .القانونية ، تلك القواعد التى يستوى الأفراد فى الخضوع لها 

 :الإبقاء على فكرة الحق  -٥
 ولا فى الفقه ، وتعرض    ف͜ى إنك͜اره لفك͜رة الح͜ق قب        » ديج͜ى «ل͜م يل͜ق م͜ذهب       

   .) ٩(للنقد من آثير من الفقهاء 

 الحقوق  إنكار وجود الحق ، وذلك على أساس        إنكار» ديجى«لق͜د حاول     -١
 ، ف͜͜ى ال͜͜وقت ال͜͜ذى يعت͜͜رف ف͜͜يه ب͜͜ان إن͜͜سانا بوص͜͜فه للإن͜͜سانالطبيع͜͜ية الت͜͜ى تث͜͜بت 

͜͜سان ͜͜ى      الإن͜ ͜͜زه عل͜ ͜͜ن ترآي͜ ͜͜رغم م͜ ͜͜ى ال͜ ͜͜نه عل͜ ͜͜بعه ، ولك͜ ͜͜ى بط͜ ͜͜سان اجتماع͜  الإن͜
. ة يفالف͜رد ف͜ى ذات͜ه حقيقة مادية واقع        «)  ١٠( ق͜د أهم͜ل الف͜رد ف͜ى ذات͜ه            الاجتماع͜ى 

والف͜͜رد ف͜͜ى ذات͜͜ه يتم͜͜تع بمجم͜͜وعة م͜͜ن الق͜͜درات فه͜͜و يح͜͜يا ، ول͜͜ه ملكات͜͜ه الج͜͜سمية  
والفك͜رية ، ث͜م ان͜ه لا ي͜ستغنى ع͜ن بعض الحاجات ، تلك الحاجات اللازمة لحفظ                   
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فه͜͜و . ع ب͜͜بعض الأم͜͜وال الان͜͜تفابثاره ئح͜͜ياته ولتوس͜͜يع ملكات͜͜ه ، بم͜͜ا ف͜͜ى ذل͜͜ك اس͜͜ت
يح͜يا ، ويتح͜رك ، ويفك͜ر ، ويعم͜ل ، ويطع͜م ، وي͜ستهلك بع͜ض الأش͜ياء اللازمة                      

 وس͜͜واء آ͜͜ان –وهك͜͜ذا ف͜͜إن الإن͜͜سان م͜͜نظورا إل͜͜يه م͜͜ن الناح͜͜ية الف͜͜ردية    . لح͜͜ياته 
وز مجم͜وعة م͜ن الأم͜وال والث͜روات والق͜يم ، وه͜͜ذه      ح͜  ي–منع͜زلاً أو ف͜ى مج͜تمع    

  .)١١(» لطبيعته الإنسانيةهى فى الواقع العناصر المكونة 

وحت͜͜ى يمك͜͜ن أن يك͜͜ون للف͜͜رد ح͜͜ق عل͜͜ى الأم͜͜وال الت͜͜ى يح͜͜وزها ، لاب͜͜د م͜͜ن     
 –وبالط͜͜بع يك͜͜ون له͜͜ؤلاء . وج͜͜ود أف͜͜راد آخ͜͜رين يلت͜͜زمون باحت͜͜رام ه͜͜ذه الأم͜͜وال  

 نف͜س المرآ͜ز ، ويك͜ون له͜م الح͜ق أيضا فى أن               –بحك͜م طبيع͜تهم الذات͜ية الف͜ردية         
وج͜͜ود الح͜͜ق يقت͜͜ضى إذن أن ي͜͜وجد الف͜͜رد ف͜͜ى ف. تحت͜͜رم ذاته͜͜م ، وآ͜͜ل م͜͜ا يك͜͜ونها 

 وان تم͜تع بالحياة وحرية  – وه͜و ف͜رض خيال͜ى    –فالإن͜سان المنع͜زل   «. جماع͜ة   
͜͜يه واج͜͜ب نح͜͜و نف͜͜سه       ͜͜ية ، وإن آ͜͜ان عل الح͜͜رآة وتوس͜͜يع قدرات͜͜ه الج͜͜سمية والعقل
ونح͜و رب͜ه وخالق͜ه ، إلا أنه لا يتمتع بحقوق ولا يمكن بالتالى القول بأنه صاحب                  

 .)١٢(» حق

ك͜ن إذا ج͜از الق͜ول ب͜أن الإن͜سان لا تك͜ون ل͜ه حق͜وق ولا يتم͜تع بالشخصية            ول
القانون͜ية إلا ف͜ى علاقته مع غيره ، فإنه لا يجوز أن نغفل مع ذلك أن جوهر تلك                   

فخصائص ذاته بما   «. الحق͜وق وه͜ذه الشخ͜صية م͜ستمد من طبيعته الذاتية نفسها             
سيمة وفكرية هى ما تت͜ضمن م͜ن ح͜ق ف͜ى الح͜ياة والحرآة وبما لها من قدرات ج          

يف͜رض عل͜ى الغي͜ر احت͜رامها ، وم͜ن ث͜م تكون بالضرورة سابقة على فكرة الحق        
والع͜͜دل آ͜͜اف . نف͜͜سه بالمعن͜͜ى القانون͜͜ى ، وس͜͜ابقة أي͜͜ضا عل͜͜ى آ͜͜ل قاع͜͜دة قانون͜͜ية   

وله͜͜ذا آان͜͜ت حق͜͜وق   .  ل͜͜ضمان احت͜͜رام ه͜͜ذه الحق͜͜وق    – وق͜͜بل القان͜͜ون  –وح͜͜ده 
 واجبة –ع͜ته الإن͜سانية ولذات͜ه الفردية        بحك͜م آ͜ونها نت͜يجة حتم͜ية لطبي         –الإن͜سان   

الاحت͜͜رام ف͜͜ى آ͜͜ل نظ͜͜ام قانون͜͜ى وأي͜͜نما وج͜͜د الإن͜͜سان ، وم͜͜ن ه͜͜نا ج͜͜اءت ص͜͜فتها    
العالم͜ية ، لأن ذل͜ك أم͜ر يفرضه آما قلنا العدل أو القانون الأخلاقى وهما سابقان         

  .)١٣(على القانون الوضعى وأسمى منه مكاناً 
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͜͜ا بخ͜͜صوص فك͜͜رة س͜͜مو إرادة ص͜͜احب الح͜͜     -٢ ͜͜ى الإرادات  وأم ͜͜ى باق ق عل
وه͜ى الفك͜رة الت͜ى اس͜تند عل͜يها ديج͜ى فى إنكار وجود فكرة الحق ، فهى فكرة لم          

اله ، وق͜د أت͜ى بها ليهدم فكرة   ييع͜رفها أح͜د ق͜بل ديج͜ى ، وإنم͜ا ه͜ى م͜ن إب͜تداع خ͜           
 .)١٤(الحق 

فل͜م يق͜ل أح͜د م͜ن الفقهاء فى تعريف الحق أنه علو إرادة صاحب الحق على                  
أو عل͜ى إرادة الم͜دين ، وعل͜ى ه͜ذا فهى لا تصلح للاحتجاج               الإرادات الأخ͜رى ،     

به͜ا ، آم͜ا أن͜نا ل͜و نظ͜رنا إل͜ى الأحك͜ام المت͜رتبة على وجود الحق ، فإننا سنلاحظ                      
أنه͜ا لا تمثل أى إرادة ممتازة لصاحب الحق قبل المدين ، فمثلاً حق الملكية على            

فى المجتمع ، وإنما     شئ من الأشياء لا يعنى سمو إرادة المالك على باقى الأفراد          
 الحق فى استعماله واستغلاله ، آما أنه يمكنه الاستعانة بالحماية           أن لمالك الشىء  

آم͜ا أن الاعت͜راف للدول͜ة بالح͜ق ف͜ى السيادة لا             . القانون͜ية الت͜ى ي͜نظمها المج͜تمع         
يخ͜شى منه على حريات الأفراد ، لأن الدولة لم تعد صاحبة سيادة مطلقة ، وإنما                

 . مقيدة وخاضعة للرقابة الشعبية والقضائية هذه السيادة

ه͜ناك حق͜وقاً عامة يتمتع بها جميع الأفراد فى          «وع͜لاوة عل͜ى م͜ا س͜بق ف͜إن           
المج͜تمع ، وه͜ى م͜ا ت͜سمى بالح͜ريات العامة ، مثل حرية العقيدة ، وحرية العمل                   
وح͜رية الم͜سكن ، فك͜يف يمكن القول بأن الحق يعطى لصاحبه علوا فى إرادته ،                 

جم͜يع الأف͜راد يتم͜تعون بنفس الحق ؟ ومن أين يأتى علو الإرادة فى هذه         إذا آ͜ان    
الحال͜͜ة ؟ ف͜͜إرادات الأش͜͜خاص مت͜͜ساوية م͜͜ن الناحيت͜͜ين الطبيع͜͜ية والنف͜͜سية عل͜͜ى         

وآ͜ل م͜ا فى الأمر أن القانون يفرض على الناس احترام حقوق الغير ،               . ال͜سواء   
ء بالامتناع عن آل     أن يؤدى إلى إلزام هؤلا     – دون شك    –الأم͜ر ال͜ذى من شانه       

م͜ا م͜ن ش͜أنه الاع͜تداء عل͜ى ه͜ذه الحق͜وق أو الم͜ساس بها ، وإلا تعرضوا للجزاء                    
آم͜͜ا أن مطال͜͜بة الف͜͜رد غي͜͜ره    . القانون͜͜ى ، ول͜͜يس ف͜͜ى الأم͜͜ر ان͜͜تقاص م͜͜ن إرادة      

باحت͜رام م͜ا يق͜رره له القانون من حقوق لا يتضمن من ناحية أخرى سموا وعلوا                 
يستطيع أن يطالب الغير بالامتناع عن الاعتداء ف͜ى إرادت͜ه وآ͜ل ما فى الأمر انه     
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  .)١٥(» على حقه ، وبرد الاعتداء إذا وقع أو بالتعويض عنه

وأخي͜͜راً ف͜͜إن فك͜͜رة المراآ͜͜ز القانون͜͜ية الشخ͜͜صية الت͜͜ى تحم͜͜س له͜͜ا ديج͜͜ى    -٣
فالمرآ͜͜ز . وجعله͜͜ا ب͜͜ديلاً ع͜͜ن فك͜͜رة الح͜͜ق ع͜͜ند تحل͜͜يلها له͜͜ا نف͜͜س م͜͜ضمون الح͜͜ق 

 يتضمن التزاماً من شخص لمصلحة شخص       القانون͜ى الشخ͜صى ف͜ى نظ͜ر ديج͜ى         
آخ͜ر ، ف͜ثمة شخص ما يلتزم بأداء يستأديه منه شخص آخر ، والحق فى جوهره                 
ي͜͜شتمل عل͜͜ى ه͜͜ذا الأداء ، فديج͜͜ى رغ͜͜م إنك͜͜اره فك͜͜رة الح͜͜ق ف͜͜ى م͜͜سماها ، إلا أن͜͜ه 

س جوهر الحق شيئا آخرا    بفكأنه فى الحقيقية أل   . عج͜ز ع͜ن إنكارها فى جوهرها        
انون͜ى الشخ͜صى ، وم͜ا آ͜ان أغ͜ناه ع͜ن هذا الجهد الذى تمخض                 س͜ماه المرآ͜ز الق    

وب͜ذلك يك͜ون الخ͜لاف بينه وبين غيره من الفقهاء           . ع͜ن اس͜تبدال م͜سمى بم͜سمى         
المدافع͜ين ع͜ن فك͜رة الح͜ق خلاف͜اً ظاه͜رياً مح͜ضاً لا يم͜س جوه͜ر الفك͜رة ذاتها ،                    

لحق يقيم  وينكر التقابل بين القانون وا     ي͜ة ذلك أن ديجى حين ينكر فكرة الحق        آو«
فل͜و آان الحق آما     » المرآ͜ز القانون͜ى   «تق͜ابلاً آخ͜ر ب͜ين القان͜ون وب͜ين م͜ا ي͜سميه               

ليس فى  أيدع͜ى ل͜يس إلا القانون نفسه ، فما جدوى الكلام عن المرآز القانونى ؟                
آلام͜ه ع͜ن المرآ͜ز القانون͜ى ، س͜واء آ͜ان إيجاب͜ياً أو سلبياً ، ما يحتم التفرقة بين                      

 وبين ما ينشأ للأفراد من أوضاع ومراآز مختلفة قبل          القان͜ون نفسه فى تجريده ،     
بع͜ضهم ال͜بعض نت͜يجة تطب͜يق القان͜ون عليهم ؟ فإنه إذا آان الأفراد يوجدون آما                  

نه͜͜م ي͜͜ستوون ف͜͜ى الخ͜͜ضوع   إيق͜͜ول ف͜͜ى نف͜͜س المرآ͜͜ز تج͜͜اه القان͜͜ون ، م͜͜ن ح͜͜يث     
لأحكام͜ه ب͜أداء م͜ا يفرضه على غيرهم منها ، فهم فى واقع الأمر لا يستوون فى                  

لمرآ͜ز  تج͜اه بع͜ضهم ال͜بعض ، إذ ي͜وجد آ͜ل م͜نهم ف͜ى مرآ͜ز خ͜اص ب͜ه يجعله                          ا
 أىملت͜زماً ق͜بل الآخ͜رين بالتزامات معينة أو يجعل الآخرين هم الملتزمين قبله ،                

أن مراآ͜ز الأف͜راد مخ͜تلفة م͜تفاوتة ، فه͜م إم͜ا ف͜ى مرآ͜ز المستفيد وإما فى مرآز                      
  .»الملتزم المحمل بالأعباء

 الب͜صر بت͜ساوى مراآز الأفراد تجاه القانون إنما       عل͜ى » ديج͜ى «فاقت͜صار   «
آ͜ان عل͜ى ح͜ساب إغف͜ال اخ͜تلاف المراآ͜ز وتفاوتها بينهم تجاه بعضهم البعض ،                  
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وم͜ثله ف͜ى ذل͜ك مثل من يسأل عن شخص معين فيجيب بأنه إنسان آبقية الناس ،                  
ويغف͜ل تعيينه بما يميزه عن بقية الناس ويحقق شخصيته ومرآزه بينهم من حيث              

 .» م والسن والجنس والمهنة والوطن والجنسية وما إلى ذلكالأس

وإذا ات͜͜ضحت حق͜͜يقة اخ͜͜تلاف الأف͜͜راد ف͜͜ى المراآ͜͜ز ق͜͜بل بع͜͜ضهم ال͜͜بعض،   «
ووج͜ود بع͜͜ضهم ف͜͜ى مرآ͜͜ز إيجاب͜͜ى وبع͜͜ضهم ف͜͜ى مرآ͜͜ز س͜͜لبى ، ف͜͜إن ذل͜͜ك يعن͜͜ى  
الع͜ودة إل͜ى فكرة الحق وما يقابلها من فكرة الواجب أو الالتزام ، أو الرجوع إلى       

قابل التقل͜يدى بين الطرف الإيجابى للحق والطرف السلبى له ، وبذلك ينحصر        ال͜ت 
 ، ه͜͜و دافع͜ين ع͜͜ن الح͜͜ق ف͜ى نط͜͜اق ش͜كلى بح͜͜ت   وب͜͜ين الم» ديج͜ى «الخ͜لاف ب͜͜ين  

» الحق«وبين اصطلاح   » المرآ͜ز القانون͜ى الإيجاب͜ى     «المفاض͜لة ب͜ين اص͜طلاح       
͜͜يد الفقه͜͜ى عل͜͜ى التعبي͜͜ر ع͜͜نه     ا بالاص͜͜طلاح للدلال͜͜ة عل͜͜ى الفك͜͜رة الت͜͜ى ج͜͜رى التقل

  .)١٦(» الثانى

م͜ن آ͜ل ما تقدم ، نخلص بأن فكرة الحق تستعصى على الرفض والإنكار ،                
 .)١٧(وإن إنكار ديجى لها لم يفلح فى هدمها أو زعزعة الاعتقاد فى وجودها 

ف͜ى الحق͜يقة أن لفظ͜ة الح͜ق أصبحت شائعة فى آلام الناس ، وفى آتب الفقه         
 ذل͜͜ك الق͜͜ول بأنه͜͜ا فك͜͜رة لا تعن͜͜ى ش͜͜يئا  ون͜͜صوص الت͜͜شريع ، بح͜͜يث لا يمك͜͜ن بع͜͜د 

وع͜ندما يك͜ون لل͜شخص ح͜ق مع͜ين فإن͜ه يك͜ون ف͜ى حال͜ة تسمح له بالتمتع بحقه ،                       
والاس͜تعانة بالقان͜ون لحماي͜ته وحت͜ى ديج͜ى نفسه يسلم بهذه المزايا للشخص الذى                
ي͜وجد ف͜ى المرآ͜ز القانون͜ى ، وه͜ى الفك͜رة الغام͜ضة الت͜ى جاء بها ، ولهذا يمكن                      

ك͜رة الح͜ق يج͜ب الإبق͜اء عل͜يها ، لأنه͜ا تم͜ثل صياغة سهلة وواضحة                  الق͜ول ب͜أن ف    
وق͜د أثب͜تت أنها أصيلة فى مجال علم القانون ، بل أن بعض معارضيها من أتباع                 

 .)١٨(ديجى قد سلموا بوجودها وأيدوها فى النهاية
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 المبحث الثانى

 تعريف الحق

 :تمهيد وتقسيم  -٦
م بفك͜͜رة الح͜͜ق باعت͜͜بارها فك͜͜رة وإذا آان͜͜ت الغالب͜͜ية العظم͜͜ى م͜͜ن الفقه͜͜اء ت͜͜سل 

͜͜يعاً ، إلا أن        ͜͜ية جم ͜͜صياغة القانون ͜͜ة م͜͜ن الناح͜͜ية الاجتماع͜͜ية وم͜͜ن ناح͜͜ية ال لازم
والواق͜͜ع أن وض͜͜ع تع͜͜ريف . الاجم͜͜اع ل͜͜م ي͜͜نعقد بي͜͜نهم عل͜͜ى وض͜͜ع تع͜͜ريف للح͜͜ق  

علم͜ى للح͜ق يح͜دد ماهي͜ته ويك͜شف عن جوهره حتى يتخذ أساساً لدراسته ، ليس                  
ل ديج͜ى صعوبة تعريف الحق وعدم الاتفاق على هذا          وق͜د اس͜تغ   . بالأم͜ر الي͜سير     

 .التعريف وجعلها سببا يضاف إلى الأسباب التى قدمها لإنكار هذه الفكرة 

عل͜ى أن ص͜عوبة التعريف بالحق لا يجوز أن تؤدى إلى رفضه فمن الأمور               
 -وصاً فى ميدان العلوم الاجتماعية     خص -الم͜سلمة أن التعريف بكثير من الأفكار        

آما أن هناك العديد من الأمور التى يصعب        . )١٩( شق الأمور وأصعبها   م͜ن أ   ه͜و 
 .وضع تعريف لها ، ومع ذلك لم يقل أحد بإنكار وجودها

وله͜ذا ف͜إن ص͜عوبة وض͜ع تع͜ريف للح͜ق يك͜شف ع͜ن جوهره ، لم تقم حائلا                     
͜͜ذاهب واتجاه͜͜ات          ͜͜ور م ͜͜ى ظه ͜͜ا أدى إل ͜͜شأن مم ͜͜ذا ال ͜͜ى ه ͜͜ذلت ف دون مح͜͜اولات ب

 :متعددة فى تعريفه 

 نظ͜ر بع͜ض الفقه͜اء إل͜ى ش͜خص ص͜احب الح͜ق ، فوجد فى إرادة هذا               فق͜د  -
قدرة «ولهذا عرفوا الحق بأنه . ال͜شخص العن͜صر الجوه͜رى ف͜ى الح͜ق        

 . الشخصى أو المذهب الشخصىالاتجاه وهذا هو )٢٠(» إرادية

ونظ͜͜ر ف͜͜ريق آخ͜͜ر م͜͜ن الفقه͜͜اء إل͜͜ى مح͜͜ل الح͜͜ق وموض͜͜عه ، فع͜͜رفوه بأن͜͜ه    -
͜͜ون « ͜͜يها القان͜ ͜͜و   . )٢١(» م͜͜͜صلحة يحم͜ ͜͜ذا ه͜ ͜͜اهوه͜ ͜͜وعى أو الاتج͜  الموض͜

 .المذهب الموضوعى فى تعريف الحق 
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 جم͜ع ف͜يه ب͜ين الم͜ذهب الشخصى          ، )٢٢(واتج͜ه ف͜ريق ثال͜ث اتجاه͜ا وس͜طا            -
والم͜͜ذهب الموض͜͜وعى ، ورأى أن الح͜͜ق إذا آ͜͜ان ق͜͜درة إرادي͜͜ة فه͜͜و ف͜͜ى    

 .وهذا هو المذهب المختلط . الوقت نفسه مصلحة يحميها القانون 

͜͜ ͜͜ه الح͜͜  ولق ͜͜ر د ع͜͜رض الفق ͜͜ا اقت ͜͜صدد فك͜͜رة الح͜͜ق ،   فتعاري͜͜ح م͜͜ن ديث لم  ب
ف͜تولاها بالتحل͜يل والنقد ، واتجه إلى تعريف الحق باتجاها آخر محاولاً فيه تحديد     

 .عناصره وخصائصه المميزة

وعل͜͜͜ى ض͜͜͜وء م͜͜͜ا تق͜͜͜دم نع͜͜͜رض ف͜͜͜يما يل͜͜͜ى لدراس͜͜͜ة النظ͜͜͜ريات أو الم͜͜͜ذاهب 
يلية انتقادية  وهذا يقتضى أن نعرض فى دراسة تحل      . المخ͜تلفة ف͜ى تع͜ريف الح͜ق         

͜͜ى          ͜͜ثة وننته͜͜ى إل ͜͜ك للنظ͜͜رية الحدي ͜͜د ذل ͜͜م نع͜͜رض بع ͜͜ى ، ث ͜͜ثلاثة الأول ͜͜ذاهب ال للم
͜͜ين        ͜͜ثة ، وس͜͜نتولى ذل͜͜ك ف͜͜ى مطلب تع͜͜ريف الح͜͜ق عل͜͜ى ض͜͜وء ه͜͜ذه النظ͜͜رية الحدي

 .مستقلين 

 المطلب الأول

 المذاهب الأولى فى تعريف الحق
  :)23( المذهب الشخصى أو مذهب الإرادة -أولا  -٧

اهب ف͜͜ى تع͜͜ريف الح͜͜ق ، وله͜͜ذا يمك͜͜ن الق͜͜ول بأن͜͜ه يعتب͜͜ر وه͜͜و م͜͜ن أق͜͜دم الم͜͜ذ
͜͜ا وق͜͜͜͜͜د ت͜͜͜͜͜زعمه فق͜͜͜͜͜يه . )٢٤(الم͜͜͜͜͜ذهب التقل͜͜͜͜͜يدى  ͜͜افينى :ان ألمان͜͜͜͜͜يان هم͜͜͜  )٢٥(س͜͜͜

 .)٢٦(»وينشيد«و

ى العنصر الجوهرى وي͜رى أن͜صار ه͜ذا الم͜ذاهب أن إرادة ص͜احب الحق ه       
ا  وتبعا لذلك نراهم يعرفون الحق بأنه قدرة أو سلطة يعترف به           ال͜ذى يميز الحق،   

القان͜͜ون لإرادة ف͜͜رد مع͜͜ين ف͜͜ى أن يج͜͜رى عم͜͜لاً معي͜͜نا ز فح͜͜ق الملك͜͜ية م͜͜ثلا ه͜͜و     
 ويستغله ويتصرف   ءس͜لطة إرادي͜ة لل͜شخص بمقتضاها يستطيع أن يستعمل الشى          

ف͜يه ف͜ى ح͜دود القان͜ون ، وح͜ق الدائن͜ية ه͜و ق͜درة الف͜رد عل͜ى أن يقتضى من آخر                  
 .  آمبلغ من النقود مثلا ،أمراً أو عملا أو شيئا معينا 
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وعل͜ى ذل͜ك فالح͜ق ف͜ى نظ͜ر أن͜صار المذهب الشخصى إنما هو قدرة إرادية                  
فالقان͜͜͜ون ه͜͜͜و ال͜͜͜ذى يم͜͜͜نح . يخ͜͜͜ولها القان͜͜͜ون ل͜͜͜شخص مع͜͜͜ين ، ويرس͜͜͜م ح͜͜͜دودها 

ال͜͜شخص ه͜͜ذه الق͜͜درة ، وه͜͜و يك͜͜ون ص͜͜احب ح͜͜ق مت͜͜ى آان͜͜ت إرادت͜͜ه ف͜͜ى ح͜͜دود      
 .)٢٧(ولكنه لا يكون صاحب حق لمجرد إرادته أو لمجرد أنه يريد. القانون 

فجوه͜ر الح͜ق وفق͜ا له͜ذا الم͜ذهب ه͜و القدرة الإرادية التى لصاحب لحق فى                  
ح͜دود القان͜ون ويق͜ول أن͜صار ه͜ذا الم͜ذهب أن الح͜ق لا تك͜ون ل͜ه ق͜يمة ولا يعتبر                        

وبذلك يتصل هذا   . حق͜ا إلا إذا وج͜د م͜ن يباش͜ره ويتم͜تع ب͜ه وإلا فليس هناك حق                   
تع الإرادة ف͜͜ى ظل͜͜ه  الم͜͜ذهب بالم͜͜ذهب الف͜͜ردى وم͜͜بدأ س͜͜لطان الإرادة ال͜͜ذى تتم͜͜      

 .بسلطة إنشاء الحقوق وتعديلها وإنهائها 

وق͜د تعرض المذهب الشخصى فى تعريفه للحق بأنه قدرة إرادية للانتقادات            
 :الآتية 

ه͜͜͜ذا التع͜͜͜ريف ي͜͜͜ستلزم وج͜͜͜ود الإرادة ل͜͜͜دى م͜͜͜ن يكت͜͜͜سب حق͜͜͜ا ، م͜͜͜ع أن  -١
الم͜شاهد أن القان͜ون يقر الحقوق لغير ذوى الإرادة آالمجنون والصغير            

م͜͜ا ج͜͜از الاعت͜͜راف  الممي͜͜ز ول͜͜و آان͜͜ت الإرادة ه͜͜ى جوه͜͜ر الح͜͜ق ل غي͜͜ر
 .لهؤلاء بأى حقوق

أن القانون يعوض   : وق͜د رد أنصار المذهب الشخصى على هذا النقد قائلين           
انع͜دام الإرادة ع͜ند ه͜ؤلاء بواس͜طة نائ͜بهم القانون͜ى أى الولى أو الوصى أو القيم                   

 .عليهم 

͜͜رد غي͜͜ر مق͜͜نع ، لأن أن͜͜صار الم͜͜ذ    ͜͜ين ث͜͜بوت الح͜͜ق   وه͜͜ذا ال ͜͜د خلط͜͜وا ب هب ق
واس͜͜تعماله ، فالح͜͜ق يث͜͜بت للمج͜͜نون أو ال͜͜صبى غي͜͜ر الممي͜͜ز ولك͜͜نه ي͜͜ستعمل ع͜͜ن   

 .طريق النائب القانونى 

ول͜و آ͜ان وج͜ود الإرادة ه͜و الأس͜اس ف͜ى ث͜بوت الحق ، لوجب أن يثبت هذا                     
الح͜ق لل͜نائب القانونى ، لأنه صاحب الإرادة التى يعتد بها ، ولوجب القول أيضا                 
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ه لا تث͜بت لع͜ديم الإرادة حق͜وق م͜ا ل͜م يك͜ن ل͜ه نائب قانونى وذلك ما لم يقل به                        بأن͜ 
 .أحد 

وم͜ن ه͜ذا يتب͜ين لنا أن ثبوت الحق لإنسان لا يلزم له توافر الإرادة ومن هنا               
أم͜͜ا مباش͜͜رة الح͜͜ق واس͜͜تعماله  . ج͜͜از أن تث͜͜بت الحق͜͜وق جم͜͜يعاً للمج͜͜نون والطف͜͜ل   

ح͜تما ، وه͜نا فق͜ط تق͜وم إرادة النائب محل           اس͜تعمالاً قانون͜ياً ف͜ذلك يقت͜ضى الإرادة          
إرادة ع͜ديم الأهل͜ية ، ب͜ل أن اس͜تعمال الح͜ق اس͜تعمالاً مادي͜ا والتمتع بمزاياه قد لا           
͜͜زله ،       ͜͜سكن من͜ ͜͜ندما ي͜ ͜͜ية ع͜ ͜͜ى الملك͜ ͜͜ه ف͜ ͜͜ستعمل حق͜ ͜͜صبى ي͜ يقت͜͜͜ضى الإرادة ، فال͜

فم͜ثل تلك الأعمال قد يأتيها     ... والمج͜نون يم͜ارس حق͜ه ف͜ى الح͜رية ع͜ندما يتن͜زه               
ى أو المج͜͜نون ، وه͜͜ى تع͜͜د اس͜͜تعمالاً لحق͜͜ه ، م͜͜ع أن͜͜ه لا ت͜͜وجد بالن͜͜سبة له͜͜م    ال͜͜صب

 .إرادة قانونية 

ناح͜ية أخ͜رى ف͜إن الح͜ق ق͜د يث͜بت لل͜شخص دون إرادة ص͜احبه بل            وم͜ن    -٢
فالح͜͜ق ف͜͜ى الإرث والح͜͜ق ف͜͜ى الوص͜͜ية لا يثب͜͜تان ب͜͜إرادة . وب͜͜دون علم͜͜ه 

 والغائ͜ب ق͜د يكتسب    . ص͜احبهما ب͜ل بمج͜رد م͜وت الم͜ورث أو الوص͜ى              
بل أن من الحقوق ما يثبت للشخص دون تدخل من    . حق͜وقاً دون علم͜ه      

ب͜اء أو العكس  إرادت͜ه ، حت͜ى ول͜و ل͜م ي͜ردها ال͜شخص  ، م͜ثل حق͜وق الأ            
 ...وهكذا 

وف͜ضلاً ع͜ن ذل͜ك ف͜إن المذهب الشخصى فى تعريف الحق قد يجعل من                 -٣
الع͜سير الاعت͜راف بالحق͜وق للأش͜خاص الاعت͜بارية ، إذ أن͜ه ق͜د يصعب                 

 .ن لهذه الأشخاص إرادة آإرادة الأشخاص الطبيعيين القول بأ

له͜͜ذا آل͜͜ه آ͜͜ان م͜͜ن ال͜͜صعب الق͜͜ول ب͜͜أن الح͜͜ق ه͜͜و ق͜͜درة إرادي͜͜ة ، فه͜͜و ي͜͜وجد  
ب͜دون وج͜ود ه͜ذه الإرادة ح͜تما ، وإن استلزمت الإرادة لمباشرة الحق واستعماله                

وب͜͜ذلك لا ن͜͜رى ف͜͜ى الاتج͜͜اه الشخ͜͜صى ف͜͜ى تع͜͜ريف  . اس͜͜تعمالاً قانون͜͜ياً آم͜͜ا رأي͜͜نا 
 .حق ما يقنع بالانحياز إليه واتباعه ال
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  :)28( المذهب الموضوعى، أو نظرية المصلحة-ثانيا  -٨
 ب͜͜ل إل͜͜ى  – لا إل͜͜ى ش͜͜خص ص͜͜احب الح͜͜ق   –نظ͜͜ر ف͜͜ريق آخ͜͜ر م͜͜ن الفقه͜͜اء   

وت͜͜زعم ه͜͜ذا الف͜͜ريق . ول͜͜ذلك ع͜͜رفوا بأص͜͜حاب الاتج͜͜اه الموض͜͜وعى : موض͜͜وعه 
͜͜رنج«ان͜͜ى ـالع͜͜الم الألم ͜͜ وه)٢٩(» اي ͜͜ر مهاجم͜͜ى تع ـ ͜͜و أآب ͜͜درة   ريفـ ͜͜ه ق  الح͜͜ق بأن

 .إرادية 

 فالح͜͜ق ف͜͜ى نظ͜͜ره  )٣٠(الح͜͜ق بأن͜͜ه م͜͜صلحة يحم͜͜يها القان͜͜ون   «يع͜͜رف اي͜͜رنج 
أح͜͜دهما عن͜͜صر موض͜͜وعى أو م͜͜ادى ، يتم͜͜ثل ف͜͜ى الغاي͜͜ة : ي͜͜تكون م͜͜ن عن͜͜صرين 

الت͜͜ى يحققه͜͜ا الح͜͜ق ل͜͜صاحبه ، وه͜͜ذه الغاي͜͜ة ه͜͜ى م͜͜نفعة أو م͜͜زية أو مغ͜͜نم مع͜͜ين ،  
تمثل فى الحماية القانونية للحق عن    وأم͜ا العن͜صر الثان͜ى فه͜و عن͜صر شكلى ، وي            

 .طريق الدعوى القضائية 

 معي͜نة يحققه͜ا ل͜صاحبه ، وهذه الغاية إذا نظرنا إليها             )٣١(فك͜ل ح͜ق ل͜ه غاي͜ة         
ف͜ى ذاته͜ا وج͜دناها ق͜يمة مادي͜ة أو أدبية ، وإذا نظرنا إليها من ناحية شخصية أى                    

͜͜نة   . م͜͜ن ناح͜͜ية ص͜͜احب الح͜͜ق     ͜͜ية (وج͜͜دناها م͜͜صلحة معي ͜͜ة أو أدب ͜͜ذه ) . مادي وه
،  إلى تحقيقها هى فى الواقع جوهره      الم͜صلحة المادية أو الأدبية التى يهدف الحق       

وبه͜͜ذا ي͜͜تم . ث͜͜م ي͜͜ضاف إل͜͜ى ه͜͜ذه الم͜͜صلحة حماي͜͜ة القان͜͜ون ع͜͜ن ط͜͜ريق الدع͜͜وى    
  .)٣٢(وجود الحق 

الم͜͜صلحة الت͜͜ى اعتب͜͜رها جوه͜͜ر الح͜͜ق عل͜͜ى الم͜͜صلحة » اي͜͜رنج«ولا يق͜͜صر 
أي͜ضاً ، آمصلحة الإنسان فى حماية شخصيته     المادي͜ة ، فه͜ناك الم͜صلحة الأدب͜ية          
 .وشرفه وحريته وروابطه العائلية

 )٣٣(وي͜رجع الف͜ضل إل͜ى اي͜رنج ف͜ى التميي͜ز بين وجود الحق واستعمال الحق                
ف͜إذا ل͜زمت الإرادة لاس͜تعمال الح͜ق إلا أنه͜ا لي͜ست لازم͜ة لوج͜ود ، وم͜ن ثم آان                     

 وليس هو من    ص͜احب الح͜ق ه͜و ص͜احب الم͜صلحة الت͜ى ق͜صد القانون حمايتها،               
 .يستعمل الحق استعمالاً قانونياً بالنيابة عنه 

ه͜ذا ه͜و مجم͜ل نظ͜رية اي͜رنج وإذا آ͜ان له͜ذه النظ͜رية الفضل فى إنكار قيام                     
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 إلا أن͜ه ق͜د وج͜ه إليها النقد بدورها من عدة وجوه يمكن           )٣٤(الح͜ق عل͜ى الإرادة ،       
 :إجمالها فيما يلى 

 يقتصر على بيان غاية الحق       فق͜د أخ͜ذ عل͜ى تع͜ريف الحق عند ايرنج انه            -١
فالم͜صلحة غاي͜ة الح͜ق وعل͜ى ذلك لا يشتمل تعريف     . وهدف͜ه ، ول͜م يب͜ين ماهي͜ته       

وه͜͜ذا «. عل͜͜ى ب͜͜يان لماه͜͜ية الح͜͜ق ومع͜͜ناه» م͜͜صلحة يحم͜͜يها القان͜͜ون«الح͜͜ق بأن͜͜ه 
 ذاته المراد تعريفه مبينا     يكون التعريف بالشىء  تع͜ريف من͜تقد ، إذ من اللازم أن          

رنج نفسه فإذا آان للحق هدفه وغايته ، فإن من           م͜ن ذلك اي     آم͜ا يح͜ذر    –لماهي͜ته   
وإنم͜͜ا ينبغ͜͜ى أن . الخط͜͜أ تع͜͜ريفه بهدف͜͜ه الغاي͜͜ة م͜͜نه ، لأن ه͜͜ذا لا يع͜͜د تع͜͜ريفاً ل͜͜ه    

وبعبارة . يع͜رف الح͜ق م͜نظوراً إل͜يه ف͜ى ذات͜ه ، بغض النظر عن وظيفته وهدفه                   
 اهرنج فإن أخ͜رى إذا آان͜ت الغاي͜ة العمل͜ية م͜ن الح͜ق ه͜ى الم͜صلحة ، آم͜ا يق͜ول                  

الح͜ق لا ينبغ͜ى أن يخل͜ط بينه وبين هذه المصلحة أو الفائدة ، فما الحق إلا وسيلة              
. ر غي͜͜ر الغاي͜͜ة م͜͜نه وه͜͜ذا ي͜͜ستلزم بال͜͜ضرورة أن يك͜͜ون الح͜͜ق ش͜͜يئا آخ͜͜. تحق͜͜يقها 

  .)٣٥(»  آخر فينبغى أن ينصب التعريف عليه نفسهوطالما أنه شىء

͜͜ه وإن آ͜͜ان ص͜͜حيحاً أن ال   -٢ ح͜͜ق دائم͜͜ا م͜͜صلحة فغي͜͜ر    ي͜͜ضاف إل͜͜ى ه͜͜ذا أن
ص͜حيح أن آ͜ل م͜صلحة تعتبر حقا ، ومثال ذلك أن يستفيد ساآن طابق سفلى فى                  
من͜͜زل م͜͜ن اش͜͜تراط ب͜͜ين س͜͜اآن طاب͜͜ق عل͜͜وى وب͜͜ين مال͜͜ك ه͜͜ذا المن͜͜زل عل͜͜ى إن͜͜ارة  
ال͜سلم ، ف͜صاحب الح͜ق ه͜نا ه͜و س͜اآن الطاب͜ق العل͜وى أم͜ا س͜اآن الطابق السفلى                       

. ة ف͜͜ى ذل͜͜ك فه͜͜و ل͜͜يس ص͜͜احب ح͜͜ق  ف͜͜رغم أن ي͜͜ستفيد م͜͜ن الإن͜͜ارة أى ل͜͜ه م͜͜صلح  
وآذلك الشأن فيما يتعلق بفرض الرسوم الجمرآية على الواردات الأجنبية حماية           

فلا شك أن للمنتجين الوطنيين مصلحة فى هذه الحماية لأنهم          . للمنتجات الوطنية   
 وعل͜͜ى ذل͜͜ك فم͜͜ا دام )٣٦(يف͜͜يدون م͜͜نها ، ولك͜͜نها لا تعط͜͜يهم الح͜͜ق ف͜͜ى ه͜͜ذه الحماي͜͜ة

الم͜صلحة ل͜يس ضروريا فلا يمكن أن تكون المصلحة هى جوهر   ارت͜باط الح͜ق و   
 .الحق 

 وق͜د وج͜ه الفق͜ه ال͜نقد إل͜ى نظرية المصلحة التى قال بها ايرنج من ناحية                   -٣
ذل͜ك أن͜ه يجع͜ل م͜ن الحماي͜ة القانونية عنصراً فى الحق فالحق فى نظره                 . أخ͜رى   
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د الحق  وعن͜صر الحماي͜ة أو الدعوى يعد فى نظره فيصل وجو          . م͜صلحة محم͜ية     
ذل͜͜ك أن الحماي͜͜ة القانون͜͜ية ه͜͜ى . أو ع͜͜دم وج͜͜وده ، وه͜͜و أم͜͜ر لا يمك͜͜ن الت͜͜سليم ب͜͜ه 

فليس صحيحاً أن يقال أن     . نت͜يجة للت͜سليم بوج͜ود الح͜ق ، فهى لاحقة على نشأته              
م͜͜ا يعتب͜͜ر حق͜͜ا ه͜͜و آ͜͜ذلك لأن القان͜͜ون يحم͜͜يه ، ب͜͜ل ال͜͜صحيح أن يق͜͜ال أن القان͜͜ون    

  .)٣٧(يحميه لأنه حق 

ومن آل ما سبق يمكن      . )٣٨(وجه إلى هذا المذهب من نقد     ه͜ذا ه͜و أه͜م م͜ا ي͜         
هدف فالمصلحة التى يعرفها هى     .  ه͜ذا الم͜ذهب لا ي͜ضع تع͜ريفاً للحق          الق͜ول ب͜أن   

فى الحق  آم͜ا أن الحماي͜ة ليست رآنا   . الح͜ق، ولا يمك͜ن أن يع͜رف ال͜شىء بهدف͜ه        
  من الحق،  وبع͜بارة أخ͜رى أن الم͜صلحة ه͜ى الغاية         . ولك͜نها تت͜رتب عل͜ى وج͜وده       

 .)٣٩(رجان عن الحق فلا يصلحان لتعريفهوهما أمران خا. والدعوى وسيلة حمايته

  :)40( المذهب المختلط  -ثالثا  -٩
يح͜اول أن͜صار ه͜ذا المذهب أن يجدوا تعريفا وسطا للحق يجمع بين الرأيين               
ال͜سابقين أى ب͜ين فكرت͜ى الإرادة والم͜صلحة ، فهم يرون أن الحق مع آونه قدرة                  

الوقت مصلحة يحميها القانون وقد اتجه عدد من الفقهاء إلى إرادي͜ة ه͜و ف͜ى نفس       
 .)٤١(هذا المذهب فى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا 

ولك͜ن أن͜صار ه͜ذا الم͜ذهب ع͜ند تع͜ريفهم للح͜ق عل͜ى ه͜ذا النحو انقسموا من             
 .حيث تغليب أحد العنصرين وتقديمه على الآخر 

س͜͜لطة إرادي͜͜ة «ف͜͜يغلب ال͜͜بعض م͜͜نهم عن͜͜صر الإرادة ، فيع͜͜رفون الح͜͜ق بأن͜͜ه 
يعت͜رف به͜ا القانون ويحميها ، ومحلها مال أو مصلحة ، أو بأنه سلطة يقصد بها                 

 .»خدمة مصلحة ذات طابع اجتماعى

͜͜ن ͜͜يقدمونها عل͜͜͜ى الإرادة ،    بي͜ ͜͜ر عن͜͜͜صر الم͜͜͜صلحة ف͜ ما يغل͜͜͜ب ال͜͜͜بعض الآخ͜
المصلحة المحمية عن طريق الاعتراف بقدرة إرادية       «ويع͜رفون الحق مثلا بأنه      

 » لصاحبها

 ، فقد انتقده الفقهاء     )٤٢(ظرا لأن هذا الاتجاه يجمع بين الإرادة والمصلحة         ون
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͜͜نقد ال͜͜ذى وج͜͜ه إل͜͜ى آ͜͜ل م͜͜ن المذهب͜͜ين ال͜͜سابقين      فالح͜͜ق لا يفت͜͜رض . بمجم͜͜وع ال
بال͜ضرورة ق͜درة إرادية لدى صاحبه آما قلنا ، ثم أن المصلحة ليست هى جوهر      

 .الحق بل هى الغاية منه آما أسلفنا 

͜͜ضح أن   ͜͜ذا يت ͜͜ن       وبه ͜͜ذلك بح͜͜ثها م ͜͜بعا ل ͜͜ين ت ͜͜شكلة تظ͜͜ل دون ح͜͜ل ، ويتع الم
أساس͜͜ها ، بالنظ͜͜ر إل͜͜ى جوه͜͜ر الح͜͜ق نف͜͜سه ، اس͜͜تقلالاً ع͜͜ن الم͜͜صلحة الت͜͜ى تق͜͜وم      
الإرادة عل͜͜͜ى خدم͜͜͜تها ، وع͜͜͜ن الإرادة حت͜͜͜ى ول͜͜͜و آان͜͜͜ت ه͜͜͜ذه الإرادة ف͜͜͜ى خدم͜͜͜ة 

 .وهذا ما نراه فيما اتجه إليه الفقه الحديث فى المطلب الثانى . المصلحة 

 ب الثانىالمطل

 تعريف الحق فى ظل النظرية الحديثة

 :تمهيد  -١٠
اتجه الفقه الحديث فى تعريف الحق إلى الكشف عن الخصائص المميزة له،            

 . محاولاً تلافى ما وجه من نقد إلى النظريات الثلاث السابقة 

͜͜يه البلجيك͜͜ى       ͜͜دة الفق ͜͜وجهة الجدي ͜͜ى ه͜͜ذه ال ͜͜د اتج͜͜ه إل ͜͜ان«وق فح͜͜اول أن » داب
ى وجه͜ت إل͜ى تل͜ك النظ͜ريات واقت͜رح تع͜ريفاً جديداً أبرز فيه                يتلاف͜ى الع͜يوب الت͜     

وقد سار بعض الفقهاء    . عناص͜ر الح͜ق ، وأخ͜صها فك͜رة الاس͜تئثار بق͜يمة معي͜نة                
للح͜ق ، ولهذا فإننا نرى أن نبدأ بعرض         » داب͜ان «ف͜ى م͜صر عل͜ى ه͜دى تع͜ريف           

وننته͜ى إل͜ى وض͜ع تع͜ريف للح͜ق عل͜ى ضوء التعريف             » داب͜ان «موج͜ز لنظ͜رية     
 .انتهى إليه الفقه الحديث الذى 

 »دابان« تعريف الحق عند -١

 :» دابان«عناصر الحق طبقا لتعريف  -١١
͜͜ام الأس͜͜تاذ  )٤٣( ١٩٥٢ف͜͜ى م͜͜ؤلفه ع͜͜ن الح͜͜ق ، المن͜͜شور ف͜͜ى ع͜͜ام      ج͜͜ان « ق

ثم انتهى بعد ذلك إلى     . ب͜شرح النظ͜ريات ال͜سابقة جميعا وتحليلها ونقدها          » داب͜ان 
عنصر الاستئثار أو   : نصرين هما   تع͜ريف للح͜ق يق͜وم عل͜ى أس͜اس تحل͜يله إلى ع             

 .الاختصاص بمال أو قيمة معينة ، وعنصر التسلط ، أى تسلط صاحب الحق 
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أو هما على حد    » دابان«فالاستئثار والتسلط هما عنصرا الحق عند الأستاذ        
 وجه͜͜ان لحق͜͜يقة واح͜͜دة ، ول͜͜ذلك فه͜͜و يع͜͜رف الح͜͜ق بكلم͜͜ة م͜͜رآبة ه͜͜ى         –ق͜͜وله 

  .)٤٤(»  تسلط–استئثار «

ذل͜͜͜ك أن . لا يق͜͜͜ف ع͜͜͜ند ه͜͜͜ذا الح͜͜͜ق » داب͜͜͜ان«تع͜͜͜ريف بالح͜͜͜ق ع͜͜͜ند ولك͜͜͜ن ال
يق͜ول بوج͜ود عن͜صرين م͜ساعدين ي͜دخلان فى معنى الحق هما وجوب            » داب͜ان «

 .احترام الغير للحق والحماية القانونية 

ونت͜͜͜ناول ف͜͜͜يما يل͜͜͜ى ش͜͜͜رح ه͜͜͜ذه العناص͜͜͜ر الأربع͜͜͜ة للح͜͜͜ق والت͜͜͜ى يمك͜͜͜ن أن    
 .ان دابان للحق نستخلص منها التعريف الذى جاء به الأستاذ ج

   :)45 ()الاختصاص( عنصر الاستئثار -أولا  -١٢
 أو )٤٦(وي͜͜رى ه͜͜ذا الفق͜͜يه أن آ͜͜ل ح͜͜ق يفت͜͜رض اس͜͜تئثار ش͜͜خص بم͜͜ال مع͜͜ين  

͜͜نة   ͜͜يمة معي ͜͜ول    اس͜͜تئثا)٤٧(بق ͜͜أن يق ͜͜ه ب ͜͜يح ل ͜͜ه أى  إ :را م͜͜ن ش͜͜أنه أن يت ن الم͜͜ال مال
وإذا ق͜͜يل بإعط͜͜اء آ͜͜ل ذى ح͜͜ق حق͜͜ه فه͜͜ذا يعن͜͜ى أن͜͜ه يعط͜͜ى م͜͜ا ه͜͜و    . يخ͜͜تص ب͜͜ه 

فالح͜ق إذن ه͜و علاقة استئثار بين شخص وشئ فلا تولد فكرة الحق              . ه  خ͜اص ب͜   
 .إلا بهذا الاستئثار الذى هو أساس لكل ما يكون ويميز الحق 

 أى أن الحق ليس هو      )٤٨(ه͜ذا الاس͜تئثار أو الاخت͜صاص لا ي͜رتبط بالانتفاع            
͜͜باً م͜͜ا يت͜͜ضمنه    ͜͜تفع أو   . الان͜͜تفاع ، ول͜͜و ان͜͜ه غال وص͜͜احب الح͜͜ق ل͜͜يس ه͜͜و م͜͜ن ين

أن ينتفع تفيد، فق͜د يك͜ون الان͜تفاع لغي͜ر م͜ن يث͜بت ل͜ه الاستئثار أى أنه لا يكفى          ي͜س 
 دون  المغتصب أو السارق قد ينتفع بالشىء     ف. ال͜شخص حت͜ى يك͜ون ص͜احب ح͜ق         

حميه القانون آما يحمى صاحب   وله͜ذا ف͜إن ان͜تفاعهم لا ي       . أن يك͜ون ص͜احب ح͜ق      
ير صاحب الحق كون لغ، آم͜ا أن الم͜نفعة أو المصلحة التى يهدف إليها قد ت   الح͜ق 

 .أو من له الاستئثار

» جاي͜͜رن«وم͜͜ن ه͜͜نا يت͜͜ضح ل͜͜نا أن الاس͜͜تئثار غي͜͜ر الم͜͜صلحة الت͜͜ى ق͜͜ال به͜͜ا    
، أم͜ا الم͜صلحة وح͜دها ف͜لا تب͜رر الحق أو ليست              فالح͜ق ي͜وجد إذا وج͜د الاس͜تئثار        

ه͜ى الح͜ق ، إنم͜ا ه͜ى ه͜دف الح͜ق فق͜ط ، وه͜ى لا ت͜صير حق͜ا إلا إذا ترآنا فكرة                            
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صلحة حتى ولو آان يحميها القانون،      فالحق ليس م  . ة الاستئثار ى فك͜ر  الان͜تفاع إل͜   
،  يمس الشخص ويهمه   ء، أو على وجه الدقة استئثار بشى      ولكنه استئثار بمصلحة  

 . يتبعه خاصة ء، أن الشى بصفته مستفيداً أو له أن يستفيد، لكن بصفةوليس

ة وم͜͜ن جه͜͜ة أخ͜͜رى ف͜͜إن الاخت͜͜صاص أو الاس͜͜تئثار لا ي͜͜رتبط ح͜͜تما ، بالق͜͜در  
فاق يثبت الاستئثار أو الاختصاص    . »نشيد«و  » سافينى«الإرادي͜ة التى قال بها      

ل͜شخص لا تتواف͜ر لدي͜ه الإرادة آع͜ديم الأهلية فهو فقد الإرادة ، وتبعا لذلك يكون      
آم͜ا أنه قد لا تكون للإرادة       . ص͜احب الح͜ق ، إذ ق͜د تك͜ون ل͜ه أم͜وال ي͜ستأثر به͜ا                   

ه͜͜ا تن͜͜شأ بالن͜͜سبة ل͜͜بعض الأش͜͜خاص ،  دخ͜͜ل ف͜͜ى اآت͜͜ساب الحق͜͜وق ، وم͜͜ع ذل͜͜ك فإن 
 آالغائب ، إذ يثبت له الاستئثار آذلك 

تجعله يتلافى النقد » دابان«ومن هنا نتبين أن فكرة الاستئثار التى يقول بها     
ال͜͜ذى وج͜͜ه إل͜͜ى فك͜͜رة الإرادة ، آم͜͜ا أمك͜͜نه أن يتلاف͜͜ى ال͜͜نقد ال͜͜ذى وج͜͜ه إل͜͜ى فك͜͜رة 

 .المصلحة 

س͜͜تئثار، آم͜͜ا تت͜͜نوع ط͜͜رقه  عل͜͜يه الاويت͜͜نوع موض͜͜وع الاس͜͜تئثار أو م͜͜ا ي͜͜رد  
ئثار اى التى   فم͜ن ناح͜ية نج͜د أن الأم͜وال أو الق͜يم التى يرد عليها الاست               . ووس͜ائله 

، لا تق͜͜ف ع͜͜ند ح͜͜د الأش͜͜ياء الخارج͜͜ية فق͜͜ط ، آالأش͜͜ياء    يمك͜͜ن أن تك͜͜ون لل͜͜شخص 
المادي͜ة من منقولات وعقارات، وهى التى توجد مستقلة عن صاحبها فيتملكها أو             

، الأموال أو القيم اللصيقة بالشخص   ل أن الاس͜تئثار ي͜رد آ͜ذلك عل͜ى           ، ب͜  ع به͜ا  ين͜تف 
آم͜͜ا يم͜͜تد آ͜͜ذلك إل͜͜ى الأش͜͜ياء المادي͜͜ة أو غي͜͜ر  ... آح͜͜ياته وس͜͜لامة بدن͜͜ه وح͜͜رياته 

ه͜ذا ه͜و الشأن بالنسبة   ، و ت͜صير خارج͜ة ع͜ن ال͜شخص وم͜ن إن͜تاجه       المادي͜ة الت͜ى   
 .، فهذا الإنتاج يخص صاحبه أو مبدعه لحق المؤلف

ق͜͜د ي͜͜ستأثر ال͜͜شخص بق͜͜يم تق͜͜در بالم͜͜ال ، ف͜͜ى حال͜͜ة م͜͜ا إذا الت͜͜زم   وم͜͜ن ناح͜͜ية 
ش͜خص آخ͜ر ق͜بله س͜واء أآ͜ان الت͜زام ال͜شخص الآخ͜ر ايجاب͜ياً أو سلبياً ، بعمل أو                  

إلا أن الاس͜تئثار ف͜ى هذه الحالة الأخيرة يكون          . بامت͜ناع ع͜ن عم͜ل أو ب͜أداء ش͜ئ            
ة لا يخ͜͜تص   ، ذل͜͜ك أن ال͜͜دائن أو ص͜͜احب الح͜͜ق ف͜͜ى ه͜͜ذه الحال͜͜ )٤٩(غي͜͜ر مباش͜͜ر 
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بالق͜يمة إلا ع͜ن ط͜ريق ت͜دخل ش͜خص آخ͜ر ه͜و الم͜دين ال͜ذى عل͜يه أن يق͜وم بأداء                         
 .معين 

أم͜ا م͜ن ح͜يث أس͜باب الاس͜تئثار ، فق͜د ينشأ من فعل الطبيعة ، آما هو الحال         
بالن͜سبة لحق فى الحياة ، آما قد ينشأ صناعيا بصورة أو بأخرى من فعل الإرادة            

ه͜͜ى إرادة الأف͜͜راد أنف͜͜سهم ع͜͜ن ط͜͜ريق الاتف͜͜اق الب͜͜شرية ، وق͜͜د تك͜͜ون ه͜͜ذه الإرادة 
  .)٥٠(فيما بينهم ، آما قد تكون هذه الإرادة فى إرادة المشرع نفسه

ه͜ذا وينبغ͜ى أن يراعى أن الأموال والقيم التى يمكن أن يرد عليها الاستئثار        
تت͜زايد ي͜وما بع͜د آخ͜ر ، نظ͜را ل͜تقدم المدنية الذى من شأنه أن توجد صور جديدة                     

 ، ف͜يوجد به͜ذا موض͜وعات جدي͜دة يق͜ع عل͜يها الاستئثار ، وتبعا لذلك                  م͜ن الأم͜وال   
تن͜شأ حق͜وق ل͜م تك͜ن موج͜ودة م͜ن ق͜بل ، آم͜ا هو الشأن مثلا بالنسبة للحقوق التى                

 .استجدت على أثر اختراع الطيران واللاسلكى 

وم͜ن ناح͜ية أخ͜رى فق͜د س͜اعد ال͜تقدم الفقه͜ى عل͜ى الك͜شف ع͜ن حقوق غابت                    
وأخي͜͜͜راً ف͜͜͜ان ال͜͜͜تطورات الاقت͜͜͜صادية . لحق͜͜͜وق الذهن͜͜͜ية ع͜͜͜ن الأج͜͜͜يال ال͜͜͜سابقة آا

 ف͜͜ى إيج͜͜اد حق͜͜وق جدي͜͜دة ص͜͜ارت     – ه͜͜ى الأخ͜͜رى  –والاجتماع͜͜ية آان͜͜ت س͜͜ببا   
  .  )٥١(موضوعات يقع عليها الاستئثار 

  :  )52( عنصر التسلط -ثانيا  -١٣
والت͜͜سلط نت͜͜يجة ملازم͜͜ة » داب͜͜ان«ه͜͜ذا ه͜͜و ال͜͜وجه الثان͜͜ى للح͜͜ق ، آم͜͜ا يق͜͜ول 

 مملوآاً لصاحب الحق ، لزم من ذلك الاعتراف بنوع         ءم الشى للاس͜تئثار ، فم͜ا دا     
 .وهذه هى الناحية الشخصية للحق . من التسلط له عليه 

عل͜ى التف͜رقة ب͜ين عن͜صر الت͜سلط وبين استعمال الحق،             » داب͜ان «ويح͜رص   
فالت͜سلط ه͜و ام͜تداد للعن͜صر الأول أى عن͜صر الاس͜تئثار بح͜يث لا يعترف به إلا                    

، فقد يكون  أما استعمال الحق أى مباشرته    . ق  احب الح ، أى ل͜ص   يمل͜ك الح͜ق   لم͜ن   
. ، آالوص͜ى يباشر عن القاصر حقوقه      بواس͜طة ش͜خص آخ͜ر غي͜ر ص͜احب الح͜ق           

له من  فف͜ى ه͜ذا الف͜رض يك͜ون الت͜سلط للقاص͜ر نف͜سه ص͜احب الح͜ق بمقت͜ضى ما             
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 .أما مباشرة الحق فهى للوصى . الاستئثار به أى بمقتضى تملكه للحق 

͜͜نة ه͜͜ى     فالوص͜͜ى ل͜͜يس ه͜͜و إذن ص͜͜   ͜͜ه فق͜͜ط وظ͜͜يفة معي احب الح͜͜ق ، وإنم͜͜ا ل
  . )٥٣(مباشرة الحق واستعماله 

بين التسلط واستعمال الحق أو مباشرته ، انتقل إلى         » دابان«وبع͜د أن ف͜رق      
 ءسلطة التصرف بحرية فى الشى«وهو يعرفه بأنه . ب͜يان المقصود بهذا التسلط     

  .)٥٤(» موضوع الحق

ص͜احب الحق التصرف فيه ماديا   يخ͜ول    ءوه͜ذا الت͜صرف بح͜رية ف͜ى ال͜شى         
والت͜صرف ف͜يه ت͜صرفاً قانون͜يا ب͜نقله إل͜ى الغير أو            . باس͜تعماله أو بع͜دم اس͜تعماله        

 .بترتيب حق عليه 

 ف͜͜ى نظ͜͜ر –فح͜͜رية الت͜͜صرف ، ول͜͜يس مج͜͜رد الاس͜͜تعمال أو المباش͜͜رة ه͜͜ى    
 ام͜تداد ضرورى ونتيجة     – ف͜ى رأي͜ه      –ث͜م ه͜ى     .  العن͜صر الثان͜ى للح͜ق        –داب͜ان   

  .)٥٥(» الاستئثار«ر الأول وهو عنصر حتمية للعنص

ن ه͜ذا الت͜سلط يخ͜تلف ف͜ى م͜ضمونه وم͜داه ح͜سب طب͜يعة الأشياء والقيم                   ث͜م إ  
 .موضوع الحق 

ذلك أن هذه   . فالأش͜ياء المادية تحتمل التسلط الكامل والتصرف بكل صوره          
. ور الاستعمال فله أن يستعملها بكل ص    . الأش͜ياء تخضع خضوعاً آاملاً للإنسان       

ول͜͜ه أن يت͜͜صرف ف͜͜يها قان͜͜وناً ب͜͜نقلها إل͜͜ى الغي͜͜ر . ي͜͜ضا ألا ي͜͜ستعملها إذا ش͜͜اء ول͜͜ه أ
 .مقابل أو بدون مقابل 

 آحق͜ه ف͜ى سلامة جسمه وحقه فى         –أم͜ا الحق͜وق الل͜صيقة ب͜شخص الإن͜سان           
فهى جزء من .  فالت͜سلط ف͜يها مح͜دود بحك͜م طبيع͜تها      –الح͜ياة وف͜ى الح͜رية م͜ثلاً         

͜͜وآا ل͜͜     ͜͜ا ممل ͜͜ون حق ͜͜بل أن تك ͜͜يانه ، ق ͜͜يها     . ه آ ͜͜صرف ف ͜͜سلط أو الت ͜͜ان الت ͜͜ذا آ وله
مق͜صوراً عل͜ى التم͜تع به͜ا وص͜يانتها واستعمالها ، دون النزول عنها أو نقلها إلى       

 .الغير أو إعدامها 



٢٣ النظرية العامة للحق

أم͜ا الت͜سلط ف͜ى الح͜ق ال͜ذى يك͜ون موض͜وعه أداء معيناً يقدمه شخص آخر،                     
دين به،  ، فهو لا يقع على شخص الم      ) وهذا هو الحق الشخصى أو حق الدائنية      ( 

وه͜͜ذا الت͜͜سلط . وإنم͜͜ا يق͜͜ع فق͜͜ط عل͜͜ى ه͜͜ذا الأداء باعت͜͜باره يم͜͜ثل ق͜͜يمة مال͜͜ية معي͜͜نة 
يخ͜ول ص͜احب الح͜ق المطال͜بة ب͜ه ، أو ع͜دم المطال͜بة ب͜ه ، ويخ͜وله أيضا النزول                
ع͜نه للم͜دين بإب͜رائه م͜نه ، أو الن͜زول ع͜نه للغي͜ر بحوالته له ، ولكن هذا الحق لا                       

 .دين يخول الدائن التسلط على شخص الم

آم͜͜ا يراع͜͜ى أي͜͜ضا أن الت͜͜سلط يبق͜͜ى قائم͜͜ا ول͜͜و وج͜͜د حائ͜͜ل م͜͜ادى أو قانون͜͜ى    
وف͜͜ى ه͜͜ذه الحال͜͜ة يظ͜͜ل الت͜͜سلط م͜͜ع الق͜͜درة المع͜͜نوية عل͜͜ى     . يح͜͜ول دون ظه͜͜وره  

الت͜͜صرف ل͜͜صاحب الح͜͜ق ، وع͜͜ندما ت͜͜زول حال͜͜ة الاس͜͜تحالة يك͜͜ون ل͜͜ه الت͜͜صرف     
لقاصر مع أن آل    فالتسلط يظل مثلا بالنسبة للمحجور عليه أو ل       . الكام͜ل فى حقه     

م͜نهما لا ي͜ستطيع مباش͜رة ت͜سلطه فع͜لا حت͜ى يختف͜ى المانع أو الحائل الذى يحول                
 .بين آل منهما وبين إمكان التصرف 

إل͜͜ى أن الإرادة لي͜͜ست لازم͜͜ة لوج͜͜ود الت͜͜سلط ، ويكف͜͜ى أن » داب͜͜ان«وينته͜͜ى 
تكون هناك سلطة دون أن تكون سلطة إرادية ، وإن آان هذا لا يعنى أن الإرادة                

ذلك بأنه ، وإن    » دابان«ويعلل  . غي͜ر لازم͜ة ، فهى أداة لازمة لمباشرة الحقوق           
 )٥٦(لم تكن الإرادة عنصرا فى الحق ، إلا أنها تعد القوة المحرآة بالنسبة له 

 : احترام الغير للحق -ثالثاً  -١٤
لفكرت͜ى الاس͜تئثار والتسلط فى تكوينهما للحق من         » داب͜ان «بع͜د أن ع͜رض      

 ، بين أنه ينبغى آذلك أن       )٥٧( أى من جهة صاحب الحق نفسه        ال͜وجهة الداخلية ،   
ذل͜ك ان͜ه إذا آان    . )٥٨(ننظ͜ر إل͜ى الح͜ق م͜ن الناح͜ية الخارج͜ية أى بالن͜سبة للغي͜ر                  

الح͜ق ميزة لصاحبه ، فإنه ينطوى تبعا لذلك على تعدد الأشخاص ، أى أنه يوجد    
 مح͜ل الحق    واح͜د أو أآث͜ر م͜ن الغي͜ر ، وه͜ذا واض͜ح ف͜ى الحال͜ة الت͜ى يك͜ون ف͜يها                       

الت͜زاماً يق͜ع عل͜ى عات͜ق الط͜رف الآخر ، حيث يكون حق الدائن التزاما يقع على                    
 فال͜͜دائن ل͜͜ه ح͜͜ق ف͜͜ى م͜͜واجهة الم͜͜دين مباش͜͜رة ، . عات͜͜ق ش͜͜خص آخ͜͜ر ه͜͜و الم͜͜دين 
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والم͜͜دين يلت͜͜زم ف͜͜ى م͜͜واجهة ال͜͜دائن ب͜͜أداء م͜͜ا عل͜͜يه ، وإن آ͜͜ان ال͜͜دائن لا ي͜͜ستطيع   
 .الحصول على الأداء إلا عن طريق تدخل المدين 

 ، وإن آان الحق  )٥٩(ويظه͜ر الوض͜ع السابق نفسه فى حالة الحقوق المطلقة           
 دون الت͜͜زام مع͜͜ين ، آم͜͜ا ه͜͜و ال͜͜شأن بالن͜͜سبة لح͜͜ق    ءين͜͜صب مباش͜͜رة عل͜͜ى ال͜͜شى 

نه  النوع من الحقوق المطلقة طالما أ       وقد لا يبدو تعدد الأشخاص فى هذا       .الملك͜ية 
لا ي͜وجد ملت͜زم مع͜ين ق͜بل ص͜احب الح͜ق ، آم͜ا هو الشأن بالنسبة للحق فى حالة                      

ولك͜ن يراع͜ى أنه حتى بالنسبة للحقوق المطلقة ، فإنها لا توجد بصفتها              . الدائن͜ية   
لا يظهر فى هذه الحالة ، فذلك لأنه        حق͜وقاً إلا فى صلتها بالغير ، وإذا آان الغير           

 محدداً ، إذ الغير هنا هم جميع الناس عدا صاحب الحق إذا تصورنا          اليس شخصً 
حيث » روبنسن آروزو «وجود أموال لشخص دون أن يكون هناك غيره ، مثل           

وج͜د ف͜ى جزي͜رته وح͜يدا وآان͜ت ل͜ه أم͜وال وأش͜ياء يستخدمها ، وتحت تصرفه ،                    
ع͜ة تمام͜ا فإن͜ه لا ت͜وجد ل͜ه حق͜وق ، إذ ما قيمة القول           آم͜ا ل͜و آ͜ان يع͜يش ف͜ى جما          

بوج͜ود حق͜وق ، فى الوقت الذى لا يوجد له فى الجزيرة من منافس أو من خصم       
ف͜ى م͜ثل ه͜ذه ال͜صورة يمك͜ن الق͜ول بأن͜ه توجد مصالح ولكن لا توجد                   . يعارض͜ه   

إذ الحق͜͜وق ت͜͜ستلزم المناف͜͜سة والت͜͜زاحم ، وه͜͜ذا ي͜͜ستلزم تع͜͜دد الأش͜͜خاص   . حق͜͜وق 
آم͜ا ف͜ى حال͜ة حق       ( أو غي͜ر مباش͜رة          ) آم͜ا ف͜ى حال͜ة الدائن͜ية       (رة مباش͜رة    ب͜صو 
 ).الملكية

وع͜دم الك͜شف ع͜ن ه͜ذا الجانب فى الحق هو ما يوجه إلى النظريات الثلاث                 
 من نقد ، لأن     – نظ͜رية الإرادة ونظ͜رية المصلحة والنظرية المختلطة          –ال͜سابقة   

 ف͜͜ى –ن͜͜ب تع͜͜دد الأش͜͜خاص  جا–أن͜͜صار تل͜͜ك النظ͜͜ريات ل͜͜م يب͜͜رزوا ه͜͜ذا الجان͜͜ب 
ف͜إذا ق͜يل أن الح͜ق هو الاستئثار  وتسلط بمعنى أن يختص الشخص دون         . الح͜ق   

 أو بقيمة ، فإن هذا يتضمن فى الوقت نفسه الإشارة إلى وجود الغير              ءغيره بشى 
 .)٦٠(وتعدد الأشخاص بالنسبة للحق 

ي͜͜ستلزم لق͜͜͜يام الح͜͜ق وج͜͜ود الغي͜͜͜ر ، ولك͜͜ى يمك͜͜͜ن     » داب͜͜͜ان«ويتب͜͜ين ل͜͜نا أن   
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ل͜͜صحاب الح͜͜ق الاس͜͜تئثار  والت͜͜سلط ، يتع͜͜ين أن يلت͜͜زم الغي͜͜ر باحت͜͜رام ه͜͜ذا الح͜͜ق، 
͜͜ناع ع͜͜ن آ͜͜ل عم͜͜ل م͜͜ن ش͜͜أنه الأض͜͜رار ب͜͜صاحب الح͜͜ق ف͜͜ى         ويك͜͜ون ذل͜͜ك بالامت

ف͜إن وق͜ع م͜ن الغي͜ر مثل هذا الاعتداء آان لصاحب الحق أن               . اس͜تئثاره وت͜سلطه     
الحق͜͜وق فه͜͜ناك وه͜͜ذا م͜͜ا يح͜͜دث بالن͜͜سبة لكاف͜͜ة . يدف͜͜ع ذل͜͜ك ع͜͜ن ط͜͜ريق الاقت͜͜ضاء 

 .عدم الاعتداء على الحق والاقتضاء : ناحيتان 

. يوجد بدون التزام مقابل باحترامه     ، فإن الحق لا      )٦١(أما عن عدم الاعتداء     
) آما فى حق الملكية   ( وف͜ى حال͜ة الاس͜تئثار المباشر        . فالح͜ق والالت͜زام م͜تقابلان       

رام حق الغير  ، مباش͜رة يكون الالتزام باحت   ءح͜يث يخ͜تص ص͜احب الح͜ق بال͜شى         
 .عاماً يقع على الكافة ، وهو التزام سلبى بالامتناع وعدم الاعتداء 

حيث لا يختص الدائن ) حال͜ة الدائنية (أم͜ا ف͜ى حال͜ة الاس͜تئثار غي͜ر المباش͜ر            
͜͜زام بع͜͜دم         ͜͜د م͜͜ن ت͜͜دخل ش͜͜خص آخ͜͜ر ه͜͜و الم͜͜دين ، ف͜͜إن الالت مباش͜͜رة ، وإنم͜͜ا لاب

الذى يعد طرفاً سلبياً فى العلاقة      الاع͜تداء واحت͜رام ح͜ق الدائن يكون على المدين           
بينه وبين الدائن ، آما أن الالتزام فى هذه الحالة يقع من ناحية أخرى على الغير                

من الكافة ، وهو التزام بعدم التدخل فى هذه العلاقة ، أما            ) غي͜ر ال͜دائن والم͜دين     (
اء ما الت͜زام الم͜دين ف͜ى ه͜ذه الحال͜ة فيتم͜ثل ف͜ى ق͜يامه بتنف͜يذ التزامه عن طريق أد            

 .التزم به قبل الدائن ، وإذا تخلف عن هذا الأداء آان مخلاً بحق الدائن 

وم͜ن الناح͜ية الأخ͜رى ، فإن͜ه إذا آان يتعين على الغير احترام حق الشخص              
وع͜دم الاعتداء عليه فإن لصاحب الحق دائما أن يطالب باحترامه وعدم الاعتداء             

ن يلجأ إلى هذه المكنة المخولة      ولصاحب الحق أ   . )٦٢(عليه ، وهذا هو الاقتضاء      
ولهذا .  يخصه فإن له التسلط عليه ءذل͜ك أن͜ه إذا آ͜ان ال͜شى    . ل͜ه أو لا يلج͜أ إل͜يها     

 .ينبغى أن يكون له الحق فى استرداده والدفاع عنه 

وم͜ع ذل͜ك ف͜إن الاقتضاء بعد نتيجة للحق وليست المقدرة على الاقتضاء هى            
 اعت͜͜باره اس͜͜تئثارًا وت͜͜سلطاً عل͜͜ى ش͜͜ىءبفالح͜͜ق ي͜͜وجد . الت͜͜ى تك͜͜ون الح͜͜ق وتع͜͜رفه 

 فف͜͜ى ح͜͜ق الدائن͜͜ية م͜͜ثلا . خ͜͜اص ب͜͜صاحبه ، ووج͜͜ود الح͜͜ق س͜͜ابق عل͜͜ى الاقت͜͜ضاء  
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لا توجد القدرة على المطالبة إلا إذا وجد المدين من قبل ، وهذا الوجود هو الذى                
 .يتمثل فى استحقاق أداء معين هو الذى يكون سبباً فى الانقضاء 

ظهور فكرة الحق أن يحصل اعتداء فعلا أو أن تحدث  ويراع͜ى أنه لا يلزم ل     
 .)٦٣(مطالبة أو اقتضاء فعلاً 

 : عنصر الحماية القانونية -رابعاً  -١٥
عن͜͜صر الحماي͜͜ة القانون͜͜ية عن͜͜صراً هام͜͜اً ينبغ͜͜ى إدخال͜͜ه ف͜͜ى   » داب͜͜ان«يعتب͜͜ر 

الاعت͜بار ع͜ند تع͜ريف الح͜ق ، فيق͜رر أنه إذا ما واجهنا المسألة من ناحية القانون                   
، فإن الحماية القانونية تعتبر لازمة وبدونها لا يوجد الحق، والواقع أن       الوض͜عى   

مهم͜͜ة القاع͜͜دة الوض͜͜عية والدول͜͜ة أو الجماع͜͜ة  الت͜͜ى تق͜͜وم بوض͜͜عها لا تق͜͜ف ع͜͜ند     
تحدي͜د حق͜وق آ͜ل ف͜رد ف͜ى نط͜اق القانون الخاص أو القانون العام، بل أن مهمتها                

فالحق . به من حقوق   م͜ا هو معترف له       )٦٤(الجوه͜رية ه͜ى أن ت͜ضمن لك͜ل ف͜رد            
 ه͜͜ى الط͜͜ريق  )٦٥(والدع͜͜وى. لا يك͜͜تمل إلا إذا قام͜͜ت الجماع͜͜ة بحماي͜͜ته وتنظ͜͜يمه   

وهذا هو . ال͜ذى رس͜مه القان͜ون لتحق͜يق ه͜ذه الحماي͜ة ، وه͜ى نت͜يجة لازم͜ة للحق                     
ال͜سبيل ال͜ذى يمك͜ن م͜ن ت͜دخل ال͜سلطة العام͜ة لحماي͜ة ص͜احب الح͜ق ، طالم͜ا أنه                        

ن الشخص يستطيع الحصول على حقه      انق͜ضى عه͜د الق͜صاص الف͜ردى ح͜يث آ͜ا           
 .بيده 

والحماية القانونية تتقرر لصاحب الحق نفسه ، إذ يزوده القانون بوسيلة هذه            
الحماي͜ة وه͜ى الدع͜وى الت͜ى توض͜ع تح͜ت تصرفه فيكون له أن يستعملها ، أو لا                    

فإذا آان لصاحب الحق التسلط على      . ي͜ستعملها ط͜بقا لم͜بدأ الت͜سلط المكون للحق           
ه ول͜ه آ͜ذلك الق͜درة عل͜ى الاقت͜ضاء فإن͜ه يظ͜ل ف͜ى الأص͜ل مت͜سلطا م͜͜ع           الح͜ق نف͜س  

 .استعمال سلطته فى حماية الحق 

. لصاحب الحق هى الدعاوى أو الدفوع     ووس͜ائل الحماي͜ة الت͜ى يخولها القانون         
جأ ـ، وقد يل   ا ما وقع الاعتداء فعلاً على حقه      فق͜د يلج͜أ ص͜احب الح͜ق إلى القضاء إذ          

البا ـأ إليه ط  ـوعه فيلج ـددا بوق  ͜ـداء ولك͜نه آ͜ان مه     ـل͜يه اع͜ت   ع ع  ͜ـو ل͜م يق    ͜ـإل͜يه حت͜ى ول    
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وقد لا يكون هذا ولا ذاك ولكن تكون وسيلة الحماية هى الدفوع أمام             . م͜نه وقوعه    
 .)٦٦(القضاء 

عل͜͜ى أن͜͜ه إذا آان͜͜ت الحماي͜͜ة لازم͜͜ة للح͜͜ق ، فإن͜͜ه يراع͜͜ى أن الح͜͜ق لا يخ͜͜تلط   
لح͜͜ق ح͜͜يث أنه͜͜ا تخ͜͜ول  بالدع͜͜وى فالحماي͜͜ة تأت͜͜ى ف͜͜ى م͜͜رحلة لاحق͜͜ة عل͜͜ى وج͜͜ود ا  

 والأصل أن )٦٧(ص͜احبها حق͜ا جدي͜داً غي͜ر الح͜ق المحم͜ى ه͜و الح͜ق ف͜ى الدعوى                    
ص͜͜احب الح͜͜ق ف͜͜ى الدع͜͜وى ه͜͜و نف͜͜سه ص͜͜احب الح͜͜ق المحم͜͜ى ولك͜͜ن ف͜͜ى بع͜͜ض     

.  تنتقل مباشرة هذا الحق فقط إلى شخص آخر          – م͜ثل نق͜ص الأهل͜ية        –الح͜الات   
تنقل إليه ، آما أن الحماية قد       فالدع͜وى لا تنقل إليه ولكن مباشرتها فقط هى التى           

، وهى  حق مثل الدعوى التى تحمى الحيازة     تك͜ون لمراآز لا ترقى إلى مستوى ال       
  .)٦٨(، ومع ذلك فإنها تتمتع بالحماية وضع اليد المادى ولا يقوم بها حقمجرد 

 يختلف عن محل الدعوى،   – الحق المحمى    –ويراع͜ى أن محل الحق نفسه       
 ع͜͜ن ط͜͜ريق  – حماي͜͜ة الح͜͜ق  –توص͜͜ل إل͜͜ى الحماي͜͜ة  فمح͜͜ل الدع͜͜وى ه͜͜و دائم͜͜ا ال  

إذ لا  . الحصول على إقراره عند المنازعة فيه ، أو غير ذلك من وسائل الحماية              
وم͜ن جه͜ة أخرى فإن مقتضى القول بأن الحق فى تحريك            . دع͜وى ب͜لا م͜صلحة       

الط͜رق القانون͜ية للحماي͜ة ي͜ستقل عن الحق ذاته ، هو أن التنازل عن الدعوى أى                  
ك ط͜رق الحماية ، لا يؤدى بذاته إلى أى تنازل عن الحق ذاته ، فيظل             ع͜ن تح͜ري   

 .محتفظاً بخاصيته من حيث احترامه واقتضائه

والواق͜͜ع أن الح͜͜ق ف͜͜ى تح͜͜ريك الط͜͜رق القانون͜͜ية للحماي͜͜ة لا ي͜͜ولد إلا إذا وج͜͜د 
فطالم͜ا ظل الحق محترماً ، فلا داعى للدعوى أى لا يكون            . الاع͜تداء أو ال͜تهديد      

  .)٦٩(لها محل 

 :خلاصة نظرية دابان والتعريف الذى وضعه للحق  -١٦
وهى تتلخص  » دابان«هذه هى العناصر التى يتكون منها الحق ، آما يرى           

 أو بقيمة ،  ءف͜ى وج͜ود الاس͜تئثار أى يك͜ون ه͜ناك شخص يستأثر أو يختص بشى               
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وه͜͜ذا الاس͜͜تئثار م͜͜ن ش͜͜أنه أن يعط͜͜ى ل͜͜صاحب . اس͜͜تئثارا مباش͜͜راً أو غي͜͜ر مباش͜͜ر 
درة عل͜ى الت͜صرف ، ف͜يكون ل͜ه ح͜رية الت͜صرف بالن͜سبة لم͜ا ي͜رد عليه                     الح͜ق الق͜   

وف͜وق ه͜ذين العن͜صرين ال͜سابقين ينبغ͜ى أن يلتزم الكافة باحترام استئثار               . الح͜ق   
ص͜احب الحق وتسلطه ، ولصاحب الحق أن يطالب باحترام حقه ولكى يتسنى له              

ك الط͜͜رق ذل͜͜ك تق͜͜وم الجماع͜͜ة بالعم͜͜ل عل͜͜ى حماي͜͜ة حق͜͜ه ب͜͜تخويله الح͜͜ق ف͜͜ى تح͜͜ري 
 . ردعية ، سواء أآانت هذه الطرق وقائية أمالقانونية التى تكفل حمايته 

فإنه ينتهى إلى وضع تعريف للحق يصيغه       » داب͜ان «وعل͜ى ض͜وء م͜ا قدم͜ه         
 :على النحو التالى 

͜͜زة    ͜͜ية      )٧٠(الح͜͜ق ه͜͜و مي ͜͜يها بط͜͜رق قانون ͜͜شخص م͜͜ا ويحم ͜͜ون ل يم͜͜نحها القان
عت͜رف له به بصفته مالكا أو       وبمقت͜ضاها يت͜صرف ال͜شخص مت͜سلطاً عل͜ى م͜ال م            

 .)٧١(»مستحقا له

 :تقدير نظرية دابان  -١٧
أن يتج͜͜͜نب ال͜͜͜نقد ال͜͜͜ذى وج͜͜͜ه إل͜͜͜ى أن͜͜͜صار الم͜͜͜ذهب » داب͜͜͜ان«لق͜͜͜د اس͜͜͜تطاع 

نه لم يخلط بين الحق    وا الح͜ق بأن͜ه ق͜درة إرادي͜ة ، ح͜يث إ            الشخ͜صى ، ال͜ذين ع͜رف      
صر ف͜ى ذات͜ه وب͜ين مباش͜رة الح͜ق ، فه͜و قد جعل عنصر التسلط نتيجة لازمة لعن                   

فل͜يس آل من يستعمل الحق ويباشره صاحباً        . الاس͜تئثار وق͜رينا ل͜ه لا ي͜نفك ع͜نه            
وبه͜ذا حدد   . وإنم͜ا ه͜و لا يك͜ون آ͜ذلك إلا إذا آ͜ان ه͜و الم͜ستأثر ب͜ه                    . له͜ذا الح͜ق     

 ولكنها لازمة   ،دور الإرادة ف͜ى الح͜ق ، ف͜الإرادة ليست لازمة لوجوده             » داب͜ان «
 .فقط لمباشرته 

 التعريف لفظ المصلحة ، وجاء بكلمة استئثار، لأن         من» دابان«آما استبعد   
ولهذا لم  . المصلحة فى حد ذاتها لا تعنى الحق إلا إذا آانت مصحوبة بالاستئثار             

يجع͜͜ل معن͜͜ى الاس͜͜تئثار مج͜͜رد التم͜͜تع أو الان͜͜تفاع ، ب͜͜ل جعل͜͜ه م͜͜رادفاً لل͜͜تملك أى     
͜͜راد   ͜͜ذا اس͜͜تطاع  . للاخت͜͜صاص والانف ͜͜ان«وبه ͜͜ذى   » داب ͜͜نقد ال س͜͜بق أن يتج͜͜نب ال

 .توجيهه إلى المذهب الموضوعى 
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͜͜تقادات الت͜͜͜ى وجهه͜͜͜ا الفقه͜͜͜اء لنظ͜͜͜رية          ͜͜ن م͜͜͜ع ذل͜͜͜ك ت͜͜͜وجد بع͜͜͜ض الان͜ ولك͜
 .)٧٢(»دابان«

 الاس͜تئثار أحد عناصر الحق بالإضافة إلى العناصر         »داب͜ان «لق͜د جع͜ل       -١
ال͜ثلاثة الأخ͜رى ، ف͜ى ح͜ين أن الفقه͜اء ل͜م يعتب͜روا الاس͜تئثار عنصراً من           

 دن͜͜ى الح͜͜ق ، وأن م͜͜ن ي͜͜ريد ال͜͜بحث ع͜͜ن   عناص͜͜ر الح͜͜ق ، ب͜͜ل ه͜͜و آ͜͜ل مع  
 .، فإنه يلزمه البحث عن طبيعة الاستئثار نفسه بيعة الحقط

 أي͜͜ضا لف͜͜صله ب͜͜ين العن͜͜صرين ال͜͜ثالث وال͜͜رابع ، »داب͜͜ان«وين͜͜تقد الفقه͜͜اء   -٢
ف͜واجب احت͜رام ال͜ناس للح͜ق يعنى أن لصاحب الحق القدرة على اقتضاء               

 التى يضعها القانون    ع͜ن ط͜ريق ال͜دعاوى المخ͜تلفة ، والدفوع         الح͜ق   ه͜ذا   
ل͜ه، إذا ق͜͜ام أح͜د بالاع͜͜تداء عل͜ى حق͜͜ه ، وعل͜ى ه͜͜ذا ف͜إن ه͜͜ذا الف͜صل غي͜͜ر       

 .منطقى وعديم الفائدة 

͜͜تقد الفقه͜͜اء    -٣ ͜͜ان«وين ͜͜ه    »داب ͜͜ضا ف͜͜ى تع͜͜ريفه للح͜͜ق بأن ͜͜نحها  « أي ͜͜زة يم مي
القان͜͜ون ل͜͜شخص وي͜͜ضمنها بوس͜͜ائله ، يت͜͜صرف ال͜͜شخص بمقت͜͜ضاها ف͜͜ى   

 فه͜و رج͜وع إل͜ى التعريف    »ستحقاًم͜ال ي͜ؤول إل͜يه باعت͜باره ممل͜وآا أو م͜            
المخ͜تلط ال͜ذى ان͜تقده ، ح͜يث أن المي͜زة لا تخ͜رج ع͜ن معني͜ين أم͜ا الميزة             

 إلى  »داب͜ان «بمعن͜ى الق͜درة ، وإم͜ا المي͜زة بمعن͜ى الم͜صلحة ، وق͜د اتج͜ه                   
 .»...أنها ميزة التصرف

التصرف فى مال يؤول «فكأن͜ه يق͜صد المي͜زة بمعن͜ى الق͜درة ، آم͜ا أن ق͜وله                 
 .قد اتجه إلى المصلحة أيضا وهذا هو المذهب المختلط يكون » إليه

  تعريف الحق وما يتصل به-٢

 :دور الفقه المصرى فى تعريف الحق  -١٨
ح͜͜اول ال͜͜شراح الم͜͜صريون وض͜͜ع تع͜͜ريف للح͜͜ق ، ولك͜͜ن الإجم͜͜اع ل͜͜م ي͜͜نعقد  
عل͜ى تعريف واحد ، فقد تفرقت بهم وجهات النظر ، غير أن استقراء ما قيل من              
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لفق͜ه المصرى يكشف عن أن جانبا من هذا الفقه قد اتجه فى       تع͜ريفات للح͜ق ف͜ى ا      
 .للحق » جان دابان«السنوات الأخيرة إلى مسايرة تعريف الفقيه البلجيكى 

استئثار شخص  «فق͜د ع͜رف الأس͜تاذ الدآ͜تور شمس الدين الوآيل الحق بأنه              
عل͜ى أش͜ياء معي͜نة يخ͜ول الت͜سلط والاقت͜ضاء ويه͜دف إل͜ى تحقيق مصلحة يحميها                   

 .)٧٣(» نون لأنها ذات قيمة اجتماعيةالقا

 أو بق͜͜ية ءاس͜͜تئثار ب͜͜شى«ويع͜͜رف الأس͜͜تاذ الدآ͜͜تور توف͜͜يق ف͜͜رج الح͜͜ق بأن͜͜ه   
 .)٧٤ (»استئثاراً يحميه القانون

 اخت͜͜͜صاص «ويع͜͜رف الأس͜͜تاذ الدآ͜͜تور ع͜͜بد الم͜͜͜نعم ال͜͜بدراوى الح͜͜ق بأن͜͜ه        
  .)٧٥(» شخص بقيمة مالية أو أدبية يمنحها له القانون) أو استئثار(

 :ذلك فقد شاعت فى الفقه المصرى تعريفات أخرى للحق ومع 

س͜لطة أو مكنة أو     «فيع͜رف الأس͜تاذ الدآ͜تور ع͜بد الم͜نعم ال͜صدة الح͜ق بأن͜ه                 
مي͜͜زة يخ͜͜ولها القان͜͜ون لل͜͜شخص ف͜͜يكون ل͜͜ه بمقت͜͜ضاها أن يق͜͜وم بأعم͜͜ال معي͜͜نة ف͜͜ى  

  .)٧٦ (» حدود القانون

ة القانونية التى   تلك الرابط «ويع͜رف الأس͜تاذ الدآ͜تور حسن آيرة الحق بأنه           
بمقت͜ضاها يخ͜ول القان͜ون شخ͜صاً م͜ن الأش͜خاص عل͜ى س͜بيل الانفراد والاستئثار            

 .)٧٧ (» والتسلط على شئ أو اقتضاء أداء معين من شخص آخر

ق͜͜درة ل͜͜شخص م͜͜ن «ويع͜͜رف الأس͜͜تاذ الدآ͜͜تور جم͜͜يل ال͜͜شرقاوى الح͜͜ق بأن͜͜ه  
يقاً لمصلحة  الأش͜خاص عل͜ى أن يق͜وم بعم͜ل مع͜ين ، يم͜نحها القانون ويحميها تحق                

  .)٧٨ (» يقرها

ل͜͜ه ق͜͜يمة  ن͜͜سبة م͜͜ا«ويع͜͜رف الأس͜͜تاذ الدآ͜͜تور من͜͜صور م͜͜صطفى الح͜͜ق بأن͜͜ه 
  .)٧٩ (» اجتماعية إلى شخص ، يقررها القانون

المرآز القانونى الذى «أم͜ا الأس͜تاذ الدآ͜تور نعمان جمعة فيعرف الحق بأنه     
 .)٨٠(» الغيريتمتع صاحبه بميزة يستأثر بها ويستطيع أن يفرض احترامها على 
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 :التعريف المختار للحق  -١٩
ف͜ى ض͜وء التع͜ريفات ال͜سابقة ن͜ستطيع أن نق͜ول أن أف͜ضل تعريف للحق هو                   
ال͜ذى يب͜رز عن͜صر السلطة التى لصاحب الحق التى تخوله القيام بأعمال معينة ،                
آم͜ا يب͜ين أن ه͜ذه ال͜سلطة م͜نحت ل͜صاحب الح͜ق بق͜صد تحق͜يق مصلحة له يقرها             

الحق «ذلك ننتهى إلى أن نأخذ بالتعريف الذى يقول أن     القان͜ون ويعترف بها ، ول     
͜͜يام بأعم͜͜ال معي͜͜نة       س͜͜لطة يق͜͜ررها القان͜͜ون ل͜͜شخص مع͜͜ين ي͜͜ستطيع بمقت͜͜ضاها الق

  .)٨١(» تحقيقا لمصلحة يقرها القانون

فالحق͜͜وق . وتخ͜͜تلف ال͜͜سلطة الت͜͜ى يخ͜͜ولها الح͜͜ق ل͜͜صاحبه ت͜͜بعاً ل͜͜نوع الح͜͜ق     
التى يستطيع بها أن يشترك فى      ال͜سياسية تخ͜ول صاحبها سلطة ممارسة الأعمال         

ش͜͜ئون بل͜͜ده ال͜͜سياسية ، آالان͜͜تخاب والترش͜͜يح ، وتول͜͜ى الوظائ͜͜ف ، وح͜͜ق الملك͜͜ية 
يخول صاحبه أن يستمتع بكل مزايا الملكية ، فإذا آان محل الحق أرضا زراعية            

وإذا تعاقدت  . آ͜ان ل͜ه أن ي͜زرعها بنف͜سه أو أن يؤج͜رها للغير ، أو أن يبنى فيها                    
بن͜͜ى ل͜͜ك من͜͜زلاً تم͜͜ثل حق͜͜ك ف͜͜ى س͜͜لطة إج͜͜بار المق͜͜اول عل͜͜ى الق͜͜يام  م͜͜ع مق͜͜اول أن ي

 .بالعمل الذى التزم بإتمامه 

 :الحق والواجب  -٢٠
 س͜͜لطة يق͜͜ررها القان͜͜ون   –وإذا آ͜͜ان الح͜͜ق وفق͜͜ا للتع͜͜ريف ال͜͜ذى أخ͜͜ذنا ب͜͜ه       

ل͜شخص مع͜ين ي͜ستطيع بمقت͜ضاها الق͜يام بأعم͜ال معي͜نة ، تحق͜يقاً لم͜صلحة يق͜͜رها          
بالضرورة أن يقع على عاتق جميع الأشخاص واجب        ف͜إن ه͜ذا ي͜ستتبع       . القان͜ون   

احت͜رام ال͜سلطة الت͜ى يق͜ررها القان͜ون ل͜صاحب الح͜ق ، وإلا فلن تكون لهذا الحق                    
 ل͜ذلك ن͜رى أن القان͜ون يق͜رن آل حق بواجب يقع على عاتق الكافة         . ق͜يمة عمل͜ية     

 .)٨٢(يلزمهم باحترامه 

مال معين يخول فم͜ثلا الح͜ق ف͜ى الملك͜ية ال͜ذى يق͜رره القان͜ون لشخص على            
ص͜احب ه͜ذا الح͜ق سلطة استعمال واستغلال والتصرف فى الشئ الذى يقع عليه               

 أن  – لكى تكون لهذا الحق قيمة عملية        –ولك͜ن ه͜ذا لا يكف͜ى ، ب͜ل يجب            . الح͜ق   
لا يل͜زمهم ب͜أن يحت͜رموا هذا الحق ، وأ    ب͜واجب يق͜ع عل͜ى الكاف͜ة     –يق͜رنه القان͜ون     
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 الت͜͜ى يخ͜ولها ل͜ه القان͜ون بالن͜سبة له͜͜ذا     يتعرض͜وا ل͜صاحبه ف͜ى اس͜تعماله لل͜سلطات     
  .)٨٣(الحق 

ب ، بل أن الحق والواجب وجهان       وم͜ن ه͜ذا يتب͜ين لنا أن آل حق يقابله واج           
͜͜شىء ق ، يعتب͜͜ر واج͜͜باً بالن͜͜سبة    واح͜͜د ، فم͜͜ا يعتب͜͜ر حق͜͜ا بالن͜͜سبة ل͜͜صاحب الح͜͜      ل

وقد دفع هذا بعض الفقهاء إلى تعريف الحق بأنه سلطة مقررة لشخص            . لآخ͜رين 
͜͜رزوا أن آ͜͜ل ح͜͜ق        مع͜͜ين ي ͜͜ك لك͜͜ى يب ͜͜ر ، وذل ͜͜ى عات͜͜ق الغي ͜͜ع عل ͜͜ا واج͜͜ب يق قابله

الط͜͜رف ص͜͜احب الح͜͜ق والط͜͜رف المكل͜͜ف  : يفت͜͜رض وج͜͜ود رابط͜͜ة ب͜͜ين ط͜͜رفين  
 .بالواجب الذى يقابل هذا الحق 

 ال͜͜ذى –وق͜͜د اعت͜͜رض بع͜͜ض ال͜͜شراح عل͜͜ى فك͜͜رة وج͜͜ود ه͜͜ذا ال͜͜واجب الع͜͜ام  
ف͜͜ى مقاب͜͜ل آ͜͜ل ح͜͜ق   بأن͜͜ه م͜͜ن غي͜͜ر المعق͜͜ول أن يف͜͜رض القان͜͜ون –يقاب͜ل آ͜͜ل ح͜͜ق  

ل͜شخص مع͜ين واجباً عاماً يلزم ملايين الأشخاص الذين يعيشون فى جميع أنحاء              
المعم͜͜ورة دون أن تك͜͜ون بي͜͜نهم وب͜͜ين ذل͜͜ك ال͜͜شخص أي͜͜ة ص͜͜لة ب͜͜ل حت͜͜ى دون أن    

 .يعلموا بوجوده

لاعت͜͜راض ب͜͜أن ال͜͜واجب الع͜͜ام ال͜͜ذى يق͜͜ع عل͜͜ى عات͜͜ق   اولك͜͜ن ي͜͜رد عل͜͜ى ه͜͜ذا  
شأ م͜ن الخ͜ضوع للق͜واعد القانون͜ية التى تقضى           الكاف͜ة، ل͜يس إلا ال͜واجب ال͜ذى ين͜          

ي͜ضاف إل͜ى ه͜ذا أن͜ه ل͜و قيل بغير ذلك لكان معنى هذا أن                 . باحت͜رام حق͜وق الغي͜ر     
الأفراد يستطيعون الاعتداء على حق صاحب الحق آلما سمحت ظروفهم المادية           

 .بل هو يقضى بعكسه. بذلك ، وهذا ما لا يقره القانون بأى حال من الأحوال

 :لمطلقة والحقوق النسبيةالحقوق ا -٢١
رأي͜نا أن آ͜ل حق يقابله واجب عام يقع على عاتق الكافة يلزمهم باحترامه ،          
وه͜ذا النوع من الحقوق يسمى بالحقوق المطلقة ، وأهم مثال لها حق الملكية ، إذ                

 .يقال أن حق الملكية حق مطلق ويقصد بهذا أنه يحتج به قبل الكافة

 إلى جانب هذا    –آخر من الحقوق يفرض     ولك͜ن إل͜ى جان͜ب ه͜ذا ي͜وجد ن͜وع             
 واجباً خاصاً يقع على عاتق شخص معين        –ال͜واجب الع͜ام ال͜ذى يقع على الكافة          
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يل͜زمه ف͜ى م͜واجهة ص͜احب الح͜ق ب͜أن يق͜وم بعم͜ل أو أن يمتنع عن عمل ، وهذا                       
ال͜نوع من الحقوق يسمى بالحقوق النسبية ، ومثاله حق الدائنية الذى يقابله واجب   

 . عاتق المدينخاص يقع على

ولكن . وق͜د فه͜م البعض أن الحقوق النسبية أضيق نطاقاً من الحقوق المطلقة            
ه͜ؤلاء ف͜اتهم أن الح͜ق النسبى يتساوى مع الحق المطلق فى أنه يقابله واجب عام                 

ويزيد عليه أنه إلى جانب هذا الواجب       . يق͜ع عل͜ى عات͜ق الكافة ويلزمهم باحترامه        
 . على عاتق شخص معينالعام يقابله واجب آخر خاص يقع

 وهو حق   – يتساوى مع حق الملكية      – وهو حق نسبى     –فح͜ق الدائنية مثلاً     
.  ف͜͜ى أن͜͜ه يقابل͜͜ه واج͜͜ب ع͜͜ام يق͜͜ع عل͜͜ى عات͜͜ق الكاف͜͜ة ويل͜͜زمهم باحت͜͜رامه  –مطل͜͜ق 

 يقابل͜͜ه واج͜͜ب آخ͜͜ر يق͜͜ع عل͜͜ى عات͜͜ق    – أى ح͜͜ق الدائن͜͜ية  –ي͜͜ضاف إل͜͜ى ه͜͜ذا أن͜͜ه   
دائن ش͜͜يئاً أو أن يق͜͜وم م͜͜ن أجل͜͜ه ش͜͜خص مع͜͜ين ه͜͜و الم͜͜دين ، يل͜͜زمه ب͜͜أن يعط͜͜ى ال͜͜

 .بعمل ، أو يمتنع من أجله عن القيام بعمل

ولع͜ل ع͜دم تعي͜ين طب͜يعة آ͜ل م͜ن ال͜واجب الع͜ام وال͜واجب الخاص هو الذى                  
جع͜ل ال͜شراح لا ينتبهون إلى وجود الواجب العام إلى جانب الواجب الخاص فى               

 .من الواجباتالحق النسبى ، فلابد إذن من بيان الفرق بين هذين النوعين 

 :الواجب العام والواجب الخاص  -٢٢
ال͜واجب العام هو الواجب الذى يقترن بكل حق ، ويفرض على جميع الناس   

 احت͜رامه وع͜دم ال͜تعويض ل͜ه ف͜ى اس͜تعمال ح͜ق فهو               –ع͜دا ص͜احب الح͜ق         م͜ا  –
واج͜ب س͜لبى لا يل͜زم الشخص بالقيام بعمل وإنما يفرض عليه فقط احترام حقوق     

 .الغير

 الخ͜اص أو ال͜واجب الشخ͜صى فه͜و ال͜واجب ال͜ذى يقابل نوعاً                وأم͜ا ال͜واجب   
معي͜ناً م͜ن الحق͜وق ويل͜زم شخ͜صاً معي͜ناً بالق͜يام بعم͜ل أو بالامت͜ناع ع͜ن عم͜ل من               
أج͜ل ص͜احب الح͜ق ، وه͜و له͜ذا ق͜د يك͜ون إيجاب͜ياً آال͜واجب الذى يقع على عاتق                      

لبياً ، وقد يكون الواجب الخاص س. مق͜اول اتف͜ق م͜ع آخ͜ر عل͜ى أن يبن͜ى له منزلاً           
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آال͜واجب الذى يقع على عاتق شخص اتفق مع جار له على ألا يبنى فى الأرض            
 .الفضاء المملوآة له والملاصقة لملك الجار

والف͜رق ب͜ين ال͜واجب الع͜ام وال͜واجب الخ͜اص ، أن الأول لا يعتبر ديناً يثقل                   
͜͜شخص  ͜͜وع       . آاه͜͜ل ال ͜͜ر الخارج͜͜ى لوج͜͜ود الح͜͜ق وم͜͜ن مجم ͜͜يس إلا المظه ͜͜و ل فه

 .)٨٤(امة تتكون الحدود الطبيعية لحرية الشخص ونشاطهالواجبات لع

أم͜ا ال͜واجب الخاص فعبء يقع على عاتق شخص معين ، ويعتبر قيداً على                
ح͜ريته ون͜شاطه وي͜ثقل ذم͜ته المالية بالقدر الذى يفيد صاحب الحق ، ولذلك فلابد                 

 .)٨٥(من سبب لنشوئه ولابد من وسيلة لإنهائه 

 :جزائية الواجبات الأصلية والواجبات ال -٢٣
يق͜صد بال͜واجب الأصلى ، الواجب الذى ينشأ طبقاً للقانون دون أن تكون له               

ويشمل هذا النوع من الواجبات آل الواجبات العامة وبعض         . علاق͜ة بواجب آخر   
 .الواجبات الخاصة

فم͜ثلاً ال͜واجب ال͜ذى يف͜رض عل͜ى الكاف͜ة احت͜رام ملك͜ية ش͜خص معين يعتبر                    
آذلك .  ب͜واجب س͜ابق ، فه͜و واجب عام أصلى          واج͜باً أص͜لياً لأن͜ه ن͜شأ دون ص͜لة          

ال͜واجب ال͜ذى يق͜ع عل͜ى عات͜ق مقاول التزم ببناء منزل يعتبر واجباً أصلياً ، وهو        
 .فى نفس الوقت واجب خاص أو شخصى

وأم͜ا ال͜واجب الجزائ͜ى فهو الواجب الذى ينشأ نتيجة الإخلال بواجب أصلى        
 . خاصاًجب السابق عاماً أمسابق سواء أآان هذا الوا

فم͜͜ثلاً إذا اع͜͜تدى ش͜͜خص عل͜͜ى ملك͜͜ية الغي͜͜ر ، فإن͜͜ه يك͜͜ون ق͜͜د أخ͜͜ل ب͜͜واجب      
أص͜لى ع͜ام ، وبالتال͜ى يلت͜زم أن يع͜وض المال͜ك ع͜ن ال͜ضرر ال͜ذى أصابه بسبب                      
الاع͜تداء ، فه͜ذا الالت͜زام بالتعويض على عاتق من تسبب فى الضرر فهو واجب                

 .جب جزائىشخصى ، ثم أنه نتيجة إخلال بالتزام سابق ولذلك فهو أيضاً وا

آ͜ذلك إذا أخ͜ل ش͜خص ب͜واجب شخ͜صى فان͜ه يلت͜زم بال͜تعويض ، أى يترتب             
عل͜ى الإخ͜لال بال͜واجب الشخ͜صى ن͜شوء واجب جزائى ، فإذا تعهد مقاول بإقامة             



٣٥ النظرية العامة للحق

ب͜ناء ، ول͜م ي͜تمه ف͜ى الم͜وعد المح͜دد ، أو خال͜ف الشروط المتفق عليها فظهر فى                      
صلى خاص ، وينشأ على     الب͜ناء ع͜يب بع͜د اتمام͜ه ، فإن͜ه يك͜ون ق͜د أخل بواجب أ                 

 .عاتقه واجب جزائى هو تعويض ما أصاب المتعاقد الآخر من ضرر

ومعن͜ى ه͜ذا أن الواجبات الجزائية ليست إلا التزامات بتعويض ضرر سببه             
 .الإخلال بواجب أصلى ولذلك يعبر عنها بالمسئولية المدنية

 :أرآان الحق  -٢٤
 : رآنين من التعريف الذى اخترناه للحق يتضح أن لكل من حق

 .الأول هو طرفا الحق ، أو أشخاص الحق ، والثانى هو موضوع الحق

ويق͜صد بطرف͜ى الح͜ق ، الأش͜خاص ال͜ذين تق͜وم بي͜نهم ال͜رابطة القانونية ، إذ           
. )٨٦(آ͜ل حق يفترض وجد علاقة بين شخصين ، صاحب الحق ومن عليه الحق               

 الدائنية حيث لا    ولا ت͜بدو أهم͜ية ه͜ذا الطرف الأخير إلا فى الحقوق النسبية آحق             
يك͜ون ل͜صاحب الح͜ق أن ي͜ستعمل حق͜ه إلا ف͜ى م͜واجهة ش͜خص معين هو المدين                     

 .بهذا الحق

ه  أو العم͜͜ل ال͜͜ذى ي͜͜رد عل͜͜ي موض͜͜وع الح͜͜ق أو مح͜͜ل الح͜͜ق فه͜͜و ال͜͜شىء وأم͜͜ا
͜͜شىء   . الح͜͜ق ͜͜ى ه͜͜و ال ͜͜يه الح͜͜ق ، ومح͜͜ل الح͜͜ق     فمح͜͜ل الح͜͜ق العين ͜͜رد عل ͜͜ذى ي  ال

عود إل͜͜ى دراس͜͜ة أرآ͜͜ان الح͜͜ق وس͜͜ن. الشخ͜͜صى ه͜͜و العم͜͜ل ال͜͜ذى يلت͜͜زم ب͜͜ه الم͜͜دين 
 .بالتفصيل فى الباب الثانى من هذه الدراسة

 هل الدعوى رآن فى الحق ؟ -٢٥
، فهم )٨٨( إلى أرآان الحق رآناً ثالثاً هو الدعوى    )٨٧(ي͜ضيف بع͜ض الفقه͜اء       

 فالح͜͜ق لا يك͜͜ون تام͜͜اً إلا إذا آف͜͜ل  ،يقول͜͜ون أن الدع͜͜وى ه͜͜ى وس͜͜يلة حماي͜͜ة الح͜͜ق  
 .ذن تعتبر من العناصر المتممة للحقالقانون حمايته بدعوى ، فهى إ

 إل͜ى أن الدع͜وى تعتبر حقاً قائماً بذاته يقوم إلى جانب   )٨٩(وذه͜ب رأى آخ͜ر      
الح͜ق ، وتخ͜ول ل͜صاحبها الق͜يام بأعمال قضائية معينة تحقيقاً لمصلحة له يحميها                

فالدع͜وى ق͜د ت͜وجد منف͜صلة عن الحق ، فيكون هناك دعوى دون حق ،              . القان͜ون 
ن͜رى أن القان͜ون يعط͜ى دع͜وى لأش͜خاص لي͜ست لهم حقوق معينة ،                 إذ آثي͜راً م͜ا      



٣٦ نظرية العامة للحقال

وم͜ثال ذلك واضع اليد على ملك الغير الذى يخوله القانون فى بعض الحالات أن   
وآ͜͜ذلك . ي͜͜رفع دع͜͜اوى وض͜͜ع ال͜͜يد دون أن يك͜͜ون ل͜͜ه ح͜͜ق مع͜͜ين عل͜͜ى مل͜͜ك الغي͜͜ر

 ال͜͜دائن ، ف͜͜إن حق͜͜ه ينح͜͜صر ف͜͜ى الأعم͜͜ال الت͜͜ى ي͜͜ستطيع به͜͜ا أن يجب͜͜ر مدي͜͜نه عل͜͜ى 
الق͜͜يام بم͜͜ا الت͜͜زم ب͜͜ه ، ولك͜͜ن القان͜͜ون يعط͜͜يه ف͜͜وق ذل͜͜ك ح͜͜ق الطع͜͜ن ف͜͜ى ت͜͜صرفات  

. مدي͜نه ال͜ضارة ب͜ه ع͜ن ط͜ريق الدع͜وى البولي͜صية أو دعوى عدم نفاذ التصرف                  
وآ͜ذلك يج͜وز للم͜دين ف͜ى بع͜ض الح͜الات أن يطل͜ب إبط͜ال العقد الذى التزم به ،                     

الذى نشأ من ذلك    ولا يمك͜ن أن تعتب͜ر دعوى البطلان عنصراً من عناصر الحق             
 .العقد أو صورة من صوره ، لأن المقصود بها أن تقتص ذلك الحق من أساسه

وه͜ذا ال͜رأى الثان͜ى ه͜و الأولى بالترجيح ، وإن آان الغالب أن تتبع الدعوى                
حق͜͜اً معي͜͜ناً تلازم͜͜ه وتنق͜͜ضى بانق͜͜ضائه وتت͜͜صف ب͜͜صفاته وتوص͜͜ف بأنه͜͜ا دع͜͜وى   

 عينية إذا آانت تحمى حقاً      ا دعوى شخ͜صية إذا آان͜ت تحمى حقاً شخصياً ، وبأنه         
 .اًعيني

فق م͜ع م͜ا أخ͜ذ ب͜ه القان͜ون المدن͜ى الم͜صرى حيث                وه͜ذا ال͜رأى ه͜و ال͜ذى ي͜ت         
يعتب͜ر م͜الا عقاري͜اً آ͜ل ح͜ق عين͜ى يقع على             « م͜نه عل͜ى أن͜ه        ٨٣ن͜ص ف͜ى الم͜ادة       

عق͜͜ار ، بم͜͜ا ف͜͜ى ذل͜͜ك ح͜͜ق الملك͜͜ية ، وآ͜͜ذلك آ͜͜ل دع͜͜وى ت͜͜تعلق بح͜͜ق عين͜͜ى عل͜͜ى   
فدل بذلك على أنه    . »ولاً ماع͜دا ذل͜ك م͜ن الحق͜وق المال͜ية          ويعتب͜ر م͜الاً م͜نق     . عق͜ار 

يعتب͜ر الدع͜وى حق͜اً قائم͜اً بذات͜ه ، فتح͜سب مالا عقارياً إذا تعلقت بحق عينى على          
 .عقار ، وتحسب مالا منقولاً إذا تعلقت بغير ذلك من الحقوق



٣٧ النظرية العامة للحق

 ملخص الفصل الأول
 

͜͜ناول ه͜͜ذا الف͜͜صل نظ͜͜رية ديج͜͜ى ف͜͜ى إنك͜͜ار فك͜͜رة الح͜͜ق ورأي͜͜      - نا أن ه͜͜ذه  ت
النظ͜رية لم تلق قبولاً فى الفقه وتعرضت للنقد من آثير من الفقهاء ، وانتهينا إلى     
أن فك͜رة الح͜ق تستع͜صى عل͜ى ال͜رفض والإنك͜ار ، وأن إنك͜ار ديج͜ى لها لم يفلح                      

 .فى هدمها أو زعزعة الاعتقاد فى وجودها

و آالمذهب الشخصى أ  المذاهب الأولى فى تعريف الحق ،        الف͜صل  وت͜ناول  -
 ال͜ذى يغلب إرادة صاحب الحق على موضوعه ، فالحق وفقاً لهذا             م͜ذهب الإرادة  

الم͜͜ذهب يم͜͜ثل س͜͜لطة أو ق͜͜درة إرادي͜͜ة يخ͜͜ولها القان͜͜ون ل͜͜شخص مع͜͜ين ي͜͜ستطيع         
بمقت͜ضاها أن يق͜وم بأعم͜ال معي͜نة ف͜ى ح͜دود القان͜ون ، وق͜د وجهت عدة انتقادات                     

معروف من تقرير له͜ذا الم͜ذهب الشخ͜صى منها أنه يتعارض مع ما هو مستقر و     
حق͜وق لغي͜ر ذوى الإرادة آالمج͜نون وال͜صغير غي͜ر الممي͜ز ، آم͜ا أن͜ه يخلط بين                     

 .وجود الحق ومباشرته

 فيعرف الحق تبعاً له بالنظر      أم͜ا الم͜ذهب الموضوعى أو نظرية المصلحة        -
إل͜ى موض͜وعه وليس إلى صاحبه ، وبالتالى يعرف الحق على أنه مصلحة مادية    

ان͜ون ، ووجه͜ت ع͜دة ان͜تقادات إل͜ى هذه النظرية الموضوعية              أو أدب͜ية يحم͜يها الق     
م͜نها تع͜ريفها للح͜ق بالنظ͜ر إل͜ى هدف͜ه أو غاي͜ته ، وهو تعريف معيب من الناحية              

 ذاته المراد تعريفه وليس إلى ءالمنطق͜ية لأن͜ه يج͜ب أن ين͜سب التعريف إلى الشى           
 .هدفه آما أن القانون لا يحمى الحق إلا بعد وجوده

 فق͜د عمل͜وا عل͜ى الجم͜ع بين الأخذ بالإرادة            لم͜ذهب المخ͜تلط   ا أم͜ا أص͜حاب      -
والم͜͜صلحة مع͜͜اً ف͜͜ى تع͜͜ريف الح͜͜ق إلا أنه͜͜م اخ͜͜تلفوا ف͜͜يما بي͜͜نهم ح͜͜ول تغل͜͜يب أح͜͜د  

 .العنصرين على الآخر

الذى يقوم على أساس تحليله إلى      » دابان« رأي͜نا أي͜ضاً تع͜ريف الح͜ق عند           -
م͜͜ال أو ق͜͜يمة معي͜͜نة، عن͜͜صر الاس͜͜تئثار أو الاخت͜͜صاص ب: أربع͜͜ة عناص͜͜ر وه͜͜ى 



٣٨ نظرية العامة للحقال

،  ثم عنصر وجوب احترام الغير للحقوعن͜صر التسلط ، أى تسلط صاحب الحق  
ث͜͜م رأي͜͜نا الان͜͜تقادات الت͜͜ى وجهه͜͜ا الفقه͜͜اء له͜͜ذه . وأخي͜͜راً عن͜͜صر الحماي͜͜ة القانون͜͜ية

 .النظرية

 استعرض͜͜نا أي͜͜ضاً التع͜͜ريفات المخ͜͜تلفة الت͜͜ى أعطاه͜͜ا الفق͜͜ه الح͜͜ديث لفك͜͜رة    -
 أن الح͜ق وفق͜اً للتع͜ريف المخ͜تار ه͜و س͜لطة يقررها القانون            الح͜ق ، وانتهي͜نا إل͜ى      

ل͜͜شخص مع͜͜ين ي͜͜ستطيع بمقت͜͜ضاها الق͜͜يام بأعم͜͜ال معي͜͜نة تحق͜͜يقاً لم͜͜صلحة يق͜͜رها     
 .لقانون

͜͜ة        - ͜͜ى مطلق ͜͜وق إل ͜͜سيم الحق ͜͜واجب ، وتق ͜͜ين الح͜͜ق وال ͜͜ة ب ͜͜ضاً العلاق ͜͜نا أي  وبي
 .ونسبية ، والواجبات إلى عامة وخاصة ثم إلى أصلية وجزائية

͜͜نا أن    تعرض͜͜- ͜͜ين  نا آ͜͜ذلك لأرآ͜͜ان الح͜͜ق وقل الأول ه͜͜و ط͜͜رفا  : للح͜͜ق رآن
 .، أو أشخاص الحق ، والثانى هو موضوع الحقالحق

 ال͜سؤال الخ͜اص به͜ل الدع͜وى رآن فى الحق؟ وانتهينا              وأخي͜راً أجب͜نا ع͜ن      -
إل͜͜ى أن الدع͜͜وى تعتب͜͜ر حق͜͜اً قائم͜͜اً بذات͜͜ه يق͜͜وم إل͜͜ى جان͜͜ب الح͜͜ق وتخ͜͜ول ل͜͜صاحبها 

 .ة معينة تحقيقاً لمصلحة له يحميها القانونالقيام بأعمال قضائي



٣٩ النظرية العامة للحق

 الفصل الأولعلى أسئلة 
 

͜͜ناً الان͜͜تقادات الت͜͜ى   إن تكل͜͜م ع͜͜ن نظ͜͜رية ديج͜͜ى ف͜͜ى   :١س ك͜͜ار فك͜͜رة الح͜͜ق مبي
 .وجهت إلى هذه النظرية

 تكل͜م ع͜ن الم͜ذهب الشخصى والمذهب الموضوعى والمذهب المختلط             :٢س
 .جهت لكل منهافى تعريف الحق ، مع بيان الانتقادات التى و

 . فى تعريف الحق وتقديرها»دابان« اآتب فى نظرية  :٣س

 . اذآر التعريف المختار للحق :٤س

 : بين صحة أو خطأ العبارات الآتية  :٥س

من أهم أنصار المذهب الشخصى فى      » ايرنج«يعد الفقه الألمانى    ) أ  ( 
 .تعريف الحق

 إرادة الم͜͜͜ذهب الموض͜͜͜وعى ف͜͜͜ى تع͜͜͜ريف الح͜͜͜ق ه͜͜͜و ال͜͜͜ذى يغل͜͜͜ب) ب(
 .صاحب الحق

 .من أنصار الإبقاء على فكرة الحق» ديجى«يعد الفقيه الفرنسى ) جـ(

 –اس͜͜͜تئثار «ة م͜͜͜رآبة ه͜͜͜ى م͜͜͜الح͜͜͜ق بكل» داب͜͜͜ان«يع͜͜͜رف الفق͜͜͜يه ) د ( 
 .»تسلط

 .ء واحدلشى، بل أن الحق والواجب وجهان آل حق يقابله واجب) هـ(



٤٠ نظرية العامة للحقال

 نموذج إجابة
 

 :إجابة السؤال الخامس 

 . خطأالعبارة) أ ( 
من أهم أنصار المذهب الشخصى فى تعريف       » سافينى«يعد الفقيه الألمانى    

الح͜͜ق وه͜͜و يغل͜͜ب إرادة ص͜͜احب الح͜͜ق عل͜͜ى موض͜͜وعه ، أم͜͜ا الفق͜͜يه الألمان͜͜ى          
فه͜و أول م͜ن ه͜اجم ه͜ذه النظ͜رية لأن͜ه ي͜رى أنه͜ا ت͜تعارض م͜ع م͜ا هو             » اي͜رنج «

͜͜رى أ       ͜͜ر حق͜͜وق دون إرادة أص͜͜حابها ، آم͜͜ا ي ͜͜ستقر ومع͜͜روف م͜͜ن تقري ن ه͜͜ذه م
 .النظرية تخلط بين وجود الحق ومباشرته

 .العبارة خطأ) ب(
الم͜ذهب الشخ͜صى ف͜ى تعريف الحق هو الذى يغلب إرادة صاحب الحق أما      

 ب͜͜ل إل͜͜ى  – لا إل͜͜ى ش͜͜خص ص͜͜احب الح͜͜ق    –الم͜͜ذهب الموض͜͜وعى فه͜͜و ينظ͜͜ر    
وهو أآبر مهاجمى » اي͜رنج «موض͜وعه وق͜د ت͜زعم ه͜ذا الم͜ذهب الفق͜يه الألمان͜ى              

 .بأنه قدرة إراديةتعريف الحق 

 :العبارة خطأ ) جـ(
العكس هو الصحيح ، فلقد هوجمت فكرة الحق من حيث وجودها من جانب             

͜͜ون ف͜͜ى الع͜͜صر الح͜͜ديث     ͜͜يه    . بع͜͜ض م͜͜ن فقه͜͜اء القان ͜͜زعم ه͜͜ذا الهج͜͜وم الفق ͜͜د ت وق
 .»ديجى«الفرنسى 

 .العبارة صحيحة) د(

 .العبارة صحيحة) هـ(

 



٤١ النظرية العامة للحق

  هوامش الفصل الأول
(1)Leon Duguit  

(2) L'état de nature .  

(3) sujet actif 

(4) sujet passif 

  .٢١٢ و ٢١١ ، ص ١٩ديجى ، شرح القانون الدستورى الجزء الأول فقرة : انظر فى ذلك) ٥(

  .١٥ ص  ،٢ديجى ، المرجع السابق ، الجزء الأول ، فقرة ) ٦(

 (7) institutions juridiques. .  

 (8) situation juridique   

͜͜د م͜͜ذهب ديج͜͜ى    ) ٩( ͜͜ى نق ͜͜اريس ،    : انظ͜͜ر ف ͜͜ان ، الح͜͜ق الشخ͜͜صى ، ب  – . ٥٤ – ١٨ ص ١٩٥٢داب
 الدآ͜͜تور احم͜͜د س͜͜لامة ، - .٤٣٩ – ٤٣٥الدآ͜͜تور ع͜͜بد الم͜͜نعم ال͜͜بدراوى ، الم͜͜رجع ال͜͜سابق ، ص 

  .٤٢٩ – ٤٢٦الدآتور حسن آيرة ، المرجع السابق ص  - .١٢٣ – ١١٩المرجع السابق ص 

 (10) l ' homme individual  

  . ٤٣٦ و ٤٣٥الدآتور عبدالمنعم البدراوى ، المرجع السابق ، ص ) ١١(

  .٣٩ و ٣٨دابان ، المرجع السابق ص : المرجع السابق ، وانظر أيضا ) ١٢(

  .٤٣٧ و ٤٣٦ الدآتور عبدالمنعم البدراوى ، المرجع السابق ، ص) ١٣(

 . وما بعدها ٢٢٧الدآتور جميل الشرقاوى ، المرجع السابق ، ص : أنظر ) ١٤(

  .٤٣٨الدآتور عبد المنعم البدراوى ، المرجع السابق ، ص ) ١٥(

  .٤٢٩ و ٤٢٨الدآتور حسن آيرة ، المرجع السابق ، ص ) ١٦(

نصاف إرة الحق، فهى آلمة  آلم͜ة تق͜ال ف͜ى مجال التعقيب على إنكار ديجى لفك         ةوإذا بق͜يت ثم͜    «) ١٧(
 العظيم، فموقفه فى هذا الصدد ، إنما أملاه عليه عداؤه الشديد للمذهب الفردى وخشيته    هله͜ذا الفق͜ي   

نانية لأصحابها على حساب الصالح العام للمجتمع ، ولكن    أن تصبح الحقوق معاقل للفردية الأ     من  
 ، دون حاجة إلى هدم فكرة الحق        آ͜ان يكف͜ى لدف͜ع ه͜ذه الخ͜شية اخ͜ضاع اس͜تعمال الحق͜وق لل͜رقابة                 
 ، الدآتور حسن آيرة ، المرجع       »ذاته͜ا ، وهذا ما حققته بالفعل نظرية التعسف فى استعمال الحق           

  . ٤٣٠ و ٤٢٩السابق ، ص 

 الدآتور  – ٤٣٥المنعم البداروى ، المرجع السابق ، ص         الدآتور عبد : انظ͜ر ف͜ى نف͜س المعن͜ى         ) ١٨(
  .٤٢٩ ص ،حسن آيرة ، المرجع السابق

  omnis definitio pericolsaestولهذا قيل أن آل تعريف أمر خطر ) ١٩(



٤٢ نظرية العامة للحقال
 

 (20) Pouvoir de . volonté  

 (21) un intérêt juridiquement protégé 

 (22) Synthétique  

 (23) La doctrine de la volonté  

 (24) Classique  

 (25) Savigny  

(26) windscheid  

أى أنا أريد فأنا  je veux, donc j'ai des droits : Saleilles» سالى«رة الفقيه آما جاء فى عبا) ٢٧(
 .٥٧ و٥٦انظر دابان ، المرجع السابق ، ص. صاحب حقوق

 (28) l'intérét 

)٢٩ (Ihering        ٧١ ش͜رح اي͜رنج مذه͜به ف͜ى آ͜تابه روح القان͜ون الرومانى ، الجزء الرابع ، بند رقم ، 
  .٢٣٦ص 

 (30) intéret juridiquement protégé 

 (31) but   

  .٦٥دابان ، المرجع السابق ص : نظر ا) ٣٢(

 (33) Le droit lui-méme et sa mise a exécution .  

وب͜͜ذلك ي͜͜ستطيع المج͜͜نون وال͜͜صبى غي͜͜ر الميي͜͜ز أن يك͜͜ون لهم͜͜ا حق͜͜وق بال͜͜رغم م͜͜ن انع͜͜دام الق͜͜درة  ) ٣٤(
 .الإدارية عندهما 

داب͜ان المرجع السابق ،  :  وأنظ͜ر أي͜ضا    ٤٤٦ع ال͜سابق ص     الدآ͜تور توف͜يق ح͜سن ف͜رج ، الم͜رج          ) ٣٥(
  .٧٠ص 

͜͜سابق ، ص   : نظ͜͜ر ا) ٣٦( ͜͜رة ، الم͜͜رجع ال ͜͜بدراوى ،  – ٤٣٤الدآ͜͜تور ح͜͜سن آي  الدآ͜͜تور عبدالم͜͜نعم ال
  .٤٤٣المرجع السابق ص 

  .٤٤٦الدآتور توفيق حسن فرج ، المرجع السبق ، ص : نظر ا) ٣٧(

لمصلحة المحمية اتجاه نحو المادية ولكن انصار النظرية      أي͜ضا يق͜ول البعض أن تعريف الحق با        ) ٣٨(
ردوا عل͜ى ذل͜ك ب͜سهولة ، لأن ايرنج يعتد بالمصالح الأدبية آما يعتد بالمصالح المادية ، ومن هنا                    
ي͜سقط ه͜ذا الان͜تقاد وي͜ذهب بع͜ض الفقه͜اء إل͜ى أن ق͜يام اي͜رنج بإدخ͜ال الحماية آعنصر فى الحق ،                      

 الدولة ، يفتح الباب للديكتاتورية والاستبداد ، وهذا الانتقاد وه͜ى بالط͜بع س͜تكون عن طريق تدخل      
م͜͜ردود أي͜͜ضا لأن ت͜͜دخل الدول͜͜ة س͜͜يكون للحماي͜͜ة فق͜͜ط، أى ع͜͜ندما م͜͜ا يع͜͜تدى عل͜͜ى الح͜͜ق ، آم͜͜ا أن  



٤٣ النظرية العامة للحق
 

الفقه͜اء ال͜ذين وجه͜وا ه͜ذا ال͜نقد يقول͜ون ب͜أن الح͜ق ق͜درة إرادي͜ة مصدرها القانون ، أى أن القانون                 
 .ل أحد بأن ذلك سيؤدى إلى الاستبداد سيتدخل هنا أيضا ، ولم يق

الاآتفاء بتعريف الحق   «ف͜ى ه͜ذا ال͜صدد أن        ) ٧١الم͜رجع ال͜سابق ، ص       ( ويق͜ول الأس͜تاذ داب͜ان       ) ٣٩(
 يعنى عدم تعريفه بما يكشف – حت͜ى ول͜و آ͜ان القان͜ون يحم͜ى هذه المصلحة             –عل͜ى أن͜ه م͜صلحة       

 أما  préjuridiqueعل͜ى وج͜وده     فالم͜صلحة ه͜ى م͜ادة الح͜ق أو هدف͜ه ، وه͜ى س͜ابقة                 . ع͜ن حقيق͜ته     
͜͜ة    ͜͜ة فه͜͜ن لاحق ͜͜م      postjuridiqueالحماي ͜͜نهما ، ول ͜͜وجد بي ͜͜ى الح͜͜ق تفت͜͜رض وج͜͜وده ، والح͜͜ق ي  عل
  .»يتعرض له التعريف

(40) La doctrine mixte  

 Ferrara  وفرارا Michoud  وميشو Saleilles وسالى Jellineckومن هوؤلاء الأساتذة جلينك  )٤١(
 الدآتور جميل  – ١٠ و   ٩الدآ͜تور سامى مدآور ، نظرية الحق ، ص          : ه  وق͜ريب م͜ن ه͜ذا الاتج͜ا       

 الدآ͜͜تور ع͜͜بد الم͜͜نعم ال͜͜صدة ، – ٢٧ و ٢٦ال͜͜شرقاوى ، دروس ف͜͜ى النظ͜͜رية العام͜͜ة للح͜͜ق ، ص  
 - ٤١٩ ، ص ١٩٨ الدآتور سليمان مرقس المدخل للعلوم القانونية ، رقم        - ٩نظرية الحق ، ص     

  .٨ظرية الحق ، ص الدآتور عبدالفتاح عبدالباقى ، ن

 للحق Capitantوم͜ن ب͜ين التع͜ريفات الت͜ى تجم͜ع بين الإرادة والمصلحة تعريف الأستاذ آابيتان           ) ٤٢(
͜͜ت   « ͜͜ية يحم͜͜يها القان͜͜ون ب ͜͜ة أو أدب ͜͜يام بالأعم͜͜ال اللازم͜͜ة   خبأن͜͜ه م͜͜صلحة مادي ويله ص͜͜احبها س͜͜لطة ق

 أن͜صار المذهب    وه͜ذا التع͜ريف يتع͜رض لل͜نقد ال͜ذى وج͜ه إل͜ى تع͜ريف               . » لتحق͜يق ه͜ذه الم͜صلحة     
وهناك فريق آخر من الفقهاء يعرف      . الموضوعى لأنه مازال يذآر المصلحة على أنها هى الحق          

انظر الدآتور شفيق   . »رابطة تقوم بين طرفين تنطوى على مصلحة يحميها المشرع        «الح͜ق بأن͜ه     
أن يكون ولكن يلاحظ أن هذا التعريف قاصر على       . ٩ش͜حاته ، النظ͜رية العام͜ة فى الحق ، فقرة            

صحيح انه فى الحق الشخصى توجد علاقة بين      . ش͜املاً لك͜ل م͜ن الح͜ق الشخ͜صى والح͜ق العينى              
شخ͜صين تخ͜ول أح͜دهما مطال͜بة الآخ͜ر بالق͜يام بعم͜ل أو بالامت͜ناع ع͜ن عم͜ل ، إلا أن ه͜ذه العلاقة               
͜͜دائن أن يطال͜͜ب الم͜͜دين ، ف͜͜سبب وج͜͜ود         ͜͜دائن ق͜͜بل الم͜͜دين والت͜͜ى تخ͜͜ول ال ͜͜سلطة الت͜͜ى لل ق͜͜وامها ال
ال͜رابطة ه͜͜و أن ال͜͜دائن لا يمك͜͜نه أن ي͜͜زاول س͜͜لطته إلا ع͜͜ن ط͜͜ريق الم͜͜دين ، وه͜͜ذا لا ي͜͜صدق عل͜͜ى  

 محل ىءالح͜ق العين͜ى ال͜ذى يعتب͜ر س͜لطة مباش͜رة لشخص على شئ يستطيع أن يباشرها على الش               
وعل͜ى ذل͜ك فتع͜ريف الح͜ق بأنه رابطة قاصر عن أن يعتبر     . الح͜ق دون الإل͜تجاء إل͜ى ش͜خص م͜ا         

 .لحق الشخصى والحق العينى تعريفاً يشمل ا

 (43) j. DABIN, Le Droit subjectif, Paris, 1952 . 

  .٨٢ و ٨١دابان ، المرجع السابق ، ص ) ٤٤(

 (45) appartenance  



٤٤ نظرية العامة للحقال
 

 (46) un bien 

 (47) une valeur 

 (48) Jauissance  

 (49) indirecte 

  .٨٦ – ٨٣دابان ، المرجع السابق ، ص : انظر ) ٥٠(

  .٨٧-٨٦دابان ، المرجع السابق ، ص  :  انظر)٥١(

 (52) maitrise  

  .٨٨دابان ، المرجع السابق ، ص ) ٥٣(

 (54) Pouvoir de libre dispasition de la chose objet du droit 

  .٩٠دابان ، المرجع السابق ، ص ) ٥٥(

  .٩٣ – ٨٩انظر دابان ، المرجع السابق ، ص ) ٥٦(

 (57) face au sujet 

 (58) face à autrui 

 (59) Droits absolus 

  .٩٥ - ٩٣دابان ، المرجع السابق ، ص ) ٦٠(

 (61) l'inviolabilité 

 (62) l'exigibilité 

  .٩٧ – ٩٥دابان ، المرجع السابق ، ص ) ٦٣(

 (64) garantir 

 (65) action  

  .١٠١ – ١٠٠دابان ، المرجع السابق ، ص ) ٦٦(

 (67) droit d'action  

  .١٠٣ -١٠١بان أن المرجع السابق ، ص دا) ٦٨(

  .١٠٣ -١٠١دابان ، المرجع السابق ، ص ) ٦٩(

 (70) Prérogative. 

  .١٠٥دابان ، المرجع السابق  ، ص ) ٧١(

 . وما بعدها ٢٤٢نظر الدآتور جميل الشرقاوى ، المرجع السابق ، ص ا) ٧٢(



٤٥ النظرية العامة للحق
 
͜͜يل  ) ٧٣( ͜͜دين الوآ͜͜ ͜͜مس ال͜͜ ͜͜تور ش͜͜ ͜͜ة   الدآ͜͜ ͜͜رية العام͜͜ ͜͜ى النظ͜͜ ͜͜رات ف͜͜ ͜͜ق ، محاض͜͜  ، ١٩٥٣/١٩٥٤ للح͜͜

  .١١ص 

 . وما بعدها ٤٦٣الدآتور توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص ) ٧٤(

  .٤٥٠المنعم البدراوى ، المرجع السابق ، ص  الدآتور عبد) ٧٥(

 .٧، ص١٩٥٠المنعم الصدة ، نظرية الحق فى القانون المدنى الجديد  الدآتور عبد) ٧٦(

  .٤٤١بق  ، ص الدآتور حسن آيرة ، المرجع السا) ٧٧(

  .٤٣٢الدآتور جميل الشرقاوى ، المرجع السابق  ص ) ٧٨(

  .٢٠ ص ٦٢ ، ٢الدآتور منصور مصطفى منصور ، المدخل للعلوم ، ج ) ٧٩(

  .٥٩الدآتور نعمان جمعة ، نظرية الحق ، ص ) ٨٠(

ال͜͜ودود يحي͜͜ى ،  وأي͜͜ضا الدآ͜͜تور ع͜͜بد . ٤٣٦الدآ͜͜تور س͜͜ليمان م͜͜رقس ، الم͜͜رجع ال͜͜سابق ، ص  ) ٨١(
  .٢٥٣المرجع السابق ، ص 

 (82) obligation universelle 

ن س͜͜لطة ال͜͜سارق المادي͜͜ة عل͜͜ى ال͜͜شئ الم͜͜سروق وي͜͜سمح باعت͜͜بار ع͜͜وه͜͜ذا م͜͜ا يمي͜͜ز س͜͜لطة المال͜͜ك ) ٨٣(
 .سلطة فعلية إلا الأولى سلطة قانونية فى حين أن الثانية ليست 

فالشخص الواحد يشترك مع ملايين البشر فى الالتزام بمليارات من الواجبات العامة المقابلة   «)٨٤(
لحقوق غيره ، أى التى تفرض على آل منهم احترام حقوق الغير ، والتى لو آان لكل منها وزن      

 لا يحس بثقل هذه ومع ذلك فهو  . شعرة لاجتمع منها عبء يبهظ أشد الناس قوة وأوسعهم موارد 
 أن احترم ملك   – أنا فى هذا المجتمع –فماذا يضيرنى . الواجبات عليه ويستشعر منها بضيق 

ك؟ إن التزامى بهذه الواجبات لا يمنعنى من     اجارى هذا ، وأن امتنع عن الاعتداء على حرية ذ   
 .»ا تكاثر عددها أن أتمتع بكامل حريتى القانونية ، ولذلك فإنى لا أحس بثقل هذه الواجبات مهم 

 . ٤٢٧الدآتور سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص      

وهو قيد يثقل آاهل الملتزم ويبهظ ذمته المالية بقد رما يفيد الحق صاحبه ، فهو المقابل التام       « )٨٥(
فى الناحية الايجابية فالشخص الملتزم بواجب خاص يلزمه بخدمة    لافى الناحية السلبية للحق 

آخر مثلاً أو بالامتناع عن البناء على مسافة معينة من ملك جاره ، ينفرد بهذا الواجب دون سائر         
الناس ويشعر بأن هذا الواجب يحد من رغباته فى الاستمتاع بنشاطه وحريته المشروعين ، وأنه           

 التى من هذا النوع بقدر ما يتضاءل الجزء الذى يجوز له استعماله من       بقدر ما تتعدد واجباته 
 . »نحريته ونشاطه المشروعي 

 . ٤٢ ، المرجع السابق ، ص    الدآتور سليمان مرقس  
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ينية ، فسنرى أنه لا يوجد إلا شخص واحد هو هذا فى الحقوق الشخصية ، وأما فى الحقوق الع )٨٦(

 . صاحب الحق

 .١ هامش   ٢٩الدآتور سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص      : انظر  )٨٧(

 . بها القانونفالدعوى هى حق الشخص فى الاتجاء إلى القضاء لتحقيق مصلحة له يعتر   )٨٨(

 .٢ هامش   ٤٢٩الدآتور سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص      : انظر  )٨٩(



٤٧ النظرية العامة للحق

 الفصل الثانى

 أنواع الحقوق وتقسيماتها

 :الأهـــداف 

 :فى نهاية هذا الفصل ، يجب أن يكون الدارس قادراً على أن 

يقارن بين الحقوق السياسية والحقوق المدنية من حيث التعريف ومزايا           -١
 .آل منهما

͜͜ة م͜͜͜ن ح͜͜͜يث التع͜͜͜ريف      -٢ ͜͜ة والحق͜͜͜وق الخاص͜ ͜͜ين الحق͜͜͜وق العام͜ ͜͜ارن ب͜ يق͜
 .لا منهماوالقانون الذى ينظم آ

يع͜رف أن͜واع الحق͜وق العام͜ة وط͜وائفها المخ͜تلفة والخ͜لاف حول تحديد            -٣
 .نطاق والخصائص التى تتميز بها

 .يعرف المقصود بكل من حقوق الأسرة والحقوق المالية -٤

 .يعرف أنواع الحقوق المالية -٥

 .يعرف المقصود بالحقوق العينية وأنواعها -٦

،  التى يتمتع بهاص الأربع يذآ͜ر العناص͜ر الثلاثة لحق الملكية والخصائ        -٧
، وأن͜͜واع  ق الملك͜͜ية والق͜͜يود الت͜͜ى ت͜͜رد عل͜͜يه     ويع͜͜رف أي͜͜ضاً نط͜͜اق ح͜͜   

 .الملكية

 .يعرف المقصود بكل من حق الانتفاع وحق الحكر -٨

يق͜ارن ب͜ين ح͜ق الاس͜تعمال وح͜ق ال͜سكنى م͜ن ح͜يث م͜ا يجوز لصاحب                -٩
 .الحق فى آل منهما وما لا يجوز له

وط ال͜͜واجب تواف͜͜رها لن͜͜شوء يع͜͜رف المق͜͜صود بحق͜͜وق الارتف͜͜اق وال͜͜شر -١٠
 .حق الارتفاق ، وأنواع حقوق الارتفاق والخصائص التى تتميز بها



٤٨ النظرية العامة للحق

 .، وأنواعها المختلفةالمقصود بالحقوق العينية التبعية، ووظيفتهايعرف  -١١

يع͜͜رف المق͜͜صود بك͜͜ل م͜͜ن ال͜͜رهن الرس͜͜مى وال͜͜رهن الح͜͜يازى ويق͜͜ارن    -١٢
 .بينهما

͜͜ارن يع͜͜رف المق͜͜صود بك͜͜ل م͜͜ن ح͜͜ق الاخت͜͜صاص وح͜͜ق الامت͜͜      -١٣ ياز ويق
 .بينهما

يع͜رف المقصود بالحقوق الشخصية وأنواعها ومصادرها والمحاولات         -١٤
͜͜ذه       ͜͜ية ، وان ه͜ ͜͜وق العين͜ ͜͜ين الحق͜ ͜͜نها وب͜ ͜͜رقة بي͜ ͜͜ة التف͜ ͜͜ذلت لإزال͜ ͜͜ى ب͜ الت͜
المح͜͜اولات ل͜͜م ت͜͜ؤد إل͜͜ى النت͜͜يجة الم͜͜توخاة م͜͜نها وان التف͜͜رقة ب͜͜ين الح͜͜ق    

 .الشخصى والحق العينى مازالت هى السائدة فى الفقه الحديث

 .يقارن بين الحق العينى والحق الشخصى -١٥

 .يعرف المقصود بالحقوق المعنوية أو الذهنية -١٦

 .يذآر عناصر الحقوق المعنوية أو الذهنية -١٧

 .يذآر القيود التى ترد على حرية المؤلف فى حالة نشر مؤلفه -١٨

 .يذآر خصائص الحق المعنوى أو الأدبى للمؤلف -١٩

 .المادى للمؤلفيذآر السلطات التى يخولها الحق المالى أو  -٢٠

 .يعدد خصائص الحق المادى أو المالى للمؤلف -٢١

 .يعرف الحرية المدنية والحماية الجنائية لحق المؤلف -٢٢

 

 :العناصر 

 : الحقوق السياسية : المبحث الأول 

 . طابعها– غايتها – التعريف بها -



٤٩ النظرية العامة للحق

 الحقوق غير السياسية أو المدنية : المبحث الثانى 

 .ا تقسيمه– التعريف بها –

 .الحقوق العامة: المطلب الأول 

 : أنواع الحقوق العامة -  

͜͜ة الأول͜͜ى   ͜͜ة الك͜͜يان    : الطائف الحق͜͜وق الت͜͜ى ترم͜͜ى إل͜͜ى حماي
 .المادى للإنسان

͜͜ة الثان͜͜ية   الحق͜͜وق الت͜͜ى ترم͜͜ى إل͜͜ى حماي͜͜ة الك͜͜يان      : الطائف
 .المعنوى للإنسان

 .الحقوق المتعلقة بنشاط الشخصية: الطائفة الثالثة 

 .حديد نطاق الحقوق العامةالخلاف حول ت -

 خصائص الحقوق العامة -

 الحقوق الخاصة: المطلب الثانى 

 تقسيم الحقوق الخاصة

 حقوق الأسرة: أولاً 

 الحقوق المالية: ثانياً 

 :الحقوق العينية : الفرع الأول 

 تعريف الحقوق العينية -

 أنواع الحقوق العينية -

 .الحقوق العينية الأصلية: أولاً 

 تعريف -

 لكية حق الم - أ



٥٠ النظرية العامة للحق

 عناصر حق الملكية  -

 خصائص حق الملكية -

 نطاق حق الملكية -

 قيود حق الملكية -

 أنواع الملكية  -

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكية - ب

 .بيان هذه الحقوق -

 .حق الانتفاع -١

 .حق الاستعمال -٢

 حق السكنى -٣

 حق الحكر -٤

 حقوق الارتفاق -٥

 تعريف حقوق الارتفاق -

 أنواع حقوق الارتفاق -

 خصائص حقوق الارتفاق -

 الحقوق العينية التبعية: ثانياً 

 وظيفة الحقوق العينية التبعية -

 .أنواع الحقوق العينية التبعية -

 الرهن الرسمى -١

 حق الاختصاص -٢



٥١ النظرية العامة للحق

 الرهن الحيازى -٣

 حقوق الامتياز -٤

 الحقوق الشخصية: الفرع الثانى 

 خطة البحث

 تعريف الحقوق الشخصية: أولاً 

 أنواع الحقوق الشخصية: ثانياً 

 هلشخصى من حيث طرفيتقسيم الحق ا -١

 تمهيد -

 الالتزام المشترك -

 الالتزام التضامنى -

 التضامن الايجابى) أ ( 

 التضامن السلبى) ب(

 من حيث المحل) الالتزام(تقسيم الحق الشخصى  -٢

 :تقسيم أول 

 الالتزام بعمل  -

 الالتزام بالامتناع عن عمل -

 الالتزام بإعطاء  -

 :تقسيم ثان 

 الالتزام التخييرى  -

 بدلىالالتزام ال -



٥٢ النظرية العامة للحق

 :تقسم الحق الشخصى من حيث الحماية القانونية -٣

 . الالتزام المدنى والالتزام الطبيعى-

 :تقسيم الحق الشخصى من حيث وصفه  -٤

 تمهيد -

 الحق المؤجل -

 الحق الشرطى -

 :مصادر الحقوق الشخصية : ثالثاً 

 بيان هذه المصادر -

 المصدر الأول

 العقد

 تعريف العقد وأنواعه: أولاً  -

 ان العقدأرآ: ثانياً  -

 أحكام العقد: ثالثاً  -

 المصدر الثانى

 الإرادة المنفردة

 المصدر الثالث

 العمل غير المشروع أو الفعل الضار

 المسئولية التقصيرية -

 .أنواع المسئولية -

 المسئولية التقصيرية الخاضعة للقواعد العامة: أولاً 



٥٣ النظرية العامة للحق

 .المسئولية المفترضة: ثانياً 

  تحمل التبعةالمسئولية المبينة على: ثالثاً 

 المصدر الرابع

 الإثراء على حساب الغير أو العمل النافع

 .تعريف العمل النافع وأثره -

  القانون :المصدر الخامس

 .القانون باعتباره مصدراً مباشراً لبعض الحقوق والالتزامات

 محاولة التقريب بين الحق العينى والحق الشخصى: رابعاً 

 تمهيد -

 النظرية الشخصية -١

 النظرية مضمون -

  نقد النظرية-

 النظرية المادية  -٢

  مضمون النظرية -

  نقد النظرية-

 بقاء التفرقة بين الحق العينى والحق الشخصى: خامساً 

 بقاء التفرقة بين الحق العينى والحق الشخصى: الخلاصة  -

͜͜ا        - ͜͜ى والح͜͜ق الشخ͜͜صى ، وم ͜͜ين الح͜͜ق العين ͜͜رقة ب أوج͜͜ه التف
 .يترتب على ذلك من آثار

 الحقوق المعنوية أو الأدبية : الفرع الثالث



٥٤ النظرية العامة للحق

 .الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية القانونية: أولاً 

 المؤلف -١

 المصنف -٢

 الابتكار فى المصنف -٣

 .طبيعة حق المؤلف ومضمونه: ثانياً 

 .طبيعة حق المؤلف -

 .مضمون حق المؤلف -

 الحق الأدبى للمؤلف -١

 .السلطات التى يخولها الحق الأدبى للمؤلف - أ

 بى للمؤلفخصائص الحق الأد - ب

 .الحق المالى للمؤلف -٢

 .السلطات التى يخولها الحق المالى للمؤلف - أ

 .خصائص الحق المالى للمؤلف - ب

 :حماية حق المؤلف : ثالثاً 

 .الحماية المدنية لحق المؤلف: أولاً  

 .الحماية الجنائية لحق المؤلف: ثانياً 

 

 :المفاهيم المتضمنة 

 الحقوق السياسية  -

 الحقوق المدنية -



٥٥ النظرية العامة للحق

 قوق العامةالح -

 الحقوق الخاصة -

 حقوق الأسرة -

 الحقوق المالية -

 الحق العينى -

 حق الملكية -

 حق الانتفاع -

 حق الاستعمال -

 حق السكنى -

 حق الحكر -

 حقوق الارتفاق -

 الحق العينى التبعى -

 الرهن الرسمى -

 الرهن الحيازى -

 حق الاختصاص -

 حقوق الامتياز -

 الحقوق الشخصية -

 الحقوق المعنوية أو الذهنية -



٥٦ النظرية العامة للحق

 ثانىالفصل ال

 )١(أنواع الحقوق وتقسيماتها 

 : تمهيد -٢٦
͜͜ر سياس͜͜ية أو        ͜͜وق غي ͜͜ى حق͜͜وق سياس͜͜ية وحق ͜͜صفة عام͜͜ة إل ͜͜وق ب ͜͜سم الحق تنق

وتنقسم هذه  . وتنق͜سم هذه الطائفة الأخيرة إلى حقوق عامة وحقوق خاصة         . مدن͜ية 
͜͜ين      ͜͜ى طائفت ͜͜دورها إل ͜͜رة ب ͜͜ة الأخي ͜͜ية   : الطائف ͜͜وق المال ͜͜وق الأس͜͜رة ، والحق . )٢(حق

يجاز ، على أن نقف بعد ذلك لدى ل تق͜سيم م͜ن ه͜ذه التق͜سيمات ف͜ى إ        آ͜ وس͜نتناول   
 . من التفصيللخاص بالحقوق المالية فنتولاه بشىءالتقسيم الأخير للحقوق وهو ا

 المبحث الأول

 )٣(الحقوق السياسية 

 : غايتها – التعريف بها -٢٧
الحق͜وق السياسية هى سلطات تقررها فروع القانون العام لبعض الأشخاص           
باعت͜بارهم منتمين إلى بلد معين حتى يتمكنوا من الاشتراك فى شئون الحكم وفى            

وه͜͜͜ذه الحق͜͜͜وق ته͜͜͜دف إل͜͜͜ى حماي͜͜͜ة الم͜͜͜صالح  . إقام͜͜͜ة ال͜͜͜نظام ال͜͜͜سياسى للجماع͜͜͜ة 
ال͜͜͜سياسية للجماع͜͜͜ة آح͜͜͜ق الان͜͜͜تخاب ، وح͜͜͜ق الترش͜͜͜يح ، وح͜͜͜ق تول͜͜͜ى الوظائ͜͜͜ف  

 .العامة

لذين ينوبون عن    ه͜و ح͜ق التصويت لاختيار الأشخاص ا        )٤(فح͜ق الان͜تحاب     
 هو حق الشخص فى )٥(أف͜راد ال͜شعب فى تولى السلطات العامة ، وحق الترشيح      

ال͜تقدم إل͜ى هي͜ئة الناخبين لاختياره نائباً عنهم آالترشيح لعضوية المجالس النيابية            
أم͜ا ح͜ق تول͜ى الوظائ͜ف العام͜ة فه͜و ح͜ق الفرد فى أن يكون            . والمج͜الس المحل͜ية   

 .ةمكلفاً بالقيام بوظيفة عام

 



٥٧ النظرية العامة للحق

 : طابعها المميز -٢٨
وه͜ذا النوع من الحقوق له طابع خاص يتميز به عن غيره من الحقوق التى               

لأن الحق͜͜وق ال͜͜سياسية لا تعتب͜͜ر  . تعني͜͜نا ف͜͜ى دراس͜͜تنا لنظ͜͜رية الح͜͜ق ب͜͜صفة عام͜͜ة  
مي͜زات أو م͜صالح للمواطن͜ين ، ب͜ل أنه͜ا وظائ͜ف سياسية إذ ينظر إليها على أنها                    

 فإنها تتميز بطابع خاص تختلف فيه عن غيرها من          ولهذا. تكال͜يف وليست حقوقاً   
ويظه͜͜ر ذل͜͜ك ف͜͜ى أن ه͜͜ذه الحق͜͜وق لا تث͜͜بت لك͜͜ل  . الحق͜͜وق الأخ͜͜رى ، آم͜͜ا س͜͜نرى

الأش͜خاص ، ب͜ل أنه͜ا تث͜بت فق͜ط لأب͜ناء الدول͜ة ال͜ذين ين͜تمون إل͜ى جنسيتها ، وهم                 
͜͜ة لا ت  فالأص͜͜. )٦(المواط͜͜نون  ͜͜ين  ل أن الم͜͜ساهمة ف͜͜ى حك͜͜م الدول ك͜͜ون إلا للمواطن

 . ولا تمنح للأجانبفقط،

ولك͜ن القانون قد يبيح على سبيل الاستثناء الاستعانة بموظفين من الأجانب،            
آم͜ا أنه قد يبيح آذلك اشتراك الأجانب فى التمتع بحق الانتخاب بالنسبة لعضوية            

 .)٧(بعض المجالس المحلية 

͜͜بت إلا     ͜͜سياسية لا تث͜ ͜͜ان الأص͜͜͜ل أن الحق͜͜͜وق ال͜ ͜͜ية أخ͜͜͜رى ، إذا آ͜ وم͜͜͜ن ناح͜
ن͜ين فق͜ط ، فانه͜ا بالن͜سبة له͜ؤلاء لا تتق͜رر له͜م جم͜يعاً ، ب͜ل لابد من توافر                       للمواط

فلا يثبت حق الانتخاب مثلا إلا      . ش͜روط خاص͜ة لم͜نحها ، آال͜سن والعل͜م والثروة           
لم͜ن بل͜غ الثام͜نة ع͜شرة ، ولا يجوز أن تقل سن عضو مجلس الشعب عن ثلاثين                 

 يك͜͜ون م͜͜ن يرش͜͜ح نف͜͜سه س͜͜نة م͜͜يلادية ، وق͜͜د ي͜͜شترط القان͜͜ون ف͜͜ى بع͜͜ض ال͜͜بلاد أن
للن͜͜يابة ع͜͜ن ال͜͜شعب ملم͜͜اً بالق͜͜راءة والك͜͜تابة أو أن يمل͜͜ك ن͜͜صاباً معي͜͜ناً أو أن يدف͜͜ع   

 .وهكذا. قدراً معيناً من الضرائب

دخل ف͜͜ى نط͜͜اق دراس͜͜ة القان͜͜ون يراع͜͜ى أن دراس͜͜ة الحق͜͜وق ال͜͜سياسية ت͜͜ه͜͜ذا و
 .العام وعلى الأخص القانون الدستورى والقانون الإدارى

 

 



٥٨ النظرية العامة للحق

 نىالمبحث الثا

 )٨(الحقوق غير السياسية أو المدنية 

 : تقسيمها – التعريف بها - ٢٩
ع͜͜دا الحق͜͜وق ال͜͜سياسية يعتب͜͜ر حق͜͜وقاً غي͜͜ر سياس͜͜ية ، وت͜͜سمى أي͜͜ضاً   وآ͜͜ل م͜͜ا

بالحق͜͜وق المدن͜͜ية ، ويق͜͜صد به͜͜ا الحق͜͜وق المق͜͜ررة لحماي͜͜ة ال͜͜شخص ولتمكي͜͜نه م͜͜ن   
͜͜يام بأعم͜͜ال معي͜͜نة ي͜͜ستفيد به͜͜ا م͜͜ن ح͜͜ريته ون͜͜شاطه ، آالح͜͜ريا     ت العام͜͜ة الت͜͜ى  الق

ويدخل تحت  . يق͜ررها القان͜ون للأف͜راد ، وآح͜ق الف͜رد ف͜ى أن يبيع أو أن يشترى                 
͜͜تفاء ال͜͜صفة       ͜͜نها إلا ان ͜͜نوع طائف͜͜ة آبي͜͜رة م͜͜ن الحق͜͜وق المخ͜͜تلفة لا يجم͜͜ع بي ه͜͜ذا ال

وهذا النوع من الحقوق لا يقتصر على الوطنيين ، بل الأصل أن            . السياسية عنها 
وتنق͜͜سم ه͜͜ذه الحق͜͜وق غي͜͜ر ال͜͜سياسية إل͜͜ى .  )٩( يث͜͜بت له͜͜م وللأجان͜͜ب عل͜͜ى ال͜͜سواء

 .حقوق عامة وحقوق خاصة ، نتكلم عن آل منها فى مطلب مستقل

 المطلب الأول

 )١٠(الحقوق العامة 

 : مضمونها – التعريف بها -٣٠
الحق͜وق العام͜ة ه͜ى الحق͜وق الت͜ى تث͜بت ل͜شخص بمجرد وجوده ، أى لكونه                    

يطل͜ق عليها الحقوق اللصيقة بالشخصية  فه͜ى لا غن͜ى ع͜نها ، وله͜ذا فإن͜ه             . إن͜ساناً 
͜͜رر     )١١(أو حق͜͜وق الشخ͜͜صية   ͜͜ا تت͜͜صل أش͜͜د الات͜͜صال بال͜͜شخص ، فه͜͜ى تتق ، لأنه

للمحافظ͜ة عل͜ى ال͜ذات الآدم͜ية وب͜دونها لا يكون الإنسان آمنا على حياته وحريته                 
ون͜͜شاطه ، فه͜͜ى تن͜͜صب عل͜͜ى عناص͜͜ر الشخ͜͜صية ف͜͜ى مظاه͜͜رها المخ͜͜تلفة س͜͜واء    

 .أم معنوية ، فردية أم اجتماعيةأآانت هذه المظاهر مادية 

 وبحقوق  )١٢(وق͜د س͜ميت ه͜ذه الطائف͜ة م͜ن الحق͜وق آ͜ذلك بالحق͜وق الطبيعية                  
، وذل͜ك تأث͜راً بم͜ا آت͜به فلاس͜فة القانون الطبيعى من أنه توجد حقوق                 )١٣(الإن͜سان   

طبيع͜ية للإنسان تولد معه ، وبما آتبه آذلك أنصار المذهب الفردى من ضرورة              



٥٩ النظرية العامة للحق

بحق͜وق طبيع͜ية تن͜شأ ل͜ه باعت͜باره إن͜ساناً ، وان͜ه ينبغى العمل                 الاعت͜راف للإن͜سان     
 .على تحقيق هذه الحقوق وحمايتها

ومهم͜͜͜ا يك͜͜͜ن م͜͜͜ن أم͜͜͜ر ه͜͜͜ذه الحق͜͜͜وق فإنه͜͜͜ا تع͜͜͜د لازم͜͜͜ة لحماي͜͜͜ة الشخ͜͜͜صية   
͜͜سانية ͜͜دول     . الإن ͜͜اع ال ͜͜نا إجم ͜͜سر ل ͜͜ا يف ͜͜ذا م ͜͜راد    –وه ͜͜ة ح͜͜ريات الأف ͜͜يداً لحماي  تأآ
لإن͜͜سان ، وافق͜͜ت عل͜͜يه الجمع͜͜ية  عل͜͜ى إص͜͜دار إع͜͜لان دول͜͜ى لحق͜͜وق ا–وحق͜͜وقهم 

͜͜ى س͜͜نة      ͜͜تحدة ف ͜͜م الم ͜͜ة للأم ͜͜ى     )١٤( ١٩٤٨العام ͜͜وق عل ͜͜ذه الحق ͜͜ار ه ͜͜ك أن إنك ، ذل
الإن͜سان ، أي͜͜اً آان͜ت جن͜͜سيته ، يع͜د ف͜͜ى الواق͜͜ع إنك͜اراً لآدمي͜͜ته ، مم͜ا جع͜͜ل ال͜͜دول      

 .)١٥(تحرص على إصدار مثل هذا الإعلان المشترك 

 : أنواع الحقوق العامة -٣١
 م͜͜͜ن الأم͜͜͜ور )١٦(ق͜͜͜وق العام͜͜͜ة أو حق͜͜͜وق الشخ͜͜͜صية ن محاول͜͜͜ة ح͜͜͜صر الحإ

. ، وم͜͜ع ذل͜͜ك فق͜͜د ظه͜͜رت ع͜͜دة مح͜͜اولات لجمعه͜͜ا م͜͜ن جان͜͜ب الفقه͜͜اء)١٧(ال͜͜صعبة 
ونح͜͜ن ب͜͜دورنا نح͜͜اول جمعه͜͜ا ب͜͜ردها إل͜͜ى ث͜͜لاث طوائ͜͜ف تم͜͜ثل آ͜͜ل طائف͜͜ة م͜͜نها       

فم͜͜ن ه͜͜ذه الحق͜͜وق م͜͜ا يرم͜͜ى إل͜͜ى حماي͜͜ة الك͜͜يان . مظه͜͜راً م͜͜ن مظاه͜͜ر الشخ͜͜صية 
 ما يرى إلى حماية آيانه المعنوى أو الأدبى ، ومنها أخيراً          المادى للإنسان ومنها  

م͜͜ا ي͜͜تعلق بن͜͜شاط الشخ͜͜صية وتمك͜͜ين ال͜͜شخص م͜͜ن م͜͜زاولة ن͜͜شاطه م͜͜ستقلاً ع͜͜ن      
 .غيره

ونع͜رض له͜ذه الطوائ͜ف الثلاث من الحقوق العامة أو حقوق الشخصية فيما              
 :يلى 

 :ى للإنسان الحقوق التى ترمى إلى حماية الكيان الماد- الطائفة الأولى -٣٢
 وفى سلامة جسمه    )١٨(م͜ن ه͜ذا ال͜نوع م͜ن الحق͜وق ح͜ق ال͜شخص ف͜ى الحياة                

ومقت͜ضى ق͜يام ه͜ذه الحق͜وق تمك͜ين ال͜شخص من الدفاع عن آيانه                . )١٩(وأع͜ضائه 
 )٢٠(المادى وامتناع الآخرين عن المساس به أو الاعتداء عليه دون حق مشروع             

 عقاب من يعتدى على هذه      وتكفل القوانين الجنائية  . بالق͜تل أو الج͜رح أو الضرب      
وه͜͜ذا بالإض͜͜افة إل͜͜ى  . الحق͜͜وق الت͜͜ى ت͜͜ولد م͜͜ع ال͜͜شخص اب͜͜تداء وتظ͜͜ل ل͜͜صيقة ب͜͜ه    



٦٠ النظرية العامة للحق

ول͜͜ذلك فالأص͜͜ل أن . ال͜͜تعويض المدن͜͜ى عم͜͜ا يت͜͜سبب م͜͜ن أض͜͜رار مادي͜͜ة ومع͜͜نوية  
الج͜راح يمتنع عليه إجراء جراحة للمريض إلا بعد الحصول على موافقته ، وأن              

ل͜͜تجارب أو تحال͜͜يل طب͜͜ية أو علم͜͜ية لا ال͜͜شخص لا يمك͜͜ن إج͜͜باره عل͜͜ى الخ͜͜ضوع 
غي͜ر أن ه͜ذا الأص͜ل ل͜يس بالمطل͜ق ، فف͜ى الأح͜وال الت͜ى يستحيل فيها                  . ي͜أذن به͜ا   

الح͜͜صول عل͜͜ى إذن الم͜͜ريض أو أق͜͜ربائه الق͜͜ريبين ويك͜͜ون الإق͜͜دام عل͜͜ى الج͜͜راحة  
أم͜راً ضرورياً وعاجلاً لا يحتمل التأخير ، يبدو أن للطبيب الإقدام على الجراحة             

 فى  –وق͜د ت͜رغم القوان͜ين والل͜وائح الأش͜خاص           .  إذن ص͜احب ال͜شأن     رغ͜م تخل͜ف   
 عل͜ى الخ͜ضوع لفح͜وص طب͜ية أو تحاليل معينة ، أو على تحمل       –أح͜وال معي͜نة     

͜͜ى         ͜͜د يتول ͜͜ل ق ͜͜ئة ب تطع͜͜يم أو ع͜͜لاج وقائ͜͜ى مع͜͜ين ض͜͜د بع͜͜ض الأم͜͜راض أو الأوب
 إخ͜͜ضاع أح͜͜د الخ͜͜صوم  – ف͜͜ى ص͜͜دد خ͜͜صومة مط͜͜روحة أمام͜͜ه  –الق͜͜ضاء نف͜͜سه 
 .)٢١( تحليل علمى معين لفحص طبى أو

وإذا آ͜ان ح͜ق ال͜شخص عل͜ى ج͜سمه يحم͜يه م͜ن اعتداء الغير عليه أو يجنبه              
͜͜ر الم͜͜اس بأع͜͜ضائه دون رض͜͜اه     ͜͜دخل الغي ͜͜ه س͜͜لطة    )٢٢(ت ͜͜ك أن ل ͜͜ى ذل ͜͜يس معن  فل

مطلق͜ة عل͜ى ج͜سمه يت͜صرف ف͜يه آ͜يفما ش͜اء ، ب͜ل أن ح͜ق الشخص فى مثل هذا                        
حماية صاحب الحق لم تتقرر     التصرف ينبغى أن يراعى فيه الصالح العام ، لأن          

إلا لأن الجماع͜ة ترى ضرورة ذلك لاتفاقه مع الصالح العام ، وليس من الصالح               
الع͜͜ام أن يك͜͜ون لل͜͜شخص الح͜͜ق ف͜͜ى الت͜͜صرف ف͜͜ى ج͜͜سده أو ح͜͜ياته دون ق͜͜يود أو    

 إل͜ى معاقبة الشروع فى الانتحار ، بل         )٢٣(وه͜ذا م͜ا ح͜دا ب͜بعض القوان͜ين           . ح͜دود 
آما أن . آخر بناء على طلبه أى برضاء المجنى عليه أن القان͜ون يعاق͜ب من يقتل        

آ͜͜ل ت͜͜صرف يق͜͜ع عل͜͜ى الج͜͜سم ويك͜͜ون م͜͜ن ش͜͜أنه أن ي͜͜شكل اع͜͜تداء عل͜͜يه ، وحت͜͜ى 
 .)٢٤(على جزء منه ، يكون باطلاً 

أم͜ا إذا ل͜م يك͜ن ت͜صرف ال͜شخص ف͜ى جسمه متعارضاً مع الصالح العام فى                   
يب لغاي͜͜͜ات الجماع͜͜͜ة ، ب͜͜͜ل عل͜͜͜ى العك͜͜͜س آ͜͜͜ان يحق͜͜͜ق فائ͜͜͜دة للجماع͜͜͜ة ، وي͜͜͜ستج   

م͜͜شروعة فإن͜͜ه يك͜͜ون ص͜͜حيحاً ، آم͜͜ا ه͜͜و الأم͜͜ر بالن͜͜سبة لت͜͜صرف ال͜͜شخص ف͜͜ى     
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والتصرف فى قوته العضلية أو . بع͜ض دم͜ه بالب͜يع أو اله͜بة لانق͜اذ حياة الآخرين         
وآما هو الشأن فى الاتفاقات المتعلقة بعمليات  . الذهن͜ية ف͜ى حال͜ة إب͜رام عقد عمل         

 .)٢٥(جراحية للعلاج أو للتجميل 

فق͜͜ه ، م͜͜سترشداً بم͜͜ا ت͜͜نص عل͜͜يه القوان͜͜ين الأجنب͜͜ية ف͜͜ى ه͜͜ذا ال͜͜صدد  وي͜͜ضع ال
مع͜ياراً للتميي͜ز ب͜ين الت͜صرفات الجائ͜زة وغير الجائزة إذا ما وقعت من الشخص                 

ويق͜ر الفقه͜͜اء ف͜ى ه͜ذا ال͜صدد أن͜͜ه لا يج͜وز لل͜شخص الت͜صرف ف͜͜ى        . عل͜ى ج͜سمه  
اً ج͜͜سمه إذا ت͜͜رتب عل͜͜ى الت͜͜صرف نق͜͜ص دائ͜͜م ف͜͜ى آ͜͜يانه الج͜͜سدى أو آ͜͜ان مخالف͜͜   

 .للنظام العام

ف͜إذا آ͜ان ت͜صرف الإن͜سان ف͜ى ج͜سمه مخالف͜اً للنظام العام والآداب آالاتفاق                  
عل͜ى معاشرة امرأة معاشرة غير شرعية آان باطلاً ، ولو أنه لا ينقص من آيان   

 .الشخص الجسدى

وإذا آ͜ان التصرف ينقص من آيان الشخص الجسدى نقصاً يعد خطراً على           
لامة واآتمال آيانه المادى ، آان هذا أيضاً باطلاً ،          ح͜ياته ، أو عل͜ى اس͜تمرار س͜         

͜͜م يك͜͜ن ه͜͜ذا الج͜͜زء مم͜͜ا ي͜͜تجدد آال͜͜دم ول͜͜بن        آالت͜͜نازل ع͜͜ن ج͜͜زء م͜͜ن الج͜͜سم إذا ل
 .)٢٦(المرضع 

ويمك͜ن الق͜ول أن͜ه إذا آ͜ان الأص͜ل ه͜و م͜نع آل تصرف يمس الكيان المادى                 
أن آانت  للج͜سم ، إلا أن͜ه يمكن إجراء بعض التصرفات إذا لم يكن لها خطرها، ب               

آثاره͜ا عرض͜ية مؤقتة آما هو الشأن بالنسبة لحالة التصرف فى لبن المرضع أو             
͜͜صله     ͜͜صه وف ͜͜د ق ͜͜شعر بع ͜͜ى ال ͜͜تعلق الأم͜͜ر     . الت͜͜صرف ف ͜͜د ي ͜͜ة أخ͜͜رى فق وم͜͜ن جه

͜͜ين         ͜͜ية ج͜͜راحية ب ͜͜ى إج͜͜راء عمل ͜͜اق عل ͜͜سه ، آالاتف ͜͜شخص نف ͜͜صالح الخ͜͜اص لل بال
برع بالدم أو التبرع    آما قد يتعلق الأمر بالمصلحة العامة آالت      . المريض والجراح 

ب͜بعض أع͜ضاء الج͜سم طالم͜ا أن͜ه ل͜يس ف͜ى ه͜ذا خط͜ورة عل͜ى استمرار الشخص                      
آالتب͜رع بإح͜دى الكليت͜ين أو بإح͜͜دى العين͜ين لأش͜خاص فق͜͜دوا م͜ثل تل͜ك الأع͜͜ضاء        

ح͜͜͜ال أدائه͜͜͜م ل͜͜͜واجب وطن͜͜͜ى وق͜͜͜د يك͜͜͜ون التب͜͜͜رع ل͜͜͜صالح ش͜͜͜خص عزي͜͜͜ز عل͜͜͜ى       
 .)٢٧(المتبرع 
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قائم͜͜اً وثاب͜͜تاً ل͜͜ه ط͜͜وال ح͜͜ياته  والأص͜͜ل أن ح͜͜ق ال͜͜شخص عل͜͜ى ج͜͜سمه يظ͜͜ل  
ولك͜ن م͜راعاة الك͜رامة الإن͜سانية الواج͜بة للج͜سم فى حالة              . بح͜يث ينق͜ضى ب͜وفاته     

الح͜ياة وف͜ى ح͜ال الم͜وت عل͜ى ال͜سواء ، تجي͜ز الخروج على هذا الأصل بإعطاء                    
ال͜شخص الح͜ق ف͜ى تحدي͜د م͜صير جثته بعد موته ، بشرط ألا يخالف هذا التحديد                 

͜͜وا   ͜͜ين والل ͜͜ام القوان ͜͜ام والآداب   أحك ͜͜نظام الع ͜͜تعلقة بال ͜͜واعد الم ͜͜ذه  . ئح أو الق ͜͜ى ه فف
الح͜دود ، يمل͜ك ال͜شخص أن يوص͜ى بجث͜ته أو بجزء منها لمعهد أبحاث علمية أو         
͜͜يون ، أو         ͜͜نوك الع ͜͜نك م͜͜ن ب ͜͜يه لب ͜͜يها ، أو يوص͜͜ى بعين ͜͜ية لإج͜͜راء تج͜͜ارب عل طب

͜͜تاجه م͜͜͜ن                 ͜͜ن يح͜ ͜͜سم م͜ ͜͜ى ج͜ ͜͜ه إل͜ ͜͜ضائه بع͜͜͜د وفات͜ ͜͜ن أع͜ ͜͜ضو م͜ ͜͜نقل ع͜ ͜͜ى ب͜ يوص͜
 .)٢٨(المرضى 

 الحقوق التى ترمى إلى حماية الكيان الأدبى أو المعنوى - الطائف͜ة الثان͜ية     -٣٣
 :للإنسان 

إذا آان͜ت الشخ͜صية تق͜وم عل͜ى مق͜ومات مادي͜ة ه͜ى الكيان أو الجسم المادى                   
للف͜͜͜رد فه͜͜͜ى تق͜͜͜وم آ͜͜͜ذلك عل͜͜͜ى مق͜͜͜ومات مع͜͜͜نوية آال͜͜͜شرف والاعت͜͜͜بار والك͜͜͜رامة 

͜͜ار والم͜͜͜شاعر  ͜͜تقدات والأفك͜ ͜͜ية  ف. وال͜͜͜سمعة والمع͜ ͜͜ذه المق͜͜͜ومات عناص͜͜͜ر أساس͜ ه͜
ول͜ذلك فحماي͜ة لل͜شخص ي͜رى جمهور الفقهاء وجوب           . للشخ͜صية لا تق͜وم ب͜دونها      

الاعت͜راف للأف͜راد على هذه المقومات بحقوق معينة تؤمنهم عليها وتكون سندهم             
 :فى دفاع ما يقع عليها من اعتداء وفى التعويض عن أضراره 

، وإذا م͜͜ا وق͜͜ع )٢٩(وش͜͜رفه   فلل͜͜شخص الح͜͜ق ف͜͜ى المحافظ͜͜ة عل͜͜ى س͜͜معته -١
عل͜͜يه اع͜͜تداء ف͜͜ى ه͜͜ذا ال͜͜شأن آ͜͜ان ل͜͜ه الح͜͜ق ف͜͜ى دف͜͜ع ه͜͜ذا الاع͜͜تداء وف͜͜ى المطال͜͜بة  

ب͜͜ل أن الأم͜͜ر لا يق͜͜ف ع͜͜ند ه͜͜ذا الح͜͜د إذ ق͜͜د  . بال͜͜تعويض عم͜͜ا لحق͜͜ه م͜͜ن الأض͜͜رار
 .يتدخل القانون فى هذه الحالة بفرض جزاء جنائى على المعتدى

͜͜ى الاس͜͜م    -٢ ͜͜شخص آ͜͜ذلك ح͜͜ق ف ͜͜ه )٣٠( ولل ͜͜ل ل ͜͜نع    يكف ͜͜ز شخ͜͜صيته وم  تميي
. اخ͜تلاطه بغي͜ره م͜ن الأف͜راد ، فيمت͜نع عل͜ى غي͜ره ان͜تحال اس͜مه أو الم͜نازعة فيه              

 .وسوف نعرض لهذا الحق بالتفصيل فيما بعد
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، وذل͜͜ك بالن͜͜سبة لك͜͜ل م͜͜ا يت͜͜صل  )٣١( ولل͜͜شخص آ͜͜ذلك الح͜͜ق ف͜͜ى ال͜͜سرية  -٣
بخصائ͜͜͜صه الج͜͜͜سمانية أو الأخلاق͜͜͜ية ون͜͜͜شاطاته الت͜͜͜ى ي͜͜͜رغب ف͜͜͜ى حج͜͜͜بها ع͜͜͜ن    

وله͜ذا فان͜ه لا يج͜وز للغي͜ر إف͜شاء أس͜رار شخص دون اذنه خاصة إذا                 . )٣٢(سال͜نا 
آ͜͜ان ه͜͜ذا الغي͜͜ر ف͜͜ى وض͜͜ع يمك͜͜نه م͜͜ن مع͜͜رفة أس͜͜رار ال͜͜شخص بحك͜͜م وظيف͜͜ته أو   

وآ͜ذلك ال͜شأن بالن͜سبة للمحافظة       . مهن͜ته آطب͜يب أو مح͜ام أو بحك͜م ص͜لته آ͜زوج             
لم  ا ما عل͜ى الأس͜رار ب͜صدد س͜رية المواص͜لات والمخاب͜رات الهاتف͜ية ، وآ͜ل ه͜ذ                  

ي͜رخص القان͜ون بالك͜شف ع͜ن الأس͜رار وإذا آان الاعتداء على الحق فى السرية                 
ي͜͜شكل اع͜͜تداء عل͜͜ى ح͜͜ق ال͜͜شخص يجي͜͜ز ل͜͜ه المطال͜͜بة ال͜͜تعويض، فإن͜͜ه ق͜͜د ي͜͜شكل     

 .جريمة جنائية

 ح͜ق عل͜ى آ͜يانه وج͜سمه المادى       – عل͜ى م͜ا رأي͜نا        – وإذا آ͜ان لل͜شخص       -٤
 للشخصية تقتضى )٣٣(ة المع͜نوية  يكف͜ل ال͜سلامة المادي͜ة لشخ͜صيته ، ف͜إن ال͜سلام         

سواء تم الاعتداء فى ، )٣٤(الاعت͜راف للشخص بحق بالنسبة إلى صورته أو هيئته        
م أم آان  ه͜ذا المج͜ال عن طريق المحاآاة المادية بالتصوير الفوتوغرافى أو الرس           

 مشوه أو غير مشوب بالاعتداء ، فى رواية أو فى          ذل͜ك بالوص͜ف ول͜و آ͜ان غي͜ر         
ص͜͜ل ه͜͜و امت͜͜ناع ع͜͜رض أو ن͜͜شر ص͜͜ورة ش͜͜خص دون إذن   ول͜͜ذلك فالأ. م͜͜سرحية

، إلا ف͜ى ح͜الات اس͜تثنائية ، آ͜أن يتم ذلك بمناسبة حوادث وقعت علنا أو        )٣٥(م͜نه   
 .آانت تتعلق برجال رسميين أو لهم صفة عامة

 وم͜͜͜ن حق͜͜͜وق الشخ͜͜͜صية ال͜͜͜واردة عل͜͜͜ى المق͜͜͜ومات المع͜͜͜نوية آ͜͜͜ذلك ح͜͜͜ق -٥
باسم الحق المعنوى الذهنى أو ال͜شخص عل͜ى ما يبتكره من أفكار وهو ما يعرف         

 .»الحق المعنوى للمؤلف«

ث͜͜اره الفك͜͜رية ه͜͜ى  آ، ول͜͜ذلك تعتب͜͜ر فأفك͜͜ار ال͜͜شخص ه͜͜ى م͜͜ن ص͜͜نعه وخلق͜͜ه  
ه الآثار  ، ويكون حقه فى أبوة هذ      م͜ن الناح͜ية الذهن͜ية أو الفك͜رية         شخ͜صيته نف͜سها   

، يظ͜͜ل لاحق͜͜اً بشخ͜͜صيته لا ينف͜͜صل ع͜͜نها حت͜͜ى ول͜͜و   حق͜͜اً م͜͜ن الحق͜͜وق الشخ͜͜صية 
وهذا الحق المعنوى يخول صاحبه،    . هن احتكار استغلالها مالياً إلى غير     ت͜نازل ع  

، وح͜͜ق ن͜͜سبته إل͜͜يه  ري͜͜ر ن͜͜شر أث͜͜ره الفك͜͜رى أو ع͜͜دم ن͜͜شره  ، س͜͜لطة تقآم͜͜ا س͜͜نرى
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دع͜اء الغي͜ر ، وس͜لطة تعديل͜ه وتغييره بل وسلطة سحبه     وحماي͜ة ه͜ذه الن͜سبة م͜ن ا     
 .من التداول والنشر

 :ة بنشاط الشخصية  الحقوق المتعلق- الطائفة الثالثة -٣٤
وإل͜ى جان͜ب النوع͜ين ال͜سابقين ي͜وجد ن͜وع ثال͜ث من الحقوق التى ترمى إلى                
تمك͜ين ال͜شخص م͜ن م͜زاولة ن͜شاطه ، وه͜ذه ه͜ى الح͜ريات الشخ͜صية والرخص                    
العام͜ة التى تثبت للناس آافة ، مثل حرية الشخص فى الانتقال والتملك ، وحرية               

راسلات ، وحرية الاختيار لطريقة الم͜سكن وح͜رمته وح͜رية الإقامة ، وحرية الم     
الح͜ياة م͜ن ح͜يث العم͜ل وال͜زواج ، وح͜رية ال͜تجارة وح͜رية التعاقد وبصفة عامة                    

بالأعمال أياً آانت طبيعتها وأياً آان نطاقتها       ) أو الامتناع عن القيام   (ح͜رية الق͜يام     
فللأفراد حق فى هذه الحريات العديدة وأمثالها     . ف͜ى الح͜دود الت͜ى ي͜ضعها القان͜ون         

واعتداء الغير على   . ظ͜راً لل͜زومها للشخ͜صية م͜ن حيث تأمين وظيفتها ونشاطها           ن
ه͜ذا الح͜ق بالتدخل فى هذه الحريات ، يخول للمعتدى عليه المطالبة برفعه ووقفه     

 .والتعويض عن أضراره

 : الخلاف حول تحديد نطاق الحقوق العامة -٣٥
تها الحقوق العامة بي͜نا ف͜يما س͜بق الطوائ͜ف المختلفة التى يمكن أن تندرج تح             

ويجدر بنا قبل أن نعرض لخصائص هذا النوع من الحقوق          . أو حقوق الشخصية  
أن ن͜͜شير إل͜͜ى م͜͜ا أثي͜͜ر ح͜͜ول تل͜͜ك الحق͜͜وق خاص͜͜ة م͜͜ن ح͜͜يث تحدي͜͜د نطاقه͜͜ا م͜͜ن       

 .خلاف

فق͜͜د انك͜͜ر بع͜͜ض الفقه͜͜اء وج͜͜ود الحق͜͜وق الم͜͜تعلقة بالشخ͜͜صية ع͜͜دا م͜͜ا ي͜͜تعلق   
 إذا آانت تلك الحقوق موجودة لكانت       وي͜ستند هذا الرأى إلى أنه     . ب͜روابط الأس͜رة   

ه͜ناك دع͜اوى تحم͜يها ، لك͜ن الواق͜ع أن͜ه لا ت͜وجد دع͜وى لل͜دفاع عن تلك الحقوق                       
ول͜يس للأش͜خاص إلا دع͜وى م͜سئولية مدن͜ية فق͜ط مم͜ا يقت͜ضى منهم إثبات وجود           

ف͜͜إذا ل͜͜م يث͜͜بت تحق͜͜ق أى ض͜͜رر به͜͜م ف͜͜لا يك͜͜ون له͜͜م أن ي͜͜تظلموا م͜͜ن أى      . ض͜͜رر
 .اعتداء لم يسبب لهم ضرراً

ولك͜ن ال͜بعض الآخ͜ر من الفقهاء يرد على الرأى السابق بالقول أنه يجب أن                
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يراع͜ى أن͜ه ي͜تعذر ت͜صور اعتداء على حق من حقوق الشخصية بحيث لا يتسبب       
آم͜ا أنه آيف تعطى دعوى المسئولية إذا لم يكن هناك           . ع͜ن ه͜ذا ض͜رر ل͜صاحبه       
 أن يوجد اعتداء    فلكى يمكن المطالبة بالتعويض يجب    . ح͜ق ق͜د وق͜ع عل͜يه اع͜تداء         

وت͜͜بعاً ل͜͜ذلك إذا ل͜͜م ت͜͜وجد حق͜͜وق الشخ͜͜صية لا يمك͜͜ن أن تج͜͜د دع͜͜وى   . عل͜͜ى ح͜͜ق 
 .المسئولية أى أساس تقوم عليه

وم͜ع ذل͜ك فإن͜نا إذا آ͜نا ن͜رى فك͜رة الحق͜وق المتعلقة بالشخصية موجودة ولا                    
يمك͜͜ن إنكاره͜͜ا ، إلا أن͜͜ه ينبغ͜͜ى أن يراع͜͜ى أن الخ͜͜لاف ي͜͜ثور ح͜͜ول القائم͜͜ة الت͜͜ى     

ت͜ندرج تح͜تها وم͜ا يمكن أن يعتبر منها حقوقاً بالمعنى الصحيح ذلك أن               يمك͜ن أن    
م͜͜ن ب͜͜ين م͜͜ا يق͜͜ال أن͜͜ه يعتب͜͜ر ض͜͜من ه͜͜ذه الحق͜͜وق ل͜͜يس إلا ح͜͜رية م͜͜ن الح͜͜ريات أو 
͜͜ة دون أن يخ͜͜تص به͜͜ا        ͜͜ناس آاف رخ͜͜صة م͜͜ن ال͜͜رخص أو المك͜͜نات الت͜͜ى تث͜͜بت لل

طالبة ، ولا ينف͜ى ه͜ذا امك͜ان م   )٣٦(ش͜خص مع͜ين عل͜ى س͜بيل الاس͜تئثار والانف͜راد        
المع͜تدى عل͜يه عم͜ا وق͜ع م͜ن اع͜تداء ف͜ى جم͜يع الح͜الات حت͜ى ول͜و ل͜م يقع ضرر                   

 .مادى ، إذ الضرر قد يكون مادياً وقد يكون أدبياً

ويراع͜ى أن الم͜شرع إذا آ͜ان يعت͜رف بوج͜ود ه͜ذا النوع من الحقوق فإنه لم                   
ن  م ٥٠ي͜ورد تع͜داداً له͜ا ، ولك͜نه يكتف͜ى بالإش͜ارة إل͜ى حماي͜تها بن͜صه ف͜ى المادة                       

آ͜͜ل م͜͜ن وق͜͜ع عل͜͜يه اع͜͜تداء غي͜͜ر م͜͜شروع ف͜͜ى ح͜͜ق م͜͜ن  «التقن͜͜ين المدن͜͜ى عل͜͜ى أن 
الحق͜وق اللازمة لشخصيته ، أن يطلب وقف الاعتداء مع التعويض عما يكون قد     

 .)٣٧(» لحقه من ضرر

 : خصائص الحقوق العامة -٣٦
 :تتميز الحقوق العامة أو حقوق الشخصية بعدة خصائص نجملها فيما يلى

الحقوق العامة أو حقوق الشخصية حقوق مطلقة أى أنه          :  حقوق مطلقة  -١
يمك͜ن الاحتجاج بها ضد الكافة لا فى علاقة شخص معين بالذات فحق الفرد فيها        

 .يقابله واجب سلبى عام باحترام حق الفرد وعدم الاعتداء عليه

، الحق͜͜وق العام͜͜ة أو حق͜͜وق الشخ͜͜صية   حق͜͜وق مفروض͜͜ة عل͜͜ى الإن͜͜سان  -٢
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لإن͜͜سان ، بمعن͜͜ى أنه͜͜ا حق͜͜وق وف͜͜ى نف͜͜س ال͜͜وقت واج͜͜بات  حق͜͜وق مفروض͜͜ة عل͜͜ى ا
فكل عمل ينزل به الإنسان     . وله͜ذا لا يج͜وز للف͜رد النزول عنها أو التصرف فيها           

ع͜͜ن ح͜͜ق م͜͜ن حق͜͜وق الشخ͜͜صية أو جان͜͜ب م͜͜ن ح͜͜رياته يعتب͜͜ر ب͜͜اطلاً وع͜͜ديم الأث͜͜ر 
 م͜͜ن التقن͜͜ين المدن͜͜ى  ٤٩وف͜͜ى ه͜͜ذا المعن͜͜ى ج͜͜اءت الم͜͜ادة   . لمخالف͜͜ته لل͜͜نظام الع͜͜ام 

 .»ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية«جديد فنصت على أنه ال

 الحقوق العامة أو حقوق الشخصية حقوق لا تقوم    : حق͜وق لا تقوم بمال       -٣
بمال ، فهى ليست حقوقاً مالية أى أنها لا تعتبر أموالاً ، فلا تقوم بالنقود آما أنها                 

وجه التصرف،  تخ͜رج عن دائرة التعامل ولا يصح التصرف فيها بأى وجه من أ            
.  قابلة للحجز عليها نظراً لتلازمها مع الشخصية ، فهى لصيقة بهارآم͜ا أنه͜ا غي͜     

من . وق͜د ن͜ص القان͜ون الم͜صرى عل͜ى ذل͜ك بصفة خاصة بالنسبة لبعض الحقوق                
 م͜͜ن بط͜͜لان ١٩٥٤ ل͜͜سنة ٣٥٤ م͜͜ن القان͜͜ون رق͜͜م ٣٨ذل͜͜ك م͜͜ا ن͜͜صت عل͜͜يه الم͜͜ادة 

 .)٣٨(تصرفات المؤلف فى حقه الأدبى 

ر آ͜ذلك بالن͜سبة لم͜نع الت͜صرف ف͜ى آل ما يتعلق بهذا النوع من                 ويظ͜ل الأم͜   
الحق͜وق ط͜يلة ح͜ياة ال͜شخص ، وإن آان͜ت ه͜ناك بعض التصرفات التى ترد على         

 .)٣٩(جسم الإنسان ولا تعد ممنوعة آما قدمنا 

وإذا آ͜ان الأص͜ل ه͜و بط͜لان آ͜ل ت͜صرف ي͜رد عل͜ى ه͜ذا النوع من الحقوق                    
وعل͜ى ذل͜ك لا يوجد ما يمنع من أن       . صف͜إن الأم͜ر يظ͜ل آ͜ذلك ط͜يلة ح͜ياة ال͜شخ             

يوص͜ى ال͜شخص بج͜سده أو بج͜زء م͜نه لمعه͜د أبح͜اث علم͜ية أو طب͜ية أو يوصى                      
 .بعينيه لبنك من بنوك العيون

وآ͜ذلك إذا آان الأصل أن حقوق الشخصية غير قابلة للتعامل أو التصرف،             
إلا أن͜ه خ͜روجاً عل͜ى ذل͜ك يمك͜ن تجوي͜ز وت͜صحيح بع͜ض الاتفاق͜ات فى شأن هذه                      
الحق͜وق مادام͜ت مبنية على اعتبارات جدية ومحققة لأغراض نافعة دون مخالفة              

: وم͜ن قبيل ما يعتبر صحيحاً من هذه الاتفاقات        . للقان͜ون أو ال͜نظام الع͜ام والآداب       
ذن ي͜͜͜ر لاس͜͜͜مه آاس͜͜͜م م͜͜͜ستعار أدب͜͜͜ى ، أو إ ت͜͜͜رخيص ال͜͜͜شخص ف͜͜͜ى اس͜͜͜تعمال الغ 
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وايات͜͜ه أو خاص رال͜͜شخص لكات͜͜ب أو روائ͜͜ى ف͜͜ى إط͜͜لاق اس͜͜مه عل͜͜ى بع͜͜ض أش͜͜    
ذن ال͜شخص ف͜ى اس͜تعمال اس͜مه آاس͜م تجارى أو ترخيص فنان      م͜سرحياته ، أو إ   

͜͜ة         ͜͜بيل الدعاي͜ ͜͜ى س͜ ͜͜مه عل͜ ͜͜صناعية اس͜ ͜͜تجات ال͜ ͜͜اء بع͜͜͜ض المن͜ ͜͜ى إعط͜ ͜͜شهور ف͜ م͜
 .)٤٠(والإعلان 

الحقوق العامة أو  :  حق͜وق ملازم͜ة للإن͜سان لا تن͜تقل بال͜وفاة إل͜ى الورثة                -٤
 تنقضى بموته وانقضاء شخصيته     حقوق الشخصية حقوق ملازمة للإنسان بحيث     
 .فلا تنتقل من بعد موته بالميراث إلى ورثته

ن آان  ض عن الاعتداء على هذه الحقوق ، إ       وم͜ع ذل͜ك ف͜إن الح͜ق فى التعوي         
 هذا أساس͜ه ال͜ضرر الأدب͜ى ال͜ذى أص͜اب ال͜شخص فى سمعته آالسب أو القذف ،               

الب به المعتدى   ن ق͜د تح͜دد بمقت͜ضى اتفاق ، أو ط          آ͜ا الح͜ق ين͜تقل إل͜ى ال͜ورثة إذا          
أم͜͜ا ق͜͜بل الاتف͜͜اق أو المطال͜͜بة الق͜͜ضائية ف͜͜لا ين͜͜تقل الح͜͜ق ف͜͜ى    . عل͜͜يه أم͜͜ام الق͜͜ضاء 
فإذا مات المضرور قبل ذلك لا ينتقل الحق فى التعويض إلى           . التعويض إلى أحد  

ورث͜͜ته ب͜͜ل ي͜͜زول الح͜͜ق بم͜͜وته ، وذل͜͜ك م͜͜ا ل͜͜م يك͜͜ن ق͜͜د أص͜͜اب ال͜͜ورثة ه͜͜م أنف͜͜سهم 
 مورثهم ، فلهم فى هذه الحالة المطالبة        ض͜رر أدب͜ى ب͜سبب الاع͜تداء على شخص         

بال͜تعويض عم͜ا أص͜ابهم م͜ن ض͜رر غي͜ر أن الم͜شرع الم͜صرى ق͜صر هذا الحق                  
 .)٤١(على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية

الحق͜وق العامة أو حقوق الشخصية حقوق محمية   :  حق͜وق محم͜ية ل͜ذاتها        -٥
 وفى جميع الأحوال دون  ومعن͜ى ه͜ذا أن الاع͜تداء عل͜يها يج͜ب وقفه حتماً            . ل͜ذاتها 

فمجرد الاعتداء على حق    . حاجة إلى إثبات ضرر لحق الإنسان من هذا الاعتداء        
م͜ن حق͜وق ال͜شخص العام͜ة أى ح͜ق م͜ن حق͜وق الشخ͜صية الثابتة له ، مجرد هذا            

 .الاعتداء ، يولد للشخص المعتدى عليه حقه فى دفع الاعتداء ووقفه

الحقوق العامة أو حقوق    :  بالتقادم    حقوق غير قابلة للسقوط أو الاآتساب      -٦
الشخ͜صية حقوق لا يرد عليها التقادم سواء تعلق الأمر بالتقادم المسقط أو التقادم              

إذ لا تسقط هذه الحقوق بعدم الاستعمال مهما طال الأمد على عدم            . )٤٢(المك͜سب   
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 فالحق فى الاسم لا يسقط بعدم     . استعمالها آما سنرى ذلك بالنسبة للحق فى الاسم       
وم͜͜ن جه͜͜ة أخ͜͜رى ف͜͜إن م͜͜رور ال͜͜زمن لا يك͜͜سب       . اس͜͜تعماله مهم͜͜ا طال͜͜ت الم͜͜دة   

فإذا استعمل شخص اسم الغير ،      . ال͜شخص حق͜اً م͜ن ه͜ذه الحق͜وق الخاصة بالغير           
 .)٤٣(فانه لا يكتسب عليه حقاً مهما طالت المدة

ومقتضى ذلك أنه إذا عرف شخص بين الناس باسم غير اسمه الحقيقى، فلا             
 مهما طالت المدة التى ظل فيها هذا الاسم مجهولاً وإذا نشر            يفق͜د حق͜ه على اسمه     

مؤل͜ف م͜صنفاً ب͜دون اس͜م أو باس͜م م͜ستعار آ͜ان ل͜ه الح͜ق ف͜ى أن يعل͜ن عن اسمه             
الحقيق͜ى ف͜ى أى وق͜ت مهم͜ا ط͜ال ال͜زمن ، وإذا ن͜شر م͜صنف باس͜م ش͜خص غير                        
م͜ؤلفه الحقيق͜ى ، ف͜لا يك͜سب ه͜ذا ال͜شخص ال͜ذى ن͜شر الم͜صنف باس͜مه الحق فى                       

 .المصنف إليه مهما طال الزمننسبة 

الحق͜وق العام͜ة أو حق͜وق الشخصية هى         :  حق͜وق موج͜بة لحق͜وق أخ͜رى          -٧
 آل حق منها يتولد عنه      فهى حقوق عامة بمعنى أن    . وق أخرى حقوق موجبة لحق  

فح͜ق الشخص فى أن يتملك أو ما يسمى بحرية          . ف͜ى العم͜ل جمل͜ة حق͜وق خاص͜ة         
حق الملكية ، والحق العام فى التعاقد       ال͜تملك إذا استعمل ينشأ عنه حق خاص هو          

ولذلك فإن الحقوق العامة    . إذا اس͜تعمل تن͜شأ ع͜نه حق͜وق خاص͜ة آالب͜يع والإيج͜ار              
 وح͜͜ريات ، ولي͜͜ست حق͜͜وقاً   )٤٤(أو حق͜͜وق الشخ͜͜صية تعتب͜͜ر ف͜͜ى الع͜͜ادة رخ͜͜صاً      

فه͜ى مج͜رد رخص وحريات يستطيع       . بالمعن͜ى الفن͜ى الدق͜يق لاص͜طلاح الحق͜وق         
 .قها حقوقاًالشخص أن يكتسب عن طري

إذا :  حق͜͜وق ي͜͜ؤدى الاع͜͜تداء عل͜͜يها إل͜͜ى ن͜͜شوء ح͜͜ق مال͜͜ى ف͜͜ى ال͜͜تعويض   -٨
آان͜ت الحق͜وق العام͜ة أو حق͜وق الشخ͜صية لا تق͜وم بم͜ال آما قدمنا ، فليس معنى                     
ه͜ذا أن الاع͜تداء عل͜ى ه͜ذه الحقوق لا يجيز للإنسان المطالبة بتعويض مالى عن                 

 أن ه͜͜ذا الح͜͜ق المال͜͜ى ف͜͜ى    ذل͜͜ك. ال͜͜ضرر الح͜͜ادث ل͜͜ه م͜͜ن ج͜͜راء ه͜͜ذا الاع͜͜تداء      
التعويض مستقل عن حق الشخصية ذاته لأن مصدره العمل غير المشروع وهو            
الاع͜͜تداء ال͜͜ذى وق͜͜ع ، وآ͜͜ل فع͜͜ل يت͜͜رتب عل͜͜يه ض͜͜رر بالغي͜͜ر ي͜͜ستوجب م͜͜سئولية    
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الفاع͜ل بتعويض الضرر أياً آان الحق المعتدى عليه وأياً آان الضرر الناتج عن              
فمن اعتدى على حريته بحبسه . )٤٥(ياً أو أدبياً   الاعتداء أى سواء آان ضرراً ماد     

م͜ثلاً ب͜دون مقت͜ضى م͜ن القان͜ون أو عل͜ى ش͜رفه بال͜سب أو الق͜ذف ، آان له الحق            
ف͜ى أن يطال͜ب المع͜تدى ب͜تعويض مال͜ى عما أصابه من ضرر مادى أو أدبى من                   

 ٥٠وق͜د ن͜ص القانون المدنى المصرى على ذلك فى المادة            . ج͜راء ه͜ذا الاع͜تداء     
لك͜ل م͜ن وق͜ع عل͜يه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق              «ررت أن   م͜نه إذ ق͜    

الملازم͜ة لشخ͜صيته أن يطل͜ب وق͜ف ه͜ذا الاع͜تداء ، م͜ع التعويض عما يكون قد                    
وق͜د ط͜بق القانون هذا المبدأ فى المادة التالية بالنسبة للحق فى   » لحق͜ه م͜ن ض͜رر     

رر ، وم͜͜ن لك͜͜ل م͜͜ن نازع͜͜ه الغي͜͜ر ف͜͜ى اس͜͜تعمال اس͜͜مه ب͜͜لا مب͜͜ «الاس͜͜م إذ ق͜͜رر أن 
ان͜تحل الغي͜ر اس͜مه دون ح͜ق ، أن يطل͜ب وق͜ف ه͜ذا الاع͜تداء م͜ع ال͜تعويض عما                        

 .»يكون قد لحقه من ضرر

 المطلب الثانى

 )٤٦(الحقوق الخاصة 

  :ة تقسيم الحقوق الخاص-٣٧
الحق͜وق الخاص͜ة ه͜ى الحق͜وق الت͜ى تقررها فروع القانون الخاص وبخاصة               

 من القيام بأعمال معينة لتحقيق      القان͜ون المدن͜ى وه͜ى ته͜دف إل͜ى تمكين الشخص           
وتنقسم . م͜صالحه الخاص͜ة آح͜ق الملك͜ية وحق͜وق ال͜زوجين آ͜ل منهما قبل الآخر                

 .الحقوق الخاصة إلى حقوق الأسرة والحقوق المالية

 :)٤٧( حقوق الأسرة – أولاً -٣٨
͜͜بار ف͜͜رداً م͜͜ن أس͜͜رة        حق͜͜وق الأس͜͜رة ه͜͜ى الحق͜͜وق الت͜͜ى تث͜͜بت لل͜͜شخص باعت

لأف͜راد الذين تربط بينهم رابطة القرابة سواء أآانت         والأس͜رة ه͜ى مجم͜وعة م͜ن ا        
 .هذه القرابة قرابة نسب أم قرابة مصاهرة

وتخ͜تلف ه͜ذه الحق͜وق باخ͜تلاف مرآز الشخص فى الأسرة ، فالأب له على                
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الأولاد ح͜ق ال͜تأديب وح͜ق الطاع͜ة ، وللأب͜ناء ح͜ق ال͜رعاية والنفقة وللزوج على                   
͜͜نفقة وح͜͜سن    زوج͜͜ته الح͜͜ق ف͜͜ى الطاع͜͜ة والإقام͜͜ة مع͜͜ه ،    ͜͜يه الح͜͜ق ف͜͜ى ال  وله͜͜ا عل

 .المعاملة والرعاية

وه͜͜ذه الحق͜͜وق تتمي͜͜ز بطاب͜͜ع خ͜͜اص به͜͜ا م͜͜ن ح͜͜يث أنه͜͜ا لا تم͜͜نح لأص͜͜حابها     
لتحق͜يق م͜صلحة شخ͜صية له͜م ولك͜نها تم͜نح لتحق͜يق م͜صلحة الأسرة بصفة عامة                   
وق͜͜د تك͜͜ون لم͜͜صلحة الط͜͜رف الآخ͜͜ر ال͜͜ذى يخ͜͜ضع ل͜͜سلطة ص͜͜احب الح͜͜ق ف͜͜سلطة  

͜͜ى أب͜͜نائه م͜͜ثلا   ͜͜بهم ل͜͜م يتق͜͜رر لم͜͜صلحته الشخ͜͜صية، ب͜͜ل       الأب عل  وحق͜͜ه ف͜͜ى تأدي
فالواق͜ع أن ه͜ذه المي͜زة الت͜ى تخ͜تص به͜ا حقوق الأسرة               . لم͜صلحة الأب͜ناء أنف͜سهم     

تن͜͜شأ م͜͜ن الطاب͜͜ع الأدب͜͜ى إل͜͜ى ت͜͜صطبغ ب͜͜ه ه͜͜ذه الحق͜͜وق وال͜͜ذى ي͜͜وجد ب͜͜ين أف͜͜راد     
الأس͜͜رة ، وله͜͜ذا فإنه͜͜ا لا تع͜͜د ف͜͜ى الواق͜͜ع حق͜͜وقاً تخ͜͜ول لأص͜͜حابها مي͜͜زات معي͜͜نة    

 س͜͜لطة الأب عل͜͜ى توإذا آان͜͜. إنم͜͜ا ه͜͜ى أي͜͜ضاً واج͜͜بات بالن͜͜سبة لم͜͜ن تتق͜͜رر له͜͜م و
وآذلك . أب͜نائه تعط͜يه الح͜ق ف͜ى تأدي͜بهم فإنه͜ا ت͜وجب عل͜يه أن يق͜وم بهذا الواجب                    

الأم͜ر بالن͜سبة ل͜سلطة ال͜زوج على زوجته التى تجعل له عليها حق الطاعة ، فإن                  
 .وهكذا... قامهاهذا يوجب على الزوج أن يهيئ لها المسكن ويحسن م

 وله͜ذا فإنه͜ا تخرج عن       )٤٨(وحق͜وق الأس͜رة ب͜صفة عام͜ة حق͜وق غي͜ر مال͜ية               
آما . دائ͜رة ال͜تعامل ، ف͜لا ي͜صح نقله͜ا إل͜ى الغير بالتنازل عنها أو بالتصرف فيها                

وهى فى مصر تستمد الجزء    . أن ه͜ذه الحقوق تخضع لقوانين الأحوال الشخصية       
 .)٤٩( ، آما أنها تستقل عن القانون المدنى الأآبر من أحكامها من القواعد الدينية

 :)٥٠( الحقوق المالية - ثانياً -٣٩
ه͜ذه الحقوق تنتج عن المعاملات المالية بين الأفراد وتسعى بالحقوق المالية            

 آم͜͜ا أنه͜͜ا ت͜͜سمى آ͜͜ذلك بحق͜͜وق الذم͜͜ة   )٥١(لأن موض͜͜وع الح͜͜ق ف͜͜يها يق͜͜وم بالم͜͜ال  
وتختلف هذه  . ذمة المالية للشخص   لأنه͜ا تكون الجانب الإيجابى من ال       )٥٢(المال͜ية   

الطائف͜ة م͜ن الحق͜وق ع͜ن غي͜رها آحق͜وق الأسرة وحقوق الشخصية من حيث أن                   
اله͜دف منها هو الحصول على فائدة مادية ، أى أن الاعتبار الأساسى بالنسبة لها   
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ه͜͜و الجان͜͜ب الم͜͜ادى أو الاقت͜͜صادى وله͜͜ذا فه͜͜ى تق͜͜بل ال͜͜تعامل آم͜͜ا أنه͜͜ا تن͜͜تقل إل͜͜ى 
 .)٥٣(عامة الورثة ، آقاعدة 

 مع͜ين فيسمى حينئذ حقاً عينياً ومثاله حق  وق͜د ي͜رد الح͜ق المال͜ى عل͜ى ش͜ىء       
آما قد يكون محل الحق المالى عملاً .الملك͜ية ال͜ذى يك͜ون محل͜ه من͜زلاً معيناً مثلاً           

أو امت͜ناعا ع͜͜ن عم͜ل يلت͜͜زم ب͜ه ش͜͜خص مع͜ين وي͜͜سمى الح͜ق ف͜͜ى ه͜ذه الحال͜͜ة حق͜͜اً       
ع͜͜͜ين هم͜͜͜ا الحق͜͜͜وق العين͜͜͜ية والحق͜͜͜وق  فالحق͜͜͜وق المال͜͜͜ية تنق͜͜͜سم إل͜͜͜ى نو. شخ͜͜͜صياً

الشخ͜صية وإل͜ى جان͜ب ه͜ذين النوع͜ين ي͜وجد ن͜وع ثال͜ث م͜ن الحقوق هو الحقوق                     
 .الذهنية أو الأدبية أو المعنوية

͜͜ثالث يخ͜͜تلف        ͜͜نوع ال ͜͜إن ال ͜͜ى بح͜͜ت ، ف ͜͜ع مال ͜͜ين طاب وإذا آ͜͜ان للنوع͜͜ين الأول
من ع͜نهما ، إذ ينظ͜ر إل͜يه عل͜ى اعت͜بار أن͜ه ح͜ق غي͜ر مال͜ى م͜ن جهة وحق مالى                          

يعتب͜͜ر غي͜͜ر قاب͜͜ل لل͜͜تقويم المال͜͜ى ب͜͜͜صفته      ) الم͜͜صنف (فالمؤل͜͜ف  «. جه͜͜ة أخ͜͜رى  
انعكاس͜اً لشخ͜صية ص͜احبه ، وبالتال͜ى يك͜ون ل͜صاحبه عليه حق أدبى من الحقوق                  

وم͜ن جه͜ة أخ͜رى ف͜إن هذا المؤلف يكون محلاً لحق مالى ،               . الل͜صيقة بشخ͜صيته   
ل͜صاحبه ح͜ق احتكار هذا    إذ أن͜ه يمك͜ن اس͜تغلاله اس͜تغلالاً مال͜ياً ، وبالتال͜ى يك͜ون                 

 .)٥٤(» الاستغلال المالى

 بتق͜سيم الدراس͜ة ف͜ى مج͜ال الحق͜وق المال͜ية إل͜ى ثلاثة فروع ، حيث                   وس͜نقوم 
أم͜͜ا ،  والف͜͜رع الثان͜͜ى للحق͜͜وق الشخ͜͜صية  نخ͜͜صص الف͜͜رع الأول للحق͜͜وق العين͜͜ية 

 .)٥٥(الفرع الثالث فسنخصصه للحقوق الذهنية أو الأدبية 

 الفرع الأول

 )٥٦(الحقوق العينية 

 : تعريف الحقوق العينية -٤٠
͜͜ه يخ͜͜ول ص͜͜احبه         ͜͜ديم للح͜͜ق العين͜͜ى ه͜͜و أن ͜͜ه م͜͜نذ ق ͜͜سائد ف͜͜ى الفق التع͜͜ريف ال

م͜ادى مع͜ين بال͜ذات ، يستطيع بمقتضاها أن    ش͜ىء  س͜لطات قانون͜ية مباش͜رة عل͜ى        
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 وذلك آحق الملكية وحق     ،ءيق͜وم بأعم͜ال معي͜نة تحقق له منفعة متعلقة بهذا الشى           
 .الرهن الحيازى

مادى معين شىء ذا ال͜نوع م͜ن الحق͜وق ع͜ن غي͜ره بأن͜ه ي͜رد عل͜ى              ويتمي͜ز ه͜   
 ، تجع͜ل استفادته من  ءبال͜ذات ، ويخ͜ول ص͜احبه س͜لطة مباش͜رة عل͜ى ذل͜ك ال͜شى                

 غي͜ر م͜توقفة عل͜ى ت͜دخل ش͜خص آخ͜ر ، إذ لصاحب الحق العينى أن                   ءه͜ذا ال͜شى   
فالمالك مثلا يرد حقه على عين معينة بالذات        . )٥٧(يباش͜ر حق͜ه دون وس͜اطة أحد         

دار أو س͜͜يارة معي͜͜نة ، وتك͜͜ون ل͜͜ه عل͜͜ى ه͜͜ذه الع͜͜ين س͜͜لطة مباش͜͜رة تخ͜͜وله دون   آ͜͜
 مح͜ل الح͜ق المزايا الثلاث التى يخولها حق الملكية           ءغي͜ره أن يباش͜ر عل͜ى ال͜شى        

واس͜͜تغلاله أى إعط͜͜اء ) ٢. ( أى الان͜͜تفاع ب͜͜ه بنف͜͜سه ءاس͜͜تعمال ال͜͜شى) ١: (وه͜͜ى 
ه أى نقل حقه للغير والتصرف في) ٣(ح͜ق الان͜تفاع ب͜ه لآخ͜ر آ͜أن يؤج͜ر ملك͜ه ،          
 .بالبيع أو بغيره من التصرفات الناقلة للملكية

 : أنواع الحقوق العينية -٤١
ولكنها مع ذلك   . مادىشىء  ت͜شترك الحقوق العينية فى أنها جميعاً ترد على          

فبعض الحقوق العينية   . تخ͜تلف م͜ن ح͜يث م͜ضمونها ، ومن حيث مصدر نشوئها            
ه͜͜ذه ه͜͜ى الحق͜͜وق العين͜͜ية الأص͜͜لية ،     ين͜͜شأ م͜͜ستقلاً غي͜͜ر مت͜͜صل بح͜͜ق آخ͜͜ر ، و     

والبعض الآخر لا ينشأ إلا مستنداً إلى حق آخر ، هو حق شخصى ، لكى يضمن           
 .الوفاء به ، وهذه هى الحقوق العينية التبعية

وق͜د خ͜صص القان͜ون المدن͜ى الق͜سم الثان͜ى م͜نه للحق͜وق العينية ، فتناول فى                    
لية ، وفى الكتاب الثانى الحقوق    الك͜تاب الأول من هذا القسم الحقوق العينية الأص        

 .)٥٨(العينية التبعية 

 )٥٩( الحقوق العينية الأصلية -أولاً 

 : تعريف -٤٢
الحق͜وق العين͜ية الأصلية هى تلك الحقوق التى تقوم بنفسها مستقلة ولا تستند        
͜͜ا تخ͜͜وله            ͜͜ذاتها ، لم ͜͜صودة ل ͜͜ون مق ͜͜ى ح͜͜ق آخ͜͜ر تت͜͜بعه ، فه͜͜ى تك ͜͜ى وج͜͜ودها إل ف



٧٣ النظرية العامة للحق

ى الأش͜͜ياء المادي͜͜ة المعي͜͜نة ب͜͜ذاتها الت͜͜ى ت͜͜رد عل͜͜يها تل͜͜ك لأص͜͜حابها م͜͜ن الم͜͜زايا عل͜͜
 .الحقوق ، والتى تنحصر فى الاستعمال والاستغلال والتصرف

 م͜͜ا غي͜͜ر أن ه͜͜ذه الحق͜͜وق تت͜͜نوع ت͜͜بعاً لاخ͜͜تلاف م͜͜ضمونها لات͜͜ساع أو ض͜͜يق
 فح͜يث تتجمع هذه السلطات معاً فى يد صاحب          تح͜ويه م͜ن ه͜ذه ال͜سلطات ال͜ثلاث         

وح͜͜يث تتج͜͜زأ أو ت͜͜توزع ه͜͜ذه ال͜͜سلطات ،   »  الملك͜͜يةح͜͜ق«الح͜͜ق ، ي͜͜سمى الح͜͜ق  
͜͜تطاعا م͜͜نه      ͜͜ذلك يعتب͜͜ر ح͜͜ق  . تتف͜͜رع ع͜͜ن ح͜͜ق الملك͜͜ية حق͜͜وق أخ͜͜رى تعتب͜͜ر اق ول

الملك͜ية ه͜و الح͜ق الرئي͜سى ف͜ى طائفة الحقوق العينية الأصلية ، بينما تعتبر باقى                  
͜͜رعية فنع͜͜رض         ͜͜وق ف ͜͜يه مج͜͜رد حق ͜͜سبة إل ͜͜ية الأص͜͜لية الأخ͜͜رى بالن ͜͜وق العين الحق

 .حق الملكية ، ثم للحقوق المتفرعة عنه لبإيجاز

 : )٦٠( حق الملكية -أ 

 : عناصر حق الملكية -٤٣
. يعتب͜ر ح͜ق الملك͜ية أوس͜ع الحق͜وق العين͜ية نطاق͜اً وأخط͜رها ش͜أنا ب͜دون شك                  

وق͜د ن͜͜ص القان͜ون الم͜͜صرى عل͜͜ى أن   . وآ͜ل الحق͜͜وق العين͜ية الأخ͜͜رى تتف͜رع م͜͜نه   
ماله واس͜͜تغلاله والت͜͜صرف ، ف͜͜ى ح͜͜دود القان͜͜ون ح͜͜ق اس͜͜تع  وح͜͜ده ءلمال͜͜ك ال͜͜شى(

 وم͜͜ن ه͜͜ذا ن͜͜رى أن ال͜͜نص ال͜͜سابق يب͜͜رز ال͜͜سلطات ال͜͜ثلاث الت͜͜ى يعط͜͜يها   )٦١()ف͜͜يه
وح͜͜ق . وه͜͜ذه ال͜͜سلطات ه͜͜ى الت͜͜ى تك͜͜ون عناص͜͜ر الملك͜͜ية . ءالقان͜͜ون لمال͜͜ك ال͜͜شى

 :الملكية يشتمل على ثلاثة عناصر هى 

، ءىويق͜صد ب͜ه القيام بالأعمال التى تتفق مع طبيعة الش          : )٦٢( الاس͜تعمال    -١
والت͜ى تمك͜ن ال͜شخص م͜ن أن يف͜يد مباش͜رة م͜ن الخ͜دمات والم͜نافع التى يمكن أن                  

فاس͜͜تعمال المن͜زل يك͜ون ب͜͜سكناه ، واس͜تعمال ال͜͜سيارة    . ءيح͜صل عل͜يها م͜͜ن ال͜شى   
 .برآوبها ، واستعمال الأرض الزراعية يكون بزراعتها ، وهكذا

 من  آ͜يفما ش͜اء ، حت͜ى ف͜ى غي͜ر م͜ا أل͜ف ال͜ناس        ءوللمال͜ك أن ي͜ستعمل ال͜شى      
͜͜ستعمله  . أوج͜͜ه الاس͜͜تعمال  ͜͜صاحبه ألا ي ͜͜ل ه͜͜ذا أن ل ͜͜ى ع͜͜دم   . ويقاب ͜͜رتب عل ولا يت
 . سقوط حقه عليهءاستعماله الشى
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 بطريقة غير مباشرة ، عن      ءويقصد به الإفادة من الشى    : )٦٣( الاستغلال   -٢
ثم͜͜ار : وال͜ثمار ن͜وعان  . ءط͜ريق الح͜صول عل͜ى ثم͜اره دون م͜ساس بأص͜ل ال͜شى       

 دون ت͜دخل م͜ن الإن͜سان مثل نتاج الحيوان    ءن ال͜شى مادي͜ة وه͜ى إم͜ا أن ت͜تولد ع͜       
͜͜سان ،        ͜͜تولد م͜͜ن فع͜͜ل الإن ͜͜ا أن ت ͜͜ثمار الطبيع͜͜ية وأم ͜͜سمى بال ͜͜ق ، وت وثم͜͜ار الحدائ
آالمح͜صولات الزراعية ، وتسمى فى هذه الحال بالثمار المستحدثة أو الصناعية            

 هو والنوع الثانى من الثمار ،. نظ͜راً ل͜تدخل الإن͜سان ف͜ى استحداثها واستخراجها         
 وم͜ا يغل͜ه م͜ن دخ͜ل نق͜دى ف͜ى مقاب͜ل الان͜تفاع به ، وذلك                 ءع͜بارة ع͜ن ري͜ع ال͜شى       

آالأج͜رة الت͜ى يح͜صل عل͜يها المال͜ك م͜ن تأجي͜ره لملك͜ه ، وفوائد السندات وأرباح                
 .)٦٤(الأسهم ، وهذا النوع الثانى من الثمار يسمى بالثمار المدنية أو القانونية 

 ء هو التصرف المادى فى الشى     الأول: ويراد به أمران    : )٦٥( الت͜صرف    -٣
ع͜ن ط͜ريق إتلاف͜ه أو اس͜تهلاآه أو تغيي͜ر ش͜كله وتح͜ويله تحويلاً نهائياً لا رجوع                    
ف͜يه ، آ͜شق ط͜ريق ف͜ى أرض زراعية ، أو إقامة مبنى عليها أو هدم بناء قائم أو                     

والثانى ، هو التصرف القانونى، وهو أن يكون        . تح͜ويل الدق͜يق إل͜ى خب͜ز وهك͜ذا         
 س͜واء أآ͜ان ه͜ذا الحق حقاً عينياً    ء بتقري͜ر ح͜ق عين͜ى عل͜ى ال͜شى          ب͜نقل الملك͜ية أو    

 ).آالرهن(أم حقاً عينياً تبعياً ) آالانتفاع والارتفاق(أصلياً 

وح͜ق الت͜صرف ه͜ذا بشقيه هو الذى يميز حق الملكية عن غيره من الحقوق     
͜͜ية الأص͜͜لية   أو ءفه͜͜ذه الحق͜͜وق تعط͜͜ى أص͜͜حابها الح͜͜ق ف͜͜ى اس͜͜تعمال ال͜͜شى    . العين

 ذاته ،   ء ف͜ى ح͜دود معي͜نة ، ولك͜نها لا تخ͜ولهم ح͜ق الت͜صرف ف͜ى ال͜شى                    اس͜تغلاله 
مادي͜اً أو قانونياً ، وان آان لهم أن يتصرفوا فى ذات حقوقهم ما لم تكن مقصورة              

 يتناوله بصورة آاملة    –مادى  شىء   وهو يقع على     –ذلك أن حق الملكية     . عليهم
فيكون التصرف  ءويك͜ون مق͜صوراً عل͜ى ص͜احبه حت͜ى ليخ͜تلط الحق بذات الشى         

أم͜ا ف͜ى الحق͜وق العينية الأخرى فالأمر على          .  ذات͜ه  ءف͜ى الح͜ق ت͜صرفاً ف͜ى ال͜شى         
 الذى تقوم عليه ،     ءخ͜لاف ذل͜ك ، ف͜لا يك͜ون التصرف فيها تصرفاً فى ذات الشى              

فمثلاً ليس للمنتفع أن يتصرف فى العين محل        . لأنه͜ا لا تتناول إلا ناحية منه فقط       
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عن طريق  ) أى فى الانتفاع  (فى حقه على العين     الان͜تفاع ، ولكن له أن يتصرف        
 .بيعه أو رهنه مثلاً

͜͜ثلاثة الت͜͜ى يخ͜͜ولها ح͜͜ق الملك͜͜ية للمال͜͜ك      وه͜͜ى أوس͜͜ع  . ه͜͜ذه ه͜͜ى العناص͜͜ر ال
س͜لطات يمك͜ن أن يعط͜يها ح͜ق عين͜ى ل͜صاحبه ، ول͜ذلك يعتب͜ر ح͜ق الملكية أوسع              

ى يرد الذشىء الحق͜وق العين͜ية نطاق͜اً ، لأن͜ه يعط͜ى صاحبه سلطات آاملة على ال      
 .عليه الحق

وإذا م͜ا اجتمعت هذه العناصر فى يد شخص واحد قيل أن له الملكية التامة،               
ولك͜ن ق͜د لا تجتمع فى يد شخص واحد فتتجزأ الملكية فقد يتنازل المالك عن حق                 
الاس͜تعمال ، وح͜ق الاس͜تغلال لشخص آخر ، ويبقى لنفسه حق التصرف ويعتبر               

ه الحالة صاحب حق انتفاع ، أما من بقى       ال͜شخص ال͜ذى تنازل إليه المالك فى هذ        
 .له حق التصرف فيقال له مالك الرقبة

 : خصائص حق الملكية -٤٤

 :يتمتع حق الملكية بالخصائص الآتية 

 : حق الملكية حق مطلق -١
المعنى الأول أنه حق    : الق͜ول ب͜ان ح͜ق الملك͜ية ح͜ق مطلق يقصد به معنيان               

دم أن ه͜ذه الصفة ليست خاصة بحق        وق͜د تق͜   . يح͜تج ب͜ه ف͜ى م͜واجهة جم͜يع ال͜ناس           
الملك͜͜ية ، ولا بالحق͜͜وق العين͜͜ية ، آله͜͜ا ، ب͜͜ل أنه͜͜ا ت͜͜صدق عل͜͜ى آ͜͜ل ح͜͜ق أي͜͜ا آ͜͜ان    

والمعن͜ى الثان͜ى ي͜شير إل͜ى أن للمالك الحق فى أن يستعمل ملكه وينتفع به                 . ن͜وعه 
 .على النحو الذى يرى ، آما أن له أيضاً إلا يستعمله

ر آان يتفق مع تصور المذاهب الفردية       غير أنه يلاحظ أن هذا المعنى الأخي      
أم͜͜ا الم͜͜ذاهب الاجتماع͜͜ية أو الاش͜͜تراآية فق͜͜د عي͜͜نت لح͜͜ق الملك͜͜ية     . لح͜͜ق الملك͜͜ية 

نطاقه ورسمت له حدوداً وفرضت عليه قيوداً ومع تقدم المجتمعات وازدياد نفوذ            
الن͜زعة الاش͜تراآية أخ͜ذت ه͜ذه الق͜يود ت͜زيد إل͜ى ح͜د أن أص͜بح ينظر إلى الملكية                      
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͜͜يوم ف͜͜  ى الت͜͜شريعات الحدي͜͜ثة لا عل͜͜ى أنه͜͜ا ح͜͜ق مطل͜͜ق ، ب͜͜ل عل͜͜ى أنه͜͜ا وظ͜͜يفة      ال
 .)٦٦(اجتماعية 

 :ويترتب على هذه النظرة نتيجتان هامتان 

أن͜͜ه ح͜͜يث ي͜͜تعارض ح͜͜ق الملك͜͜ية م͜͜ع م͜͜صلحة عام͜͜ة ، فالم͜͜صلحة    : الأول͜͜ى 
فم͜ا ينبغ͜ى أن تق͜ف الملك͜ية حج͜ر عث͜رة ف͜ى س͜بيل تحقيق                  . العام͜ة ه͜ى الت͜ى تق͜دم       

 . ، ولا يدخل هذا فى وظيفتها الاجتماعيةالمصلحة العامة

ح͜يث ي͜تعارض حق المالك مع مصلحة خاصة هى أولى بالرعاية   : والثان͜ية   
م͜ن حق المالك ، فإن هذه المصلحة الخاصة هى التى تقدم بعد أن يعوض المالك                

 .تعويضاً عادلاً

 : حق الملكية حق جامع -٢
لطات الت͜͜͜ى يمك͜͜͜ن يق͜͜͜صد به͜͜͜ذا أن ح͜͜͜ق الملك͜͜͜ية يخ͜͜͜ول ل͜͜͜صاحبه آاف͜͜͜ة ال͜͜͜س  

 يمكنه أن يتصرف    ء ، فق͜د س͜بق أن ذآ͜رنا أن مال͜ك ال͜شى             ءت͜صورها عل͜ى ال͜شى     
ف͜ى مح͜ل حق͜ه عل͜ى ال͜نحو ال͜ذى ي͜ريد سواء آان التصرف مادياً أو قانونياً ، آما                     
يمك͜نه أن ي͜ستعمل مح͜ل ح͜ق الملك͜ية عل͜ى ال͜وجه الذى يريده ، وأخيراً يمكنه أن                     

 ع͜ن ط͜ريق الاستغلال ، ومن ثم         ءال͜شى يح͜صل عل͜ى ال͜ثمار الت͜ى ق͜د ت͜تولد ع͜ن               
، وليس ءآان͜ت الملك͜ية حق͜اً جامع͜اً ، لأنه͜ا تجم͜ع ف͜ى م͜ضمونها آ͜ل م͜نافع ال͜شى                    

͜͜ك س͜͜وى ح͜͜ق          ͜͜ى للمال ͜͜سلطات ، بح͜͜يث لا يبق ͜͜ا يم͜͜نع م͜͜ن تج͜͜زئة ه͜͜ذه ال ه͜͜ناك م
الت͜صرف وهذا ما يحدث عندما يتنازل المالك عن حق الانتفاع إلى الغير ، حيث      

 .)٦٧(منا ، صاحب حق الانتفاع ومالك الرقبةيكون لدينا ، آما قد

 : حق الملكية حق مانع -٣
ويق͜صد بهذا أن سلطات المالك فى الاستعمال أو الاستغلال والتصرف تبقى          
ل͜ه وح͜ده ف͜لا يج͜وز لأح͜د أن ي͜تدخل فى آيفيتها أو أن يمنعه من استعمالها أو أن                    

قانون͜͜ى أو حك͜͜م  يجب͜͜ره عل͜͜ى اس͜͜تعمالها أو تغيي͜͜رها م͜͜الم ي͜͜وجد اتف͜͜اق أو ن͜͜ص        
 .قضائى يقرر غير ذلك
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فإذا اعتدى إنسان على حق المالك فى استعمال ملكه والانتفاع به آان له أن              
ولا ي͜شترط لك͜ى ينجح فى دفع الاعتداء أن يثبت   . يدف͜ع الاع͜تداء ول͜و آ͜ان طف͜يفاً       

ولهذا قضى بأن للمالك أن يطلب هدم حائط مملوك لجاره          . أن ض͜رراً أصابه فيه    
وق͜͜ضى أي͜͜ضاً بع͜͜دم ج͜͜واز ل͜͜صق الإعلان͜͜ات . لح͜͜ائط م͜͜ائلاً نح͜͜و أرض͜͜هإذا آ͜͜ان ا

 .على حائط مملوك للغير إلا بإذنه

وم͜ن ذل͜ك ف͜إن القان͜ون ق͜د أورد عل͜ى ه͜ذه الخاص͜ية الت͜ى تتمي͜ز به͜ا الملكية                
 :ففى بعض الأحوال أجيز استعمال ملك الغير على الرغم منه . بعض القيود

لقان͜͜ون المدن͜͜ى ال͜͜ذى يعط͜͜ى لمال͜͜ك    م͜͜ن ا٨١٢فم͜͜ن ذل͜͜ك م͜͜ثلاً ن͜͜ص الم͜͜ادة   
الأرض المحبوس͜ة ع͜ن الط͜ريق العام الحق فى أن يتحصل على حق المرور فى               

 .الأراضى المجاورة مادامت أرضه محبوسة عن الطريق العام

وم͜͜ن ذل͜͜ك أي͜͜ضاً ح͜͜ق الم͜͜لاك المج͜͜اورين للم͜͜سقاة الخاص͜͜ة أو الم͜͜صرف          
 .)٦٨(منها الخاص فى أن يستعملوها بعد أن يستوفى المالك حاجته 

وآ͜ذلك أل͜زم القانون المالك بأن يسمح بأن تمر فى أرضه المياه الكافية لرى              
الأراض͜͜ى البع͜͜يدة ع͜͜ن م͜͜وارد الم͜͜ياه ، آ͜͜ذلك م͜͜ياه ال͜͜صرف الآت͜͜ية م͜͜ن الأراض͜͜ى 

 .)٦٩(المجاورة لتصب فى أقرب مصرف عمومى 

 لمالك واحد يستأثر عليه وحده بكل       ءوإذا آ͜ان الأص͜ل أن تث͜بت ملكية الشى         
 ءلطات ، وهذه هى الملكية العادية أو المفرزة فانه يمكن أن تثبت ملكية الشى             ال͜س 

 –لع͜دة م͜لاك ف͜ى نف͜س الوقت ، بحيث يكون لكل منهم حصة حسابية فى الملكية                
 فيما بينهم بما يوازى     ء دون أن يتج͜زأ الشى     –آال͜ريع أو ال͜ثلث أو الن͜صف م͜ثلاً           

ثهم في͜͜تملكونها غي͜͜ر ه͜͜ذه الح͜͜صص ، آع͜͜دة ورث͜͜ة ي͜͜رثون قطع͜͜ة أرض م͜͜ن م͜͜ور  
وهذه هى الملكية الشائعة ومن الواضح      ، مج͜زأة مع͜ا آ͜ل بق͜در نصيبه فى الإرث          

أن الملك͜͜ية ال͜͜شائعة ت͜͜تحول إل͜͜ى ملك͜͜يات عادي͜͜ة مف͜͜رزة إذا ت͜͜م تق͜͜سيم ال͜͜شائع ب͜͜ين    
يوازى حصته الأصلية فى شىء ال͜شرآاء بح͜يث يف͜رز لك͜ل م͜نهم جزء من هذا ال             

 .الشيوع
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إذا ملك اثنان   «التقنين المدنى المصرى على أنه       من   ٨٢٥وقد نصت المادة    
͜͜شيوع ،        ͜͜يه ، فه͜͜م ش͜͜رآاء عل͜͜ى ال أو أآث͜͜ر ش͜͜يئاً غي͜͜ر مف͜͜رزة ح͜͜صة آ͜͜ل م͜͜نهم ف

 .»وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك

 وفى  ءويمل͜ك ال͜شريك عل͜ى ال͜شيوع نسبة أو حصة معينة من مجموع الشى              
 ملكية خالصة له ، وحده ، ومن ثم         ءلشىآ͜ل جزء منه ، ولا يملك أى جزء من ا          

 ، ولكنه يمكنه أن     ءفلا يجوز له أن يتصرف بمفرده فى أى جزء مفرز من الشى           
 .)٧٠(يتصرف فى حدود حقه فقط ، أى فى حدود الحصة الشائعة التى له 

 : حق الملكية حق دائم -٤
والمق͜͜صود بقول͜͜نا أن الملك͜͜ية ح͜͜ق دائ͜͜م ه͜͜و أنه͜͜ا تظ͜͜ل ل͜͜صاحبها طالم͜͜ا بق͜͜ى   

 المملوك قائماً لم يهلك ، ولم تنتقل ملكيته إلى الغير ، وعلى هذا فليس من                ءالشى
المت͜صور تأق͜يت ح͜ق الملك͜ية بم͜دة معي͜نة ، طالم͜ا أن محله͜ا مازال قائماً ، وحق                      

 .)٧١(الملكة لا يسقط بالتقادم مهما طال الزمن 

ية وخاص͜ية ال͜دوام ه͜ى الت͜ى تمي͜ز ح͜ق الملك͜ية ع͜ن الكثي͜ر من الحقوق المال              
 :الأخرى ، وللدوام فى حق الملكية معان ثلاثة 

ه͜͜و أن ح͜͜ق الملك͜͜ية بطبيع͜͜ته غي͜͜ر م͜͜ؤقت ، عل͜͜ى ح͜͜ين أن       : المعن͜͜ى الأول
الحق͜وق المال͜ية الأخ͜رى تك͜ون مؤقتة ، فمثلاً حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق              
ال͜سكنى ه͜ى حق͜وق مؤق͜تة ، وآ͜ذلك فالحق الشخصى حق مؤقت ، لأنه لابد وان                   

 .ة طريق من طرق الانقضاءينقضى بأي

 وأم͜ا الوجه الثانى للدوام فهو عدم انتهاء حق الملكية بترك            :المعن͜ى الثان͜ى     
ف͜͜إذا ت͜͜رك المال͜͜ك ملك͜͜ه ب͜͜دون اس͜͜تعمال ف͜͜إن ه͜͜ذا لا ي͜͜ؤدى إل͜͜ى   . اس͜͜تعمال المح͜͜ل

، وذلك أمر طبيعى )٧٢(ح͜رمانه من ملكه مهما طالت المدة على عدم استعماله له           
 .)٧٣( المملوك ءالك ما بقى الشىلأن الملكية تبقى للم

 وأما الوجه الثالث للدوام فهو عدم اقتران الملكية بأجل، فلا  :المعن͜ى الثالث    
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يج͜وز أن تك͜ون الملك͜ية مقت͜رنة بأج͜ل واق͜ف أو فاس͜خ ، وإلا فإنه͜ا ستكون ملكية                    
لمدة معينة يعود بعدها إلى البائع ، آان هذا    شىء  ف͜إذا ق͜ام شخص بشراء       . مؤق͜تة 

لم͜͜دة ش͜͜ىء ب͜͜ال ر جائ͜͜ز ، لأن͜͜ه جع͜͜ل ملك͜͜ية الم͜͜شترى مؤق͜͜تة بالان͜͜تفاع   العق͜͜د غي͜͜
 .، على أن يعود الانتفاع بعد انتهائها للمالك الأصلىمعينة

وآ͜͜͜ذلك لا يج͜͜͜وز أن تقت͜͜͜رن ملك͜͜͜ية الم͜͜͜شترى بأج͜͜͜ل واق͜͜͜ف ، آ͜͜͜أن ي͜͜͜شترى 
ش͜خص ش͜يئاً عل͜ى ألا تن͜تقل الملك͜ية إل͜ى الم͜شترى إلا بع͜د انق͜ضاء  أج͜ل معين،                        

ال͜بائع ف͜ى ه͜ذه الحال͜ة تك͜ون مؤق͜تة ، تنته͜ى بان͜تهاء الأج͜ل ال͜ذى حدد                      لأن ملك͜ية    
لك͜ى تنتقل بعده الملكية إلى المشترى ، ولكن يجوز أن يلتزم البائع أمام المشترى   
عل͜ى نق͜ل الملك͜ية بع͜د فت͜رة مح͜ددة ، لأن التأق͜يت ه͜نا ين͜صب عل͜ى الالتزام بنقل                        

ملكية البائع دائمة غير مؤقتة ، الملك͜ية ، ولا يم͜س حق الملكية ذاته ، حيث تبقى             
وأن آ͜͜ان عل͜͜يه أن ي͜͜نقلها خ͜͜لال أج͜͜͜ل مح͜͜دد إل͜͜ى الم͜͜شترى ، فه͜͜و ي͜͜͜ستطيع أن         
يت͜صرف ف͜ى ملكي͜ته آم͜ا يشاء ، ولكنه يكون مسئولاً أمام المشترى عن الإخلال                 

 .بالتزامه بنقل الملكية خلال الأجل المتفق عليه

 : نطاق حق الملكية -٤٥
͜͜اً ءفمال͜͜͜ك ال͜͜͜شى. تغرق محل͜͜͜ه آل͜͜͜هالأص͜͜͜ل أن ح͜͜͜ق الملك͜͜͜ية ي͜͜͜س    يمل͜͜͜ك وفق͜

 آ͜ل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا  - م͜ن التقن͜ين المدن͜ى        ٨٠٣/١للم͜ادة   
فإذا ورد هذا الحق على أرض      . يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير         

م͜ثلاً، ش͜مل س͜طحها وم͜ا فوقها من طبقات جوية وما تحتها من طبقات أرضية ،                  
͜͜ ͜͜يه س͜͜بيلاً      أى أن مال ͜͜شآت م͜͜ا اس͜͜تطاع إل ͜͜وقها المن ͜͜يم ف ͜͜ه أن يق ك الأرض يك͜͜ون ل

آ͜ناطحات ال͜سحاب ، وأن يحف͜ر ج͜وفها ويق͜يم ف͜يه ما يشاء من منشآت وأن ينتفع                    
 .)٧٤(الخ .. بكل ما تحويه من أتربه وأنقاض

ولك͜ن أيم͜تد ح͜ق المال͜ك عل͜وا وعمق͜اً إل͜ى م͜ا لا نهاية ؟ أم أن له نطاقاً مادياً                 
 ينتهى عنده؟

أم͜͜͜ا القان͜͜͜ون المدن͜͜͜ى (ذا رجع͜͜͜نا إل͜͜͜ى ن͜͜͜صوص القان͜͜͜ون المدن͜͜͜ى الفرن͜͜͜سى  إ
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، وإل͜͜ى م͜͜ا آ͜͜ان عل͜͜يه الح͜͜ال ف͜͜ى ) الم͜͜صرى الق͜͜ديم فل͜͜م ي͜͜شر إل͜͜ى ه͜͜ذا الموض͜͜وع 
القان͜ون الرومان͜ى ، فإن͜ه يمك͜ن الق͜ول ب͜أن ح͜ق المال͜ك ف͜ى ملك͜ه م͜ن ح͜يث العلو                          

 من الأبنية ف͜يكون ل͜ه أن يق͜يم على الأرض ما يشاء   «والعم͜ق لا يق͜ف ع͜ند ح͜د ،          
أو الغ͜راس بالغ͜اً م͜ا بل͜غ ارتفاعه͜ا ، ول͜ه أن يح͜دث فى باطنها ما اراد من الأبنية           
والحف͜ر ، ب͜ل ويك͜ون ل͜ه أن يم͜نع الغي͜ر م͜ن الاس͜تفادة بملك͜ه ول͜و ل͜م ي͜صبه أدنى                       

 .)٧٥(» ضرر من وراء ذلك

وعل͜͜ى ذل͜͜ك إذا س͜͜لمنا به͜͜ذا ال͜͜رأى ، آ͜͜ان للمال͜͜ك أن يم͜͜نع ال͜͜ناس م͜͜ن ص͜͜يد     
لم͜رور بالطائ͜رات وم͜ن م͜د الأسلاك الكهربائية فوق ملكه على أى              الطي͜ر وم͜ن ا    

ارتف͜اع ، وج͜از ل͜ه أي͜ضاً أن يعت͜رض عل͜ى م͜د الأناب͜يب والأس͜لاك تح͜ت أرضه                       
 .على أى عمق

تشجيع للأنانية وتعطيل للمصلحة العامة     «وم͜ن الواض͜ح أن القول بذلك فيه         
ن إذ خول المالك حقاً وتع͜ارض م͜ع الوظ͜يفة الاجتماعية لحق الملكية ، فإن القانو          

 ، إنما فعل ذلك لأنه    ءمع͜ين أو مرآ͜زاً مم͜تازاً ف͜يما ي͜تعلق به͜ذا الشى             ش͜ىء   عل͜ى   
 أول͜ى من مصالح غيره بالرعاية ،        ءوج͜د ل͜ذلك ال͜شخص م͜صلحة ف͜ى ه͜ذا ال͜شى             

. فخ͜وله ه͜ذا الحق ليسهم به فى حسن تنظيم المجتمع تنظيماً اجتماعياً واقتصادياً               
ه اس͜تبداداً ي͜شل ح͜رآة غي͜ره م͜ن ال͜ناس دون فائ͜دة تعود          ول͜م يعط͜ه إي͜اه لي͜ستبد ب͜         

 .)٧٦(» عليه هو

 -)٧٧( م͜ن التقنين المدنى ٨٠٣/٢ ف͜ى الم͜ادة   –ل͜ذلك ع͜ين الم͜شرع الم͜صرى        
ال͜نطاق الم͜ادى لح͜ق المال͜ك عل͜ى أرض͜ه م͜ن ح͜يث العل͜و والعم͜ق بم͜ا يك͜ون فيه                    

خرج من بطن   فائ͜دة للمال͜ك ، فيجوز لهذا أن يقيم ما يشاء من المنشآت أو أن يست               
ف͜ى ج͜وفها م͜ا يريد ولكنه فيما عدا العلو والعمق اللذين تنتهى    شىء الأرض أو ين͜  

عندهما مصلحته لا يكون له حق ملكية ، فلا يجوز له أن يمنع غيره من المرور                
بالطائ͜رات ف͜وق ملك͜ه ، ولا م͜ن م͜د أس͜لاك أو أناب͜يب عل͜ى م͜سافة تجاوز نطاق                        

 .ملكيته
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اق الحيز المادى لحق مالك الأرض من حيث ول͜م يك͜تف الم͜شرع بتحديد نط    
العل͜͜و والعم͜͜ق ، ب͜͜ل رأى أن يح͜͜د أي͜͜ضا م͜͜ن س͜͜لطة المال͜͜ك حت͜͜ى ف͜͜ى داخ͜͜ل ذل͜͜ك     
ال͜نطاق ، وأن يق͜يد اس͜تعمال المال͜ك حق͜ه بالغ͜رض الاقتصادى والاجتماعى الذى          

 ف͜͜ى المادت͜͜ين ال͜͜رابعة والخام͜͜سة م͜͜ن  –م͜͜ن أجل͜͜ه تق͜͜رر ه͜͜ذا الح͜͜ق فنه͜͜ى المال͜͜ك   
 عن أن يستعمل حقه لمجرد الإضرار بالغير أو لتحقيق غرض       –التقن͜ين المدن͜ى     

غي͜ر م͜شروع أو م͜صلحة قل͜يلة الأهم͜ية لا تتناس͜ب الب͜تة م͜ع الضرر الذى يسببه                     
على المالك ألا يغلو فى     « على أن    ٨٠٧/١للغي͜ر ، ونص بوجه خاص فى المادة         
 .»استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار

͜͜اً آ͜͜ان محل͜͜ه بوج͜͜وب   وب͜͜ناء عل͜͜ى ذل͜͜ك يتق͜͜يد المال͜͜ك ف͜͜ى    اس͜͜تعمال حق͜͜ه ، أي
م͜͜راعاة الم͜͜صلحة الاقت͜͜صادية والاجتماع͜͜ية الت͜͜ى م͜͜ن أجله͜͜ا تق͜͜رر ذل͜͜ك الح͜͜ق ،     
بح͜͜يث إذا اس͜͜تعمل المال͜͜ك حق͜͜ه ف͜͜ى غي͜͜ر ه͜͜ذه الم͜͜صلحة ، اعتب͜͜ر م͜͜سيئاً اس͜͜تعماله 
متع͜سفاً ف͜يه ، وآ͜ان عمل͜ه ه͜ذا خط͜أ ي͜ستوجب م͜سئوليته م͜سئولية مدن͜ية ، فضلاً                      

 .الجنائية أن آان لها محلعن المسئولية 

 :وقد اعتبرت المحاآم المالك مسيئاً استعمال حقه فى صور ثلاث 

͜͜رد       ) ١(  ͜͜ل لمج͜ ͜͜ك ، ب͜ ͜͜ن ذل͜ ͜͜يه م͜ ͜͜ود عل͜ ͜͜صلحة تع͜ ͜͜ه لا لم͜ ͜͜تعمل حق͜ إذا اس͜
الإض͜͜رار بالغي͜͜ر ، آم͜͜ن يق͜͜يم حائط͜͜اً عال͜͜ياً عل͜͜ى ح͜͜دود أرض ف͜͜ضاء   

 .لمجرد حجب النور والهواء عن جاره

 ف͜͜͜ى اس͜͜͜تعمال حق͜͜͜ه ت͜͜͜رتب عل͜͜͜يه ح͜͜͜صول ض͜͜͜رر إذا ارتك͜͜͜ب إهم͜͜͜الاً ) ٢( 
بج͜͜اره، آم͜͜ن ي͜͜ستخدم الآلات الحدي͜͜ثة ل͜͜دق أوت͜͜اد م͜͜سلحة ف͜͜ى أرض͜͜ه    
ي͜نجم ع͜ن دقه͜ا اهت͜زازات ف͜ى الأراض͜ى المجاورة دون أن ينبه على                 
الجي͜͜ران باتخ͜͜اذ الاحت͜͜ياطات اللازم͜͜ة ل͜͜وقاية أبني͜͜تهم أو دون أن ي͜͜تخذ  

 .هو الإجراءات اللازمة لذلك

 باس͜͜تعمال حق͜͜ه ف͜͜ى غي͜͜ر تعم͜͜د أو إهم͜͜ال ض͜͜رراً بالغي͜͜ر        إذا أح͜͜دث ) ٣( 
يج͜اوز الم͜ضايقات العادي͜ة الت͜ى يستلزمها الجوار ، آمن يقيم مصنعاً              

 .يحدث ضوضاء ودخاناً آثيفاً فى حى هادئ معد للسكنى
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 : قيود حق الملكية -٤٦
͜͜د اس͜͜تعمال ح͜͜ق الملك͜͜ية بالم͜͜صلحة الاجتماع͜͜ية الت͜͜ى م͜͜ن       ويلاح͜͜ظ أن تحدي

ه͜͜ذا الح͜͜ق إنم͜͜ا ه͜͜و تحدي͜͜د لل͜͜نطاق الطبيع͜͜ى له͜͜ذا الح͜͜ق ، إذ أن ه͜͜ذه  أجله͜͜ا تق͜͜رر 
ولكن . الح͜دود دائم͜ة وملازم͜ة لطب͜يعة الحق ذاته ، فلا يوجد الحق إلا مقترناً بها         

ت͜وجد ق͜يود ت͜رد عل͜ى ح͜ق الملك͜ية ه͜ى ق͜يود طارئ͜ة عل͜ى تلك الحدود الطبيعية ،                    
ملكية، وإنما تنشأ فى    ت͜رد عليها لتضيق من دائرتها ، وهى ليست ملازمة لحق ال           

 .حالات خاصة

والق͜يود التى ترد على حق الملكية آثيرة متنوعة ، يمكن حصرها فى أنواع              
 :ثلاثة 

 : القيود القانونية -١
 .ما لمصلحة عامة ، وإما لمصلحة خاصةوالقيود القانونية تكون مقررة إ

لاستيلاء الأول͜ى آ͜سلطة الدول͜ة ف͜ى ن͜زع الملكية الخاصة للمنفعة العامة ، وا        
عل͜ى الم͜واد الغذائ͜ية ف͜ى زم͜ن الحرب والاستيلاء المؤقت على العقارات للمنفعة                
العام͜͜͜ة ، والق͜͜͜يود المق͜͜͜ررة لتنظ͜͜͜يم الم͜͜͜دن ، ولإن͜͜͜شاء المح͜͜͜لات المقلق͜͜͜ة لل͜͜͜راحة   
͜͜يود الخاص͜͜ة بتنظ͜͜يم ال͜͜زراعة وم͜͜نع بع͜͜ض      والم͜͜ضرة بال͜͜صحة والخط͜͜رة ، والق

... اجم وحماي͜͜ة الآث͜͜ار التاريخ͜͜ية الم͜͜زروعات ، والق͜͜يود الخاص͜͜ة باس͜͜تغلال الم͜͜ن 
 .الخ

أم͜ا الق͜يود المق͜ررة لم͜صلحة خاص͜ة ، فأآث͜رها مقرر فى المجموعة المدنية                  
آمحقوق الارتفاق الخاصة باستعمال مياه الترع والمصارف الخاصة بأصحابها،          
وح͜͜͜͜ق الارتف͜͜͜͜اق بالم͜͜͜͜رور ف͜͜͜͜ى أرض الج͜͜͜͜ار ، وأح͜͜͜͜داث الم͜͜͜͜ناور والمط͜͜͜͜لات   

 .لخإ....  إلى المبانى والأشجار بالنسبةوالمسافات الواجب اتباعها

 : القيود القضائية -٢
ملك͜͜ية ، ف͜͜توجب وه͜͜ى ق͜͜يود ق͜͜ررتها المح͜͜اآم ، وبه͜͜ا تح͜͜د م͜͜ن إط͜͜لاق ح͜͜ق ال

͜͜سىء   ͜͜ك ألا ي ͜͜ى المال ͜͜ى       عل ͜͜ى نظ͜͜رية التع͜͜سف ف ͜͜ذا ف ͜͜دخل ه ͜͜ه ، وي  اس͜͜تعمال ملك
 . التى سبق الإشارة إليها فى الفقرة السابقة)٧٨(استعمال الحق 
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 :الاتفاقية  القيود -٣
يج͜͜͜وز أن ي͜͜͜تفق المال͜͜͜ك م͜͜͜ع ج͜͜͜اره عل͜͜͜ى أن يق͜͜͜يد ملكي͜͜͜ته بح͜͜͜ق م͜͜͜ن حق͜͜͜وق 
الارتف͜اع ف͜ى غي͜ر الح͜الات التى يفرض فيها القانون هذا الحق وحينئذ يكون هذا                 

 .القيد ناشئاً عن الاتفاق لا عن القانون

͜͜ياً وارداً عل͜͜ى الملك͜͜ية ش͜͜رط الم͜͜نع م͜͜ن الت͜͜صرف       ͜͜يداً اتفاق . وآ͜͜ذلك يعتب͜͜ر ق
رط عل͜يه أن يدف͜ع إي͜راداً معيناً    ل͜ك أن يه͜ب ش͜خص مال͜ه إل͜ى آخ͜ر وي͜شت         وم͜ثال ذ  

، وأن يمت͜نع ع͜ن الت͜صرف ف͜ى ه͜ذا المال طوال هذه           ل͜شخص ثال͜ث لم͜دة مح͜ددة         
، يج͜͜وز ل͜͜ه أن ي͜͜ستعمل ه͜͜ذا الم͜͜ال وان  ف͜͜تكون ملك͜͜ية الموه͜͜وب ل͜͜ه مق͜͜يدة . ةالم͜͜د

ف ف͜͜يه م͜͜دة ي͜ستغله ولك͜͜ن لا يج͜͜وز ل͜͜ه أن يب͜͜يعه أو يه͜͜به لأن͜͜ه مم͜͜نوع م͜͜ن الت͜͜صر 
 .معينة

وق͜د ت͜رددت المح͜اآم ف͜ى ش͜أن صحة هذا الشرط أو عدم صحته ثم استقرت            
عل͜ى أن͜ه يعتب͜ر ص͜حيحاً إذا آ͜ان الم͜نع م͜ن الت͜صرف موق͜وفاً بمدة غير طويلة ،                     
ومق͜صوداً ب͜ه تحق͜يق مصلحة جدية مشروعة ، سواء آانت هذه المصلحة خاصة            

وقد نصت على ذلك . شخص أجنبىب͜ناقل الملك͜ية ، أو خاصة بمتلقى الملكية أو ب    
 .)٧٩( من التقنين المدنى ٨٢٣المادة 

 : أنواع الملكية -٤٧
ملك͜ية مف͜رزة أو ف͜ردية ، وملك͜ية شائعة،           : تنق͜سم الملك͜ية إل͜ى أن͜واع ثلاث͜ة             

 .)٨٠(وملكية مشترآة 

 هى  التى يكون محلها شيئاً معيناً يستأثر به          )٨١(فالملكية المفرزة أو الفردية     
وه͜͜ذا ال͜͜نوع م͜͜ن الملك͜͜ية ه͜͜و م͜͜ا يح͜͜رص الم͜͜شرع عل͜͜ى  . ح͜͜ق ف͜͜يهآل͜͜ه ص͜͜احب ال

 .تشجيعه ، لأن انفراد المالك بالمال هو أساس آل تقدم اقتصادى

معين شىء   فه͜ى الت͜ى يك͜ون محله͜ا ن͜صيباً ش͜ائعاً من               )٨٢(والملك͜ية ال͜شائعة     
فف͜ى ه͜ذه الحالة تنصب سلطة المالك على هذا النصيب   . آالن͜صف أو ال͜ربع م͜ثلاً      

 المعين ويكون لمالكى سائر الأنصبة ءى آ͜ل ج͜زء من أجزاء ذلك الشى   ال͜شائع ف͜   
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 .مثل هذه السلطة أيضاً آل منهم بقدر نصيبه

وله͜ذا ال͜نوع الثان͜ى م͜ن الملك͜ية مضار آثيرة لأنه يجعل تصرفات آل واحد       
م͜͜ن الم͜͜لاك الم͜͜شتاعين موق͜͜وفة عل͜͜ى إج͜͜ازة ش͜͜رآائه ف͜͜ى المل͜͜ك أو عل͜͜ى نت͜͜يجة      

 الم͜شرع أحك͜ام تح͜د م͜ن م͜ضار الشيوع ، فجعل لكل               ل͜ذلك وض͜ع   . الق͜سمة بي͜نهم   
مشتاع حق مطالبة شرآائه بالقسمة ، ونص على أنه لا يجوز الاتفاق على البقاء              
ف͜ى الشيوع مدة تجاوز خمس سنوات ، ونظم طريقة إدارة المال الشائع بما يكفل               

 .)٨٣(نفاذ رأى أغلبية الشرآاء 

ء مفرز أو جزء شائع تخلص     فلا تنصب على جز    )٨٤(أم͜ا الملكية المشترآة     
ملكي͜ته ل͜شخص معين ، بل المال المملوك ملكية مشترآة يكون ملك آل الشرآاء               

 المملوك أو على جزء ءمجتمع͜ين ، ول͜يس ل͜واحد م͜نهم منفرداً حق ما على الشى       
 .)٨٥(شائع منه أو مفرز 

  الحقوق المتفرعة عن حق الملكية–ب 

 : بيان هذه الحقوق -٤٨
لأص͜لية بع͜د ح͜ق الملك͜ية ه͜ى الت͜ى تخ͜ول أص͜حابها بعض                 الحق͜وق العين͜ية ا    
 :مزايا الملكية ، وهى 

 حق الانتفاع -١

 .حق الاستعمال -٢

 حق السكنى -٣

 حق الحكر -٤

 حقوق الارتفاق -٥

 :وسنعرض لكل منها بإيجاز على التوالى 
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   :)٨٦(حق الانتفاع) ١ (-٤٩
مملوك للغير ش͜ىء  ه͜و ح͜ق عين͜ى أص͜لى ، يخ͜ول ص͜احبه س͜لطة اس͜تعمال                  

 ال͜͜ذى ي͜͜رد عل͜͜يه ح͜͜ق الان͜͜تفاع من͜͜زلاً آ͜͜ان ل͜͜صاحب  ءف͜͜إذا آ͜͜ان ال͜͜شى. لهواس͜͜تغلا
͜͜سكنه ، أو أن يم͜͜نح س͜͜لطة اس͜͜تعماله للغي͜͜ر ف͜͜ى       ͜͜ستعمله بنف͜͜سه ، أى ي الح͜͜ق أن ي

 .مقابل أجر

فح͜͜͜ق الان͜͜͜تفاع إذن يم͜͜͜نح ص͜͜͜احبه مي͜͜͜زتين م͜͜͜ن الم͜͜͜زايا الت͜͜͜ى يعط͜͜͜يها ح͜͜͜ق 
͜͜ية، هم͜͜ا الاس͜͜تعمال والاس͜͜تغلال     فتبق͜͜ى ءى ال͜͜شىأم͜͜ا س͜͜لطة الت͜͜صرف ف͜͜   . الملك

 .)٨٧(للمالك، الذى يقال له فى هذه الحالة مالك الرقبة 

 فيما أعد له ، آما أن له آذلك الحصول  ءوإذا آ͜ان للمن͜تفع أن يستعمل الشى       
 وأن ي͜بذل فى ذلك من       ءعل͜ى ثم͜اره ، ف͜إن عل͜يه أن يلت͜زم بالمحافظ͜ة عل͜ى ال͜شى                 
 عندما ينتهى   ءهذا الشى الع͜ناية م͜ا ي͜بذله ال͜شخص المع͜تاد ، آما أن عليه أن يرد                 

 .حق الانتفاع

ويكسب . وح͜ق الان͜تفاع ي͜رد عل͜ى العق͜ارات آم͜ا ي͜رد على المنقولات أيضاً                
ح͜͜ق الان͜͜تفاع م͜͜ن ط͜͜ريق العق͜͜ود بم͜͜ا ف͜͜يها اله͜͜بة ، وم͜͜ن ط͜͜ريق الوص͜͜ية وال͜͜شفعة  

 .، وفى بعض الشرائع من طريق الميراث أيضاً)٨٨(والتقادم 

ف ح͜͜ق الملك͜͜ية وي͜͜زول بأح͜͜د    وح͜͜ق الان͜͜تفاع ح͜͜ق م͜͜ؤقت بطبيع͜͜ته ، بخ͜͜لا     
 :الأسباب الآتية 

 .انقضاء المدة المحددة له -١

 .ترك المنتفع حقه -٢

 .)٨٩(موت المنتفع -٣

 .عدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة -٤

 .)٩٠( الوارد عليه الحق ءهلاك الشى -٥
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ومت͜ى انق͜ضى ح͜͜ق الان͜تفاع ف͜͜ى غي͜ر حال͜ة اله͜͜لاك ، ف͜إن الم͜͜زايا الت͜ى آ͜͜ان        
.  إلى المالك الأصلى الذى بقيت له ملكية الرقبة        يخ͜ولها ص͜احبه ت͜رتد ع͜نه عائ͜دة         

وباتح͜͜اد عن͜͜صرى الاس͜͜تعمال والاس͜͜تغلال م͜͜ع عن͜͜صر الت͜͜صرف تع͜͜ود الملك͜͜ية      
 .آاملة فى يد شخص واحد

ه͜ذا ويلاح͜͜ظ أن ح͜͜ق الان͜͜تفاع ، وه͜͜و ح͜ق عين͜͜ى أص͜͜لى ، يخ͜͜تلف ع͜͜ن ح͜͜ق   
اً للرأى  وفق–الم͜ستأجر ف͜ى الان͜تفاع بالع͜ين المؤج͜رة ، فه͜ذا الح͜ق الأخير يعتبر          

͜͜ه    ͜͜ى الفق ͜͜سائد ف ͜͜ين        –ال ͜͜ه المؤج͜͜ر ، وه͜͜و تمك ͜͜وم ب ͜͜ه عم͜͜ل يق ͜͜اً شخ͜͜صياً محل  حق
 .المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة

 .٩٩٥ إلى ٩٨٥وقد نظم التقنين المدنى المصرى حق الانتفاع فى المواد 

   :)٩١(حق الاستعمال) ٢ (-٥٠
غير ، مملوك للش͜ىء   ه͜و ح͜ق عين͜ى أص͜لى يخ͜ول ص͜احبه س͜لطة اس͜تعمال                 

 أرض͜͜اً زراع͜͜ية ف͜͜إن ح͜͜ق الاس͜͜تعمال  ءف͜͜إذا آ͜͜ان ال͜͜شى. ءف͜͜يما أع͜͜د ل͜͜ه ه͜͜ذا ال͜͜شى 
 ال͜͜ذى ي͜͜رد عل͜͜يه الح͜͜ق  ءيخ͜͜ول ل͜͜صاحبه زراع͜͜ة ه͜͜ذه الأرض ، وإذا آ͜͜ان ال͜͜شى  

ولكن ليس لصحاب حق الاستعمال أن      . س͜يارة ، آ͜ان ل͜صاحب الح͜ق أن يرآبها            
 .سيارة للغيريتنازل عن استعماله للغير بمقابل آأن يؤجر الأرض أو ال

وم͜ن ه͜ذا ي͜بدو ل͜نا أن ح͜ق الاس͜تعمال ه͜و أض͜يق نطاق͜اً م͜ن ح͜ق الانتفاع ،                         
 بنف͜͜سه وه͜͜و م͜͜ا يخ͜͜وله ح͜͜ق  ءفه͜͜ذا الأخي͜͜ر يخ͜͜ول ص͜͜احبه س͜͜لطة اس͜͜تعمال ال͜͜شى 

 ، بأن يعطى    ء آم͜ا يخ͜ول بالإض͜افة إل͜ى ذل͜ك س͜لطة استغلال الشى              –الاس͜تعمال   
 .استعماله للغير بمقابل عن طريق الإيجار

   :)٩٢( حق السكنى)٣ (-٥١

مملوك للغير على   شىء  هو حق عينى أصلى يعطى صاحبه سلطة استعمال         
نح͜͜و مع͜͜ين ه͜͜و ال͜͜سكن ، ف͜͜لا ي͜͜ستطيع أن ي͜͜ستعمل الع͜͜ين الت͜͜ى ي͜͜رد عل͜͜يها الح͜͜ق     

ومن جهة أخرى . لغ͜رض آخ͜ر غي͜ر ال͜سكنى ، فل͜يس ل͜ه أن يفتح فيه متجراً مثلاً         
 . الغيرفإنه ليس له أن يستغل هذا المنزل بتأجيره إلى
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͜͜زل         ͜͜سكنى من ͜͜راد أس͜͜رته ب ͜͜ى آخ͜͜ر م͜͜ن أف ͜͜ك أن يوص͜͜ى ش͜͜خص إل وم͜͜ثل ذل
 .الأسرة طول حياته

وآ͜ل م͜ن حق الاستعمال وحق السكنى يكتسب وينقضى بنفس الأسباب التى        
 حق͜͜͜ان – آح͜͜͜ق الان͜͜͜تفاع –يكت͜͜͜سب أو ينق͜͜͜ضى به͜͜͜ا ح͜͜͜ق الان͜͜͜تفاع ، آم͜͜͜ا أنهم͜͜͜ا  

أو بت͜͜رآه اياهم͜͜ا ، أو مؤق͜͜تان، ينق͜͜ضيان بم͜͜وت ص͜͜احبهما ، وانق͜͜ضاء م͜͜دتهما ،   
وبانق͜͜͜ضائهما ت͜͜͜رتد .  س͜͜͜نة ، أو به͜͜͜لاك محلهم͜͜͜ا١٥بع͜͜͜دم اس͜͜͜تعماله اياهم͜͜͜ا م͜͜͜دة 

 .مزيتهما إلى المالك فتصبح ملكيته آاملة

ويوص͜ف آ͜ل م͜ن ح͜ق الاس͜تعمال وح͜ق السكنى بأنه حق شخصى ، بمعنى                  
 )٩٣(أن͜ه لا يج͜وز الن͜زول ع͜͜نه للغي͜ر إلا ب͜ناء عل͜ى ش͜͜رط ص͜ريح أو مب͜رر ق͜͜وى         

 لحاج͜͜ته ونف͜͜سه ء ذل͜͜ك لا يعن͜͜ى أن يقت͜͜صر ص͜͜احبهما عل͜͜ى اس͜͜تعمال ال͜͜شى ولك͜͜ن
͜͜ه أن ي͜͜ستعمل ال͜͜شى    ͜͜يه ه͜͜و وأس͜͜رته لخاص͜͜ته     ءفق͜͜ط، ب͜͜ل يج͜͜وز ل ͜͜يما يح͜͜تاج إل  ف

 .)٩٤(أنفسهم 

 :حق الحكر ) ٤ (-٥٢
ح͜ق الحك͜ر عين͜ى ع͜رفته الشريعة الإسلامية ، وقد أقرته أحكام المحاآم فى                

 وم͜͜ا ٩٩٩تقن͜͜ين المدن͜͜ى الجدي͜͜د ف͜͜ى الم͜͜واد  ظ͜͜ل التقن͜͜ين الملغ͜͜ى ، ون͜͜ص عل͜͜يه ال 
 .بعدها

الانتفاع بأرض الغير لمدة ) المحتكر(وه͜و ح͜ق عين͜ى أصلى يخول صاحبه        
 وذل͜͜ك ف͜͜ى مقاب͜͜ل أج͜͜رة       )٩٥( س͜͜نة ٦٠ط͜͜ويلة جع͜͜ل القان͜͜ون الح͜͜د الأق͜͜صى له͜͜ا      

 .)٩٦(المثل 

والغ͜͜رض م͜͜نه ت͜͜سليم أرض ف͜͜ى حاج͜͜ة إل͜͜ى إص͜͜لاح ، إل͜͜ى ش͜͜خص يق͜͜وم          
ويكون لمستلم الأرض وهو    . ا بالب͜ناء عل͜يها أو بالغرس فيها       بإص͜لاحها وتعمي͜ره   

م͜ا ي͜سمى بالمحتكر ، حق عينى عليها يخوله الانتفاع بها فى مقابل أجرة المثل ،             
 .أى الأجرة التى تدفع لمثل هذه الأرض
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وي͜تملك المحتك͜ر م͜ا يحدث͜ه عل͜ى الأرض م͜ن ب͜ناء أو غ͜راس أو غي͜ره ملكاً            
 وحده ، آما أن له آذلك أن يتصرف فيه مع حقه        ول͜ه أن يت͜صرف فيه      )٩٧(تمام͜اً   

 .فى الحكر

 إلا – ط͜͜بقاً لأحك͜͜ام القان͜͜ون المدن͜͜ى الم͜͜صرى الحال͜͜ى    –والحك͜͜ر لا يج͜͜وز  
وقد اشترط القانون لجوازه أن يكون لضرورة أو        . )٩٨(عل͜ى الأراض͜ى الموق͜وفة       

م͜صلحة تقت͜ضيه ، آ͜أن يكون الوقف مخرباً ولا يكفى ريعه لإصلاحه فيكون فى        
آما يجب أن تأذن به المحكمة الابتدائية التى تقع فى دائرتها           . حكي͜ره إص͜لاح له    ت

ويجب آذلك أن يصدر به عقد      . الأرض المطل͜وب تحكي͜رها آله͜ا أو أآثرها قيمة         
عل͜͜ى ي͜͜د رئ͜͜يس المحكم͜͜ة أو م͜͜ن يح͜͜يله عل͜͜يه م͜͜ن الق͜͜ضاء أو الموثق͜͜ين ، ويج͜͜ب     

 .)٩٩(شهره وفقاً لأحكام قانون تنظيم الشهر العقارى

وتك͜ون الأج͜رة الت͜ى يدفعها المحتكر زهيدة فى الغالب ، وهى تختلف زيادة               
ونق͜صاً ح͜سب ارتف͜اع س͜عر إيج͜ار الأرض المحك͜رة أو انخفاض͜ه ، بقط͜ع النظر                    
عم͜ا أحدث͜ه ف͜يها الم͜ستأجر م͜ن الاص͜لاحات والتح͜سينات ، لأن أجرة الحكر هى                   

 .دائماً أجرة المثل

كنى ، لا ينته͜ى ح͜ق الحكر        سال͜ وعل͜ى خ͜لاف حق͜وق الان͜تفاع والاس͜تعمال و          
ح͜تماً ب͜وفاة المحتك͜ر ، ب͜ل ين͜تقل الح͜ق إل͜ى ورثته إذا آانت الوفاة قبل انتهاء مدة                     

 ولك͜͜ن ذل͜͜ك لا ينف͜͜ى ع͜͜نه أن͜͜ه ح͜͜ق م͜͜ؤقت فه͜͜و ينته͜͜ى بأح͜͜د الأس͜͜باب  )١٠٠(الحك͜͜ر 
 :الآتية 

 .انقضاء المدة المحددة له -١

 .زوال صفة الوقف عن الأرض المحكرة -٢

 .فسخ العقد -٣

 .تعمال مدة خمس عشرة سنةعدم الاس -٤
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   :)١٠١(حقوق الارتفاق) ٥ (-٥٣
ه͜͜ى حق͜͜وق تح͜͜د م͜͜ن م͜͜نفعة عق͜͜ار لم͜͜صلحة عق͜͜ار آخ͜͜ر ممل͜͜وك لغي͜͜ر مال͜͜ك     

 ومثالها الحق الذى لصاحب عقار غير متصل بالطريق العام،         )١٠٢(العق͜ار الأول    
 .فى أن يمر فى العقار المجاور الذى يوصله إلى الطريق العام

 :رتفاق يفترض وجود أمور أربعة من هذا يتضح أن الا

 أن ي͜وجد عق͜اران ، يتق͜رر التكل͜يف عل͜ى أح͜دهما ويسمى بالعقار الخادم                   -١
، والآخ͜͜ر ه͜͜و المق͜͜رر ل͜͜ه الارتف͜͜اق وه͜͜و العق͜͜ار المخ͜͜دوم أو  )١٠٣(أو الم͜͜رتفق ب͜͜ه 

 وي͜͜ستوى أن يك͜͜ون العق͜͜ار أرض͜͜اً آم͜͜ا ه͜͜و الح͜͜ال بالن͜͜سبة لح͜͜ق         )١٠٤(الم͜͜رتفق 
 .ء آحق المطلالمجرى أو المرور ، أو بنا

 أن يك͜ون العق͜اران مملوآين لشخصين مختلفين ، فالارتفاق لا يتقرر إلا              -٢
 مملوآين لشخص واحد – الخادم والمخدوم   –فإذا آان العقاران    . على ملك الغير  

ف͜͜͜لا يق͜͜͜وم ح͜͜͜ق الارتف͜͜͜اق إذ أن لمالكهم͜͜͜ا ح͜͜͜ق الملك͜͜͜ية ، فه͜͜͜و ل͜͜͜يس بحاج͜͜͜ة إل͜͜͜ى  
تف͜͜͜اق ينق͜͜͜ضى إذا م͜͜͜ا آ͜͜͜ان العق͜͜͜اران وت͜͜͜بعاً ل͜͜͜ذلك ف͜͜͜إن ح͜͜͜ق الار. )١٠٥(الارتف͜͜͜اق 

 .مملوآين لشخصين مختلفين ثم صارا بعد ذلك ملكاً لشخص واحد

فالارتفاق عبء  .  أن يك͜ون التكل͜يف عل͜ى العق͜ار لا عل͜ى ش͜خص المال͜ك                -٣
ولا يجوز أن يقع على مالكه والارتفاق حق عينى ، والحق       . وتكل͜يف على العقار   

أما إذا آان محل الحق . لزم الغير بعمل ما   ، ولا ي   ءالعينى يقع مباشرة على الشى    
عم͜لاً ي͜ؤديه ال͜شخص ل͜م نك͜ن بصدد حق ارتفاق ، وإنما آنا بصدد حق شخصى                   

 .والتزام

 وأخي͜راً يج͜ب أن تك͜ون الم͜نفعة مقررة لخدمة العقار ، لا لخدمة مالكه ،                  -٤
أى لح͜سن اس͜تعماله ، آحق المجرى والرى والصرف والمطل وآل هذه الحقوق         

أما لو آانت الخدمة لشخص لم    . دم͜ة الأرض أو البناء لتيسير استعماله      مق͜ررة لخ  
نك͜͜ن ب͜͜صدد ارتف͜͜اق ، آح͜͜ق ال͜͜صيد ف͜͜ى أرض الغي͜͜ر ، أو ح͜͜ق التن͜͜زه ف͜͜ى حديق͜͜ة   

 .الغير
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ويتع͜ين آ͜ذلك لق͜يام حق الإرتفاق أن يحد التكليف من منفعة العقار المرتفق به       
والتكليف تقييد  . قار المخدوم وه͜و العق͜ار الخ͜ادم ف͜ى ال͜وقت ال͜ذى ي͜زيد من قيمة الع                

فالارتف͜͜اق . م͜͜ن س͜͜لطة ص͜͜احب العق͜͜ار الخ͜͜ادم لم͜͜صلحة ص͜͜احب العق͜͜ار المخ͜͜دوم    
بالم͜͜رور م͜͜ثلا تكل͜͜يف بمقت͜͜ضاه يك͜͜ون ل͜͜صاحب العق͜͜ار المخ͜͜دوم ح͜͜ق الم͜͜رور عب͜͜ر 

والاتف͜اق بالمط͜ل تكل͜يف بمقت͜ضاه يك͜ون ل͜صاحب العق͜ار المخ͜͜دوم        . العق͜ار الخ͜ادم   
. وهك͜͜ذا ... الج͜͜ار عل͜͜ى أق͜͜ل م͜͜ن الم͜͜سافة القانون͜͜ية  ح͜͜ق ف͜͜تح المط͜͜لات عل͜͜ى مل͜͜ك  

والمه͜م ف͜ى ه͜ذه ال͜صدد ه͜و أن التكل͜يف يزيد فى قيمة العقار المخدوم وينتقص من                    
 .قيمة العقار الخادم 

وتك͜سب حق͜وق الارتف͜اق من طريق العقد والوصية والتقادم ، آما أنها تثبت          
 .بنص القانون 

آم͜͜ا بي͜͜نا ، فإن͜͜ه لا ينق͜͜ضى بم͜͜وت     ولم͜͜ا آ͜͜ان الارتف͜͜اق م͜͜رتبطا بالعق͜͜ار ،     
 .صاحب العقار المرتفق ولكنه ينتقل مع هذا العقار إلى الورثة 

 وم͜͜ا ١٠١٥وق͜͜د نظ͜͜م القان͜͜ون المدن͜͜ى الم͜͜صرى ح͜͜ق الارتف͜͜اق ف͜͜ى الم͜͜واد     
 .بعدها 

 : أنواع حقوق الارتفاق -٥٤
 :تنقسم حقوق الارتفاق إلى عدة أنواع 

 :ية  فهناك الارتفاقات الإيجابية والسلب-١
͜͜يام         ͜͜ار المخ͜͜دوم س͜͜لطة الق ͜͜ذى يعط͜͜ى مال͜͜ك العق ͜͜اق الإيجاب͜͜ى ه͜͜و ال فالارتف

 .ببعض أعمال إيجابية على العقار الخادم، آحق المرور وحق المجرى 

أم͜͜ا الارتف͜͜اق ال͜͜سلبى فه͜͜و ال͜͜ذى يح͜͜د م͜͜ن س͜͜لطة مال͜͜ك العق͜͜ار الخ͜͜ادم فق͜͜ط ،   
 .فاع معين آالارتفاق المقرر على أرض بعدم البناء أو عدم التعلية عن ارت

 : هناك الارتفاقات الظاهرة وغير الظاهرة -٢
والارتف͜اق الظاه͜ر ه͜و ال͜ذى ل͜ه علام͜ة مادي͜ة ت͜دل عليه بمجرد النظر آحق            
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 .المجرى وحق المرور فى طريق مخصص للمرور وحق المطل 

والارتف͜اق غي͜ر الظاه͜ر هو الذى لا توجد علامة مادية تدل عليه آالارتفاق               
 .بعدم البناء 

 :يرا تنقسم الارتفاقات إلى ارتفاقات مستمرة وغير مستمرة  وأخ-٣

فالارتف͜اق الم͜ستمر ه͜و الذى يستمر استعماله بمجرد وجوده دون حاجة إلى        
ت͜دخل الإن͜سان آح͜ق المط͜ل عل͜ى مل͜ك الغير ، والارتفاق بعدم التعلية والارتفاق                  

آحق غي͜ر الم͜ستمر ه͜و ال͜ذى يح͜تاج ف͜ى اس͜تعماله إل͜ى تدخل من جانب الإنسان                     
 .المرور 

 : خصائص حقوق الارتفاق -٥٥
 :يتميز حق الارتفاق بالخصائص الآتية 

، فه͜و يت͜بع العق͜ار الخ͜ادم ، ولا يمك͜ن أن ينف͜صل ع͜ن هذا                أن͜ه ح͜ق تاب͜ع        -١
العق͜͜ار ، ف͜͜إذا ب͜͜يع أو ان͜͜تقلت ملكي͜͜ته لأى س͜͜بب آخ͜͜ر آاله͜͜بة أو آ͜͜ان مح͜͜لاً 

͜͜اق      ͜͜ار وح͜͜ق الارتف ͜͜إن ه͜͜ذا الت͜͜صرف ي͜͜شمل العق  مع͜͜ا ، لأى ت͜͜صرف ، ف
وآ͜͜ذلك إذا ت͜͜م توق͜͜يع الحج͜͜ز عل͜͜ى العق͜͜ار الم͜͜رتفق فإن͜͜ه يم͜͜تد لي͜͜شمل ح͜͜ق   

 .الارتفاق 

 ، ف͜͜لا يمك͜͜ن أن يف͜͜صل ج͜͜زء م͜͜ن العق͜͜ار لك͜͜ى   وأن͜͜ه غي͜͜ر قاب͜͜ل للتج͜͜زئة   -٢
ي͜ستفيد م͜ن ح͜ق الارتف͜͜اق م͜ع ح͜رمان الج͜͜زء الباق͜ى ، أو أن يدع͜ى مال͜͜ك        

͜͜ار الخ͜͜ادم أن ح͜͜   ͜͜ار فق͜͜     قالعق ͜͜ى ج͜͜زء م͜͜ن العق ͜͜رد عل ͜͜اق ي ط فح͜͜ق  الارتف
الارتف͜اق يم͜تد لي͜شمل آ͜ل ج͜زء م͜ن أج͜زاء العقار الخادم ، آما أنه مقرر                    

 .لصالح آل جزء من أجزاء العقار المخدوم 

 ، فهو لا يترتب على المنقولات وهذا ما يفرق          وأنه لا يرد على العقارات     -٣
بي͜نه وب͜ين ح͜ق الان͜تفاع ، إذ أن الان͜تفاع ي͜رد عل͜ى العق͜ار وعلى الأملاك                

 . يمكن أن يرد حق ارتفاق عليها العامة ، فلا
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ونظ͜را لأن ح͜ق الارتف͜اق لا يت͜رتب إلا عل͜ى العقارات ، فهو من الحقوق       
 .العينية العقارية 

 ، ذل͜͜ك أن ه͜͜ذا الح͜͜ق يتق͜͜رر لم͜͜نفعة عق͜͜ار مع͜͜ين ، وأخي͜͜راً أن͜͜ه ح͜͜ق دائ͜͜م  -٤
وله͜ذا ف͜إن بق͜اء الم͜نفعة يظ͜ل مرتبطا بالعقار رغم تغير ملاآه ، والأصل               

يظ͜ل قائم͜ا م͜ا بقى العقاران الخادم والمخدوم ، فلا يوجد حد              أن الارتف͜اق    
͜͜تهائهأق͜͜صى ينبغ͜͜ى أن ينته͜͜ى الارتف͜͜اق    آم͜͜ا ه͜͜و ال͜͜شأن بالن͜͜سبة لح͜͜ق   بان

 .الحكر 

ولك͜͜ن ل͜͜يس معن͜͜ى ذل͜͜ك أن͜͜ه لا يمك͜͜ن الاتف͜͜اق عل͜͜ى تأق͜͜يت ح͜͜ق الارتف͜͜اق ب͜͜ل   
العقار يمك͜ن تحدي͜د م͜دة ينته͜ى بع͜دها ، آم͜ا أن͜ه ينق͜ضى به͜لاك العقار الخادم أو                       

المخ͜دوم هلاآ͜اً تام͜ا  وباج͜تماع العق͜ارين ف͜ى ي͜د مال͜ك واح͜د ، وبع͜دم الاستعمال                   
، )  س͜͜نة إذا آ͜͜ان الارتف͜͜اق مق͜͜رراً لم͜͜صلحة ع͜͜ين موق͜͜وفة   ٣٣أو ( س͜͜نة ١٥م͜͜دة 

وبتغيي͜͜͜ر وض͜͜͜ع الأش͜͜͜ياء بح͜͜͜يث ت͜͜͜صبح ف͜͜͜ى حال͜͜͜ة لا يمك͜͜͜ن ف͜͜͜يها اس͜͜͜تعمال ه͜͜͜ذا       
  .)١٠٦ (الحق 

 )١٠٧ (ة  الحقوق العينية التبعي-ثانيا 
 : تعريف -٥٦

إل͜ى جان͜ب الحق͜وق العين͜ية الأص͜لية الت͜ى ت͜وجد م͜ستقلة ل͜تمكن صاحبها من                    
الح͜صول عل͜ى الم͜نفعة الت͜ى تق͜ررها ي͜وجد ن͜وع آخ͜ر من الحقوق العينية لا تنشأ              

 .مستقلة وإنما تستند فى وجودها الى حق آخر وهذه هى الحقوق العينية التبعية 

معين ،  شىء  حبها س͜لطة مباشرة على      وه͜ى حق͜وق عين͜ية لأنه͜ا تحق͜ق ل͜صا           
 .وهى تبعية لأنها تكون تابعة لحق شخصى لكى تضمن الوفاء به 

ويت͜رتب عل͜ى آون هذه الحقوق تبعية وعلى انها لا توجد إلا إلى جانب حق       
 فإذا تخلف وجود الحق الأصلى أو       .آخ͜ر ت͜ضمنه أنه͜ا ت͜دور مع͜ه وج͜وداً وعدما              

ت͜يجة ل͜بطلان العق͜د ال͜ذى أنشاه ، انقضى           نع͜دم ب͜سبب ش͜رط واق͜ف أو فاس͜خ أو ن            ا
͜͜ذلك الح͜͜ق العين͜͜ى التبع͜͜ى    ͜͜بعا ل ͜͜وفاء أو   . ت وآ͜͜ذلك إذا انق͜͜ضى الح͜͜ق الأص͜͜لى بال
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͜͜وق ، إذ    بغ ͜͜ضاء الحق͜ ͜͜باب انق͜ ͜͜ن أس͜ ͜͜ره م͜ ͜͜د زوال      ي͜ ͜͜ى بع͜ ͜͜اء التبع͜ ͜͜صور بق͜  لا يت͜
  .)١٠٨(الأصلى 

 : وظيفة الحقوق العينية التبعية -٥٧
. ة تتقرر لضمان الوفاء بالتزام معين       ن الحقوق التبعية هى حقوق عيني     قلنا إ 

  .)١٠٩(»  العينيةبالتأمينات«وتسمى الحقوق العينة التبعية 

وال͜͜͜رغبة ف͜͜͜ى إيج͜͜͜اد وس͜͜͜يلة ل͜͜͜ضمان ح͜͜͜صول ال͜͜͜دائن ، أى ص͜͜͜احب الح͜͜͜ق   
الشخ͜صى ، عل͜ى حق͜ه ، ه͜ى الت͜ى دع͜ت إل͜ى خل͜ق نظ͜ام الحقوق العينية التبعية،                   

موال المدين ولا يقيد حرية هذا ذل͜ك أن ح͜ق ال͜دائن لا يق͜ع عل͜ى م͜ال مع͜ين م͜ن أ                 
ف͜͜إذا ح͜͜ل أج͜͜ل ال͜͜دين ول͜͜م يق͜͜م الم͜͜دين بال͜͜وفاء  . الأخي͜͜ر ف͜͜ى الت͜͜صرف ف͜͜ى أم͜͜واله 

. جباره على التنفيذ بواسطة العامةاخت͜يارا فل͜ن يكون أمام الدائن إلا أن يلجأ إلى إ         
وق͜د يك͜ون الم͜دين ق͜د ت͜صرف ف͜ى أمواله آلها أو بعضها ، فلا يجد الدائن  أمامه         

توفى م͜نه حق͜ه ، آم͜ا لا ي͜ستطيع أن يتتبع هذه الأموال لينفذ عليها تحت يد           م͜ا ي͜س   
 .من انتقلت إليه ، لأنها لم تعد مملوآة لمدينه 

ضرار بالدائن ذلك أن الدائنين ، دى المساواة بين الدائنين إلى الإ    آ͜ذلك قد تؤ   
ع͜͜ند التنف͜͜يذ عل͜͜ى أم͜͜وال الم͜͜دين ، يت͜͜ساوون جم͜͜يعاً ، ب͜͜صرف النظ͜͜ر ع͜͜ن ت͜͜اريخ  
ن͜شوء حق͜وقهم وق͜د لا تكف͜ى أموال المدين لوفاء آل ما عليه من ديون ، فلا يأخذ                   
آ͜ل دائ͜ن إلا ج͜زءاً م͜ن حقه يعادل نسبة أموال المدين ، إلى مجموع ما عليه من                    
دي͜͜ون ، وهك͜͜ذا ن͜͜رى أن ال͜͜دائن مع͜͜رض لع͜͜دم اس͜͜تيفاء حق͜͜ه آل͜͜ه أو بع͜͜ضه نت͜͜يجة  

ى التزاماته ، والتى يترتب ت͜صرفات الم͜دين الت͜ى ت͜نقص م͜ن حق͜وقه ، أو ت͜زيد ف        
 .عليها أن تصبح أموال المدين غير آافية للوفاء بما عليه من ديون 

ولحماي͜ة ال͜دائن م͜ن الأض͜رار الت͜ى يمك͜ن أن تت͜رتب عل͜ى تصرفات المدين                   
ل͜ه القان͜ون ع͜دة وس͜ائل م͜ن أهمه͜ا الحق͜وق العين͜ية التبع͜ية التى          شىء ال͜سابقة ، أن͜   

 عل͜͜يه الح͜͜ق ، لي͜͜نفذ عل͜͜يه وي͜͜ستوفى حق͜͜ه ف͜͜ى  تخ͜͜وله س͜͜لطة تت͜͜بع الم͜͜ال ال͜͜ذى ي͜͜رد
ثم͜نه، حت͜ى ول͜و آ͜ان الم͜دين ق͜د ت͜صرف ف͜ى ه͜ذا المال ونقل ملكيته إلى شخص                       
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آما تخول الحقوق العينية التبعية ، الدائن الحق فى أن . آخ͜ر ، وه͜ذا  ح͜ق التتبع         
ي͜ستوفى حقه بالأولوية أو بالتقدم على غيره من الدائنين ، فتؤمنه بذلك من خطر               

زاحمة بق͜ية الدائن͜ين له ، سواء أآانوا دائنين عاديين، أم آانت لهم حقوق عينية                م͜ 
 .تبعية ، ولكنها تالية لحقه فى المرتبة ، وهذا هو حق الأفضلية 

فالحق͜وق العين͜ية التبعية هى إذن تقوم بدور الضمان الخاص لحق الدائن، إذ              
و خرج من تحت يد      ال͜ضامن ال͜ذى ترد عليه ول       ءتخ͜ول لل͜دائن س͜لطة تت͜بع ال͜شى         

الم͜دين ، وس͜لطة التنفيذ عليه واقتضاء حقه من قيمته النقدية بالأولوية والأفضلية      
ولذلك تجنب . عل͜ى غي͜ره م͜ن الدائنين العاديين غير المزودين بمثل هذه الحقوق              

الحق͜͜وق العين͜͜ية التبع͜͜ية أص͜͜حابها مخاط͜͜ر ال͜͜ضمان الع͜͜ام وم͜͜ا يج͜͜ره م͜͜ن اقت͜͜سام     
 .سمة غرماء أى بنسبة دين آل منهم الدائنين أموال الدين ق

 : أنواع الحقوق العينية التبعية -٥٨
͜͜رابع والأخي͜͜͜ر م͜͜͜ن      ͜͜تاب ال͜ ͜͜ذه الحق͜͜͜وق ف͜͜͜ى الك͜ أورد الم͜͜͜شرع الم͜͜͜صرى ه͜
المجم͜͜وعة المدن͜͜ية وع͜͜نوانه الحق͜͜وق العين͜͜ية والتبع͜͜ية أو التأمي͜͜نات العين͜͜ية ف͜͜ى        

  .١١٤٩ إلى ١٠٣٠المواد من 

حق الاختصاص ، والرهن الحيازى ،      وهذه الحقوق هى الرهن الرسمى ، و      
 .وحقوق الامتياز 

 :ويلاحظ أن هذه الحقوق تختلف فيما بينها من نواح ثلاث 

 بالاتفاق آما   أى، نجد أن البعض منها يتقرر بالعقد        فم͜ن ح͜يث الم͜صدر      -١
ه͜و ال͜شأن بالن͜سبة لل͜رهن الرس͜مى وال͜رهن الحيازى ، ومنها ما يتقرر                 

ختصاص ، ومنها ما يتقرر بحكم      بأم͜ر م͜ن الق͜ضاء ، وه͜ذا ه͜و حق الا            
 .القانون ، وهذا هو حق الامتياز 

ء المخصص للضمان الشىأن بع͜ض ه͜ذه الحق͜وق يستلزم انتقال حيازة          -٢
͜͜ياز       ͜͜رهن الح͜͜يازى ، وبع͜͜ض حق͜͜وق الامت ͜͜شأن ال ͜͜دائن ، وه͜͜ذا ال إل͜͜ى ال
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ء ، آم͜ا ه͜و الح͜ال ف͜ى الرهن           ال͜شى وال͜بعض م͜نها يبق͜ى للم͜دين ح͜يازة           
 .ص وبعض حقوق الامتياز الرسمى وحق الاختصا

م͜͜ن ه͜͜ذه الحق͜͜وق م͜͜ا لا ي͜͜رد إلا عل͜͜ى العق͜͜ار ، آال͜͜رهن الرس͜͜مى وح͜͜ق    -٣
الاخت͜͜صاص ، وم͜͜نها م͜͜ا ي͜͜رد عل͜͜ى الم͜͜نقول والعق͜͜ار آال͜͜رهن الح͜͜يازى  

 .وحقوق الامتياز 

͜͜ين         ͜͜ى التقن ͜͜ى وردت ف ͜͜ية الت ͜͜ية التبع ͜͜وق العين ͜͜ذا نع͜͜رض بإيج͜͜از للحق ͜͜د ه بع
لاخت͜صاص ، الرهن الحيازى ، حقوق     ال͜رهن الرس͜مى ، ح͜ق ا       : المدن͜ى ، وه͜ى      

 .الامتياز 

 :)١١٠( الرهن الرسمى -٥٩
ال͜͜رهن « م͜͜ن التقن͜͜ين المدن͜͜ى ال͜͜رهن الرس͜͜مى بق͜͜ولها   ١٠٣٠ع͜͜رفت الم͜͜ادة 

الرس͜مى عقد يكسب الدائن ، على عقار مخصص لوفاء دينه ، حقا عينياً ، يكون             
 له فى المرتبة فى ل͜ه بمقت͜ضاه أن ي͜تقدم عل͜ى الدائن͜ين العادي͜ين والدائن͜ين التالي͜ين           

 .» استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار ، فى أى يد يكون

 :ويتبين من هذا النص  

أن ح͜ق ال͜رهن الرس͜مى ين͜شأ بعقد بين الدائن الذى يراد بالرهن ضمان                 -١
حق͜ه ، والم͜دين الراهن ، الذى يكون فى الغالب من الأحوال هو المالك               

اهن قد يكون شخصاً آخر     للعق͜ار الذى ينشأ عليه حق الرهن ، ولكن الر         
 ره͜نا عل͜ى عق͜ار يملك͜ه ضماناً لدين على            ئغي͜ر الم͜دين يق͜صد أن ين͜ش        

 .» الكفيل العينى«شخص آخر ، ويقال له فى هذه الحالة 

أن العق͜͜د ال͜͜ذى ين͜͜شأ ب͜͜ه ال͜͜رهن ، لاب͜͜د أن يك͜͜ون عق͜͜دا رس͜͜مياً ، اى ق͜͜ام     -٢
بتحري͜ره موظ͜ف ع͜ام مخ͜تص ، ه͜و ف͜ى م͜صر موظ͜ف مكتب التوثيق                   

ال͜شهر العق͜ارى ، ف͜إذا ل͜م يك͜ن العق͜د رس͜مياً على هذا النحو ،         بم͜صلحة   
 .فإن الرهن لا ينشأ 
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آ͜͜ذلك يج͜͜ب أن ي͜͜رد ال͜͜رهن الرس͜͜مى عل͜͜ى عق͜͜ار ، أى أن يك͜͜ون محل͜͜ه     -٣
ش͜يئا ثابتا لا يمكن نقله من مكانه دون تلف ، آالأرض والمبانى ، ومع               

لى  وقوع الرهن الرسمى ع ن المشرع فى مصر قد أجاز استثناءً      ذل͜ك فا  
 .السفن  ، وذلك على الرغم من أنها من المنقولات 

͜͜ك أن آ͜͜ل ج͜͜زء م͜͜ن       -٤ ͜͜بل التج͜͜زئة ، ومعن͜͜ى ذل ͜͜رهن الرس͜͜مى لا يق أن ال
العق͜ار الم͜رهون ، يك͜ون ض͜امناً لل͜وفاء بال͜دين ، وآ͜ذلك ف͜إن آ͜ل جزء                     

 .من الدين ، يكون مضمونا بكل العقار المرهون 

 عل͜يه الحق إلى يد   ال͜ذى ي͜رد    ءأن ال͜رهن الرس͜مى لا ي͜تطلب نق͜ل ال͜شى            -٥
ال͜͜دائن الم͜͜رتهن ، ب͜͜ل يبق͜͜ى تح͜͜ت ي͜͜د ال͜͜راهن ، فال͜͜رهن الرس͜͜مى يتمي͜͜ز  
͜͜رهن        ͜͜ار الم͜͜رهون ف͜͜ى ح͜͜يازة الم͜͜دين ، وف͜͜ى ه͜͜ذا يخ͜͜تلف ال ͜͜بقاء العق ب
͜͜رهن الح͜͜يازى ح͜͜يث أن الأخي͜͜ر ي͜͜تطلب خ͜͜روج مح͜͜ل       الرس͜͜مى ع͜͜ن ال
ال͜رهن م͜ن ح͜يازة الم͜دين إل͜ى حيازة المرتهن ، وفى هذا إضرار شديد                 

 .اهن ، لأنه يحرم من الاستفادة بمحل الرهنبالر

أن ال͜رهن الرس͜مى ح͜ق تبع͜ى ، ويق͜صد به͜ذا أن ال͜رهن الرسمى يكون           -٦
تابعاً فى وجوده لحق آخر بين الدائن والمدين ، وهو يظل قائما لضمان             
ال͜وفاء بذلك الحق ، وعلى هذا فإن حق الرهن الرسمى لا ينشأ مستقلاً،            

دائ͜͜ن وم͜͜دين ، ث͜͜م ين͜͜شأ ال͜͜رهن ل͜͜ضمان ب͜͜ل لاب͜͜د م͜͜ن وج͜͜ود الت͜͜زام ب͜͜ين 
 .الوفاء بذلك الالتزام 

ويت͜رتب عل͜ى صفة التبعية أن الرهن الرسمى يكون مرتبطا فى وجوده     
بوج͜ود الالت͜زام الأص͜لى ، بح͜يث إذا آ͜ان هذا الالتزام صحيحاً ، يمكن                 
لل͜رهن أن يق͜وم ، وإم͜ا إذا آان الالتزام باطلا ، فإن الرهن يكون باطلا                 

 .بدوره 

ن يخ͜ولهما ح͜ق ال͜رهن ، يح͜تج بهم͜ا فى              ال͜تقدم والتت͜بع اللت͜ي      ىن س͜لطت  أ -٧
م͜واجهة الغي͜ر ، ول͜ذلك آ͜ان لاب͜د م͜ن ش͜هر الرهن حتى يكون نافذاً فى              
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ح͜ق الغي͜ر ، ووس͜يلة ش͜هر ال͜رهن ف͜ى القان͜ون المصرى ، هى قيده فى              
ال͜سجل الخ͜اص المع͜د ل͜ذلك بمك͜تب ال͜شهر العق͜ارى ، ال͜ذى يق͜ع العقار                    

ائ͜رة اخت͜صاصه ، ف͜إذا ت͜م ق͜يد ال͜رهن عل͜ى هذا النحو ،             الم͜رهون ف͜ى د    
آ͜͜ان لل͜͜دائن الم͜͜رتهن ، أن ي͜͜تقدم غي͜͜ره م͜͜ن الدائن͜͜ين العادي͜͜ين ، وآ͜͜ذلك    
الدائن͜ين أص͜حاب الحقوق العينية التبعية التالية له فى القيد ، فى استيفاء       
حق͜ه م͜ن المقاب͜ل ال͜نقدى للعق͜ار الم͜رهون، آما يكون له أن يتتبع العقار          

عل͜͜يه تح͜͜ت ي͜͜د م͜͜ن ان͜͜تقلت إل͜͜يه ملكي͜͜ته ، ب͜͜شرط أن يك͜͜ون ق͜͜د ق͜͜يد وي͜͜نفذ 
 .الرهن قبل انتقال الملكية 

 :)١١١( حق الاختصاص -٦٠
ه͜و ح͜ق عين͜ى تبع͜ى ين͜شأ عل͜ى عقار مملوك للمدين ، ويحصل عليه الدائن                   

 .الذى بيده حكم واجب النفاذ ، بمقتضى أمر من القاضى 

 من التقنين   ١٠٨٥المادة  وق͜د ع͜الج الم͜شرع المصرى حق الاختصاص فى           
يج͜͜وز لك͜͜ل دائ͜͜ن ب͜͜يده حك͜͜م واج͜͜ب التنف͜͜يذ ، ص͜͜ادر ف͜͜ى موض͜͜وع  «المدن͜͜ى فق͜͜ال 

معين ، أن يحصل متى آان حسن النية، على حق          شىء  الدع͜وى ، يل͜زم الم͜دين ب       
 .» اختصاص بعقارات مدينه ، ضماناً لأصل الدين الفوائد والمصروفات

أى هن الرسمى ،     حق الر  ونلاح͜ظ م͜ن هذا النص أن حق الاختصاص يشبه         
أنه لا يرد إلا على عقار ، وأنه لا يقتضى نقل الحيازة إلى الدائن ، آما يجب قيد                  

 .حق الاختصاص لكى يكون نافذا فى حق الغير 

ويختلف حق الاختصاص عن الرهن الرسمى ، فى أن الأخير ينشأ بموجب            
اء عل͜͜ى عق͜͜د رس͜͜مى ، ف͜͜ى ح͜͜ين أن ح͜͜ق الاخت͜͜صاص ين͜͜شا بأم͜͜ر م͜͜ن القاض͜͜ى ب͜͜ن 

 .طلب من دائن بيده حكم واجب النفاذ 

 ل͜دى الدائن    يج͜وز طل͜ب إن͜شائه ، إلا إذا تواف͜ر          آم͜ا أن ح͜ق الاخت͜صاص لا         
ح͜͜سن الن͜͜ية حك͜͜م واج͜͜ب التنف͜͜يذ ، ص͜͜ادر ف͜͜ى موض͜͜وع الدع͜͜وى ، يل͜͜زم الم͜͜دين      

 .معين شىء ب
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وع͜͜ند تواف͜͜ر ال͜͜شروط ال͜͜سابقة ، ي͜͜تقدم ال͜͜دائن إل͜͜ى رئ͜͜يس المحكم͜͜ة الابتدائ͜͜ية 
 العق͜ار ال͜ذى ي͜ريد الاخت͜صاص ب͜ه ، وبع͜د أن ي͜تأآد رئيس          دائ͜رتها  يق͜ع ف͜ى      الت͜ى 

͜͜دائن ح͜͜ق اخت͜͜صاص         ͜͜وبة ، يأم͜͜ر يم͜͜نح ال ͜͜شروط المطل ͜͜ر ال . المحكم͜͜ة م͜͜ن تواف
ويعط͜͜ى ح͜͜ق الاخت͜͜صاص لل͜͜دائن نف͜͜س الحق͜͜وق والم͜͜زايا الت͜͜ى يخ͜͜ولها ال͜͜رهن         

الأولوية فى الرس͜مى ، فيحق للدائن أن يتتبع العقار فى أى يد يكون آما تكون له       
 .ن له فى المرتبة  مقدما على سائر الدائنين التالياستيفاء حقه من قيمة العقار ،

 :)١١٢( الرهن الحيازى -٦١
ال͜͜رهن « م͜͜ن التقن͜͜ين المدن͜͜ى ال͜͜رهن الح͜͜يازى بق͜͜ولها  ١٠٩٦ع͜͜رفت الم͜͜ادة 

الح͜يازى ه͜و عق͜د ب͜ه يلت͜زم ش͜خص ، ض͜ماناً لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم             
و إل͜͜ى أجنب͜͜ى يعي͜͜نه الم͜͜تعاقدان ، ش͜͜يئا ي͜͜رتب عل͜͜يه لل͜͜دائن حق͜͜ا عين͜͜يا إل͜͜ى ال͜͜دائن أ

ين له فى المرتبة لدين ، وإن يتقدم الدائنين التال      لحين استيفاء ا   ءيخوله حبس الشى  
 .»  فى أى يد يكونءفى اقتضاء حقه من هذا الشى

والعق͜د ال͜ذى ين͜شأ به الرهن الحيازى لا يشترط أن يكون عقداً رسميا فيكفى           
شوئه اتف͜اق ال͜دائن الم͜رتهن والراهن دون حاجة لان يتم هذا الاتفاق فى الشكل      لن͜ 

 .الرسمى 

͜͜ى        ͜͜رد عل ͜͜ى أن الأول ي ͜͜رهن الرس͜͜مى ، ف ͜͜رهن الح͜͜يازى ع͜͜ن ال ويخ͜͜تلف ال
آم͜͜ا أن . العق͜͜ار والم͜͜نقول ، ف͜͜ى ح͜͜ين أن ال͜͜رهن الرس͜͜مى لا ي͜͜رد إلا عل͜͜ى عق͜͜ار 

 إلى المرتهن أو من ينوب     المرهون ءال͜رهن الح͜يازى يقتضى انتقال حيازة الشى       
 ءوإذا آان الشى  . ع͜نه ، بخ͜لاف ال͜رهن الرس͜مى ال͜ذى تبقى الحيازة فيه للراهن                

الم͜رهون عق͜اراً ، وج͜ب أن يق͜يد ال͜رهن آما هو الشأن فى الرهن الرسمى وحق                   
 .الاختصاص 

 الم͜͜͜رهون ، لا تق͜͜͜يد ح͜͜͜ق ءه͜͜͜ذا ويلاح͜͜͜ظ أن ح͜͜͜يازة ال͜͜͜دائن الم͜͜͜رتهن لل͜͜͜شى
 إل͜ى الغي͜ر آ͜أن يب͜يعه م͜ثلاً رغم وجوده فى يد الدائن،                ال͜راهن ف͜ى الت͜صرف ف͜يه       

͜͜دائن الم͜͜رتهن     ء أن يمت͜͜نع ع͜͜ن ت͜͜سليم ال͜͜شى  – ف͜͜ى ه͜͜ذه الحال͜͜ة  –ولك͜͜ن يك͜͜ون لل
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 .للمتصرف إليه حتى يستوفى حقه 

 المرهون، ءولم͜ا آان͜ت الح͜يازة تن͜تقل إل͜ى ال͜دائن ، فإنه يلتزم بصيانة الشى                
 ، فإن ما يحصلستعماله أو أخذ ريعه  ا عن طريق    ءوإذا آ͜ان ي͜ستفيد م͜ن ه͜ذا الشى         

 .عليه من هذا الطريق أو ذاك يخصم من الدين الذى يقدم الرهن ضمانا له 

ولك͜͜ى يح͜͜تج بال͜͜رهن عل͜͜ى الغي͜͜ر ف͜͜ى ه͜͜ذه الحال͜͜ة يل͜͜زم أن يق͜͜يد ف͜͜ى ال͜͜شهر      
العق͜ارى إذا آ͜ان واردا عل͜ى عق͜ار آم͜ا ذآ͜رنا ، أو أن يك͜ون المح͜رر المثبت له                       

 .نقولا ثابت التاريخ إذا آان م

ويخ͜͜ول ال͜͜رهن الح͜͜يازى ال͜͜دائن الم͜͜رتهن الح͜͜ق ف͜͜ى اس͜͜تيفاء دي͜͜نه م͜͜ن ثم͜͜ن     
الع͜ين الم͜رهونه بالأول͜وية على غيره من الدائنين ، آما يخول له آذلك الحق فى                 

 .تتبعها تحت يد الغير ليستوفى دينه من ثمنها 

ت͜͜باع ائن الم͜͜رتهن عل͜͜ى حق͜͜ه ينبغ͜͜ى عل͜͜يه ا    ويراع͜͜ى أن͜͜ه لك͜͜ى يح͜͜صل ال͜͜د    
التنف͜͜يذ الت͜͜ى ن͜͜ص عل͜͜يها القان͜͜ون س͜͜واء تعل͜͜ق الأم͜͜ر ب͜͜رهن رس͜͜مى أو    إج͜͜راءات 

 إلى  ١٠٩٦وق͜د نظ͜م التقن͜ين المدن͜ى ال͜رهن الحيازى فى المواد              . ب͜رهن ح͜يازى     
١١٢٩.  

  :)١١٣( حقوق الامتياز -٦٢
ولا يكون  . الامت͜ياز أول͜وية يق͜ررها القان͜ون لح͜ق مع͜ين مراعاة منه لصفته                

ومن هذا يتضح أن )  مدنى١٣٠مادة  (القانونللح͜ق امتياز إلا بمقتضى نص فى     
الامت͜ياز لا ين͜شأ إلا ب͜نص قانون͜ى ، إذ القاع͜دة أن͜ه لا امت͜ياز بغي͜ر ن͜ص وهذا ما                         
يف͜رق بي͜نه وب͜ين ال͜رهن والاخت͜صاص ، ومعن͜ى ذل͜ك أن͜ه إذا أري͜د مع͜رفة ما إذا                        
آ͜ان لح͜ق م͜ن الحق͜وق امت͜ياز عل͜ى غي͜ره ، يتع͜ين ال͜بحث ع͜ن ذلك فى نصوص                     

 س͜واء فى القانون المدنى نفسه وفى القوانين الأخرى أو فى التشريعات  القان͜ون ،  
 .الخاصة 

وإذا م͜ا تق͜رر الامت͜ياز لح͜ق م͜ن الحق͜وق ص͜ار ه͜ذا الح͜ق مقدما على غيره                      
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م͜ن الحقوق الأخرى ، على النحو الذى بينه القانون من حيث مرتبة الامتياز وقد          
از عل͜ى أن مرتبة الامتياز  ن͜ص التقن͜ين المدن͜ى ف͜ى ال͜باب الخ͜اص بحق͜وق الامت͜ي             

ف͜إذا ل͜م ي͜نص صراحة فى حق ممتاز على مرتبة امتياز ، آان        . يح͜ددها القان͜ون     
وإذا آان͜͜ت . ه͜͜ذا الح͜͜ق متأخ͜͜راً ف͜͜ى الم͜͜رتبة م͜͜ن آ͜͜ل امت͜͜ياز ورد ف͜͜ى ه͜͜ذا ال͜͜باب   

الحق͜وق المم͜تازة ف͜ى م͜رتبة واح͜دة ، فإنه͜ا ت͜ستوفى بن͜سبة ق͜يمة آل منها ، ما لم                        
 ) . مدنى١٣١مادة (ذلك يوجد نص يقضى بغير 

فم͜صدر الامت͜ياز إذن ل͜يس ه͜و العق͜د أو أم͜ر القاض͜ى ، وإنما مصدره نص                    
فالقان͜ون يراع͜ى ص͜فة خاص͜ة فى بعض الحقوق فيقرر لأصحابها حق              . القان͜ون   

 .أولوية على سائر الدائنين 

وم͜ثال ذل͜ك المصروفات القضائية التى أنفقت لمصلحة آل الدائنين فى حفظ     
آذلك المبالغ المستحقة   . لمدين تستوفى من هذه الأموال قبل غيرها        وب͜يع أم͜وال ا    

وم͜͜ن ذل͜͜ك أي͜͜ضا امت͜͜ياز ال͜͜بائع ف͜͜ى أن يقت͜͜ضى باق͜͜ى ال͜͜ثمن م͜͜ن  . للخ͜͜زانة العام͜͜ة 
 المب͜يع بالأف͜ضلية عل͜ى غيره ، وحق المؤجر فى أن يستوفى              ءالتنف͜يذ عل͜ى ال͜شى     

لى غيره من دائنى    الأج͜رة م͜ن الم͜نقولات الموجودة فى العقار المؤجر مفضلاً ع           
 .المستأجر 

 : الذى تقع عليه ءهذا وتنقسم الامتيازات إلى ثلاثة أنواع حسب الشى

الامت͜يازات العامة ، وهى التى ترد على جميع أموال المدين من منقول              -١
وعق͜ار ، وم͜ثاله امت͜ياز الحك͜ومة بالن͜سبة ل͜بعض الضرائب ، والامتياز                

ل أجي͜͜ر آخ͜͜ر ، والامت͜͜ياز   المق͜͜رر لأج͜͜رة الخ͜͜دم والكت͜͜بة والعم͜͜ال وآ͜͜     
 .المقرر لضمان دين النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه 

الامت͜يازات الخاص͜ة عل͜ى الم͜نقول ، وه͜ى الت͜ى تق͜ع عل͜ى منقول معين                    -٢
بال͜ذات ، آامت͜ياز بائ͜ع الم͜نقول ومؤجر العقار على منقولات المستأجر              

 .من مفروشات ومحصولات ، ضمانا للأجرة 
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اصة على العقار ، وهى التى تقع على عقار معين من           والامت͜يازات الخ   -٣
عق͜ارات الم͜دين ، آامت͜ياز بائ͜ع العق͜ار ، وامتياز المقاولين والمهندسين               
المعماري͜ين ض͜ماناً لحقه͜م بالن͜سبة للباق͜ى م͜ن أج͜رهم ، وهذا النوع من                  

 ، وتك͜ون م͜رتبته من   ىالامت͜ياز يج͜ب أن يق͜يد ف͜ى س͜جل ال͜شهر العق͜ار             
 .وقت القيد 

 الثانىالفرع 

 الحقوق الشخصية

 : خطة البحث -٦٣
لك͜ى ن͜درس الحق͜وق الشخ͜صية دراس͜ة واف͜ية ، علي͜نا أولا أن نعرفها تعريفا            
دق͜يقاً ، وثان͜ياً أن ن͜ستعرض أن͜واعها المخ͜تلفة ، وثالثاً أن نبين المصادر المختلفة                  
ا الت͜ى ت͜ستقى م͜نها ، ورابع͜اً أن ن͜شرح المح͜اولات الت͜ى بذلت لإزالة التفرقة بينه                 

وب͜ين الحق͜وق العين͜ية ، وخام͜ساً وأخي͜راً أن نب͜ين أن ه͜ذه المح͜اولات ل͜م تؤد إلى                
النتيجة المتوخاة منها وان التفرقة بين الحق الشخصى والحق العينى مازالت هى            

 .السائدة فى الفقه الحديث 

  تعريف الحقوق الشخصية-أولاً 

 : التعريف بها وتسميتها -٦٤
مات ه͜ى التى تكون الطائفة الثانية من الحقوق         الحق͜وق الشخ͜صية أو الالت͜زا      

المال͜ية ، إذ أن محله͜ا قاب͜ل لل͜تقويم بال͜نقود ، ويمك͜ن تعريف الحق الشخصى بأنه              
اس͜تئثار غي͜ر مباش͜ر ب͜أداء مع͜ين ، يتق͜رر لشخص يسمى الدائن قبل شخص آخر          

اء وبمقتضاه يكون للدائن القدرة على أن يطالب المدين بالقيام بأد. ي͜سمى الم͜دين     
معين شىء  فالاستئثار فى هذه الحالة لا ينصب على         . )١١٤(مع͜ين يلت͜زم ب͜ه ق͜بله         

، آم͜͜ا ه͜͜و ال͜͜شأن بالن͜͜سبة للح͜͜ق العين͜͜ى ، ولك͜͜نه اس͜͜تئثار ب͜͜أداء مع͜͜ين لا ي͜͜ستطيع   
الدائن الوصول إليه مباشرة وإنما يستطيع ذلك عن طريق تدخل شخص آخر هو            
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، فإن الحق   شىء  ثار ينصب على ال   فإذا آان الحق العينى يتمثل فى استئ      . الم͜دين   
الشخ͜صى يق͜وم ق͜بل ش͜خص آخ͜ر ه͜و المدين الذى يلتزم بأداء معين ، هذا الأداء                   

 . هو ما ينطوى عليه التزامه إزاء الدائن 

آم͜͜ا ق͜͜د ) ص͜͜احب الح͜͜ق(وق͜͜د ينظ͜͜ر إل͜͜ى الح͜͜ق الشخ͜͜صى م͜͜ن جان͜͜ب ال͜͜دائن 
 ى حق الدائنية   ينظ͜ر إليه آذلك من ناحية المدين ، ولهذا فإن الحق الشخصى يسم            

 على  )١١٦( عل͜ى أس͜اس النظ͜ر إل͜ى مرآ͜ز ال͜دائن ، آم͜ا يسمى أيضا الالتزام                  )١١٥(
͜͜دائن       . أس͜͜اس النظ͜͜ر إل͜͜ى مرآ͜͜ز الم͜͜دين ، لأن الم͜͜دين يلت͜͜زم ب͜͜أداء مع͜͜ين ق͜͜بل ال

فالح͜ق الشخ͜صى أو ح͜ق الدائن͜ية يقابله التزام المدين واصطلاح الحق الشخصى               
 آم͜ا أن القواعد التى تنظم الحقوق        )١١٧ (أو الالت͜زام يعب͜ران ع͜ن م͜ضمون واح͜د            

͜͜ى       ͜͜ين المدن͜ ͜͜د أن التقن͜ ͜͜ذا نج͜ ͜͜زامات ، وله͜ ͜͜نظمة للالت͜ ͜͜ذاتها الم͜ ͜͜ى ب͜ ͜͜صية ه͜ الشخ͜
الم͜͜͜صرى ي͜͜͜ستعمل الاص͜͜͜طلاحين آمت͜͜͜ردافين، إذ ج͜͜͜اء الق͜͜͜سم الأول م͜͜͜نه تح͜͜͜ت  

 .  )١١٨ (»الالتزامات أو الحقوق الشخصية«عنوان 

إلى ) الالتزام(شخصى  وق͜د اخ͜تلفت ال͜شرائع الحدي͜ثة فى نظرها إلى الحق ال            
 .المذهب الشخصى ، والمذهب المادى : مذهبين 

أم͜ا الم͜ذهب الشخ͜صى فه͜و ال͜ذى يرى أن الأمر الجوهرى فى الالتزام                 -١
وتعطى  )١١٩(ه͜و أن͜ه رابط͜ة شخ͜صية تق͜وم بين دائن معين ومدين معين        

فالمهم فى الالتزام فى    . ل͜لأول الح͜ق ف͜ى اقت͜ضاء أم͜ر مع͜ين من الثانى               
 .و طرفاه أى أشخاصه هذا المذهب ه

 وه͜͜و ال͜͜سائد ف͜͜ى الفق͜͜ه الألمان͜͜ى ، ف͜͜لا يق͜͜ف ع͜͜ند –أم͜͜ا الم͜͜ذهب الم͜͜ادى  -٢
طرف͜ى الالت͜زام أو تلك الرابطة الناشئة منه بينهما ، وإنما ينظر أول ما               
ينظ͜͜ر إل͜͜ى مح͜͜ل الالت͜͜زام ويعتب͜͜ره العن͜͜صر الأساس͜͜ى ف͜͜يه ويج͜͜رده م͜͜ن   

فى هذا  ) شخ͜صى الح͜ق ال  (وهك͜ذا ي͜صبح الالت͜زام       . ال͜رابطة الشخ͜صية     
الم͜ذهب عنصراً ماليا أآثر منه علاقة شخصية ، فينفصل الالتزام بذلك        
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ع͜ن ش͜خص ال͜دائن وشخص المدين ، ويختلط بمحله فيصبح شيئا ماديا              
 .العبرة فيه بقيمته المالية 

وم͜ن م͜زايا النظ͜رية المادي͜ة أنه͜ا تح͜رر الالت͜زام م͜ن أشخاص͜ه ، ولهذا                     
، ع͜͜͜ن ) ال͜͜͜دائن والم͜͜͜دين(صى يج͜͜͜وز أن يتغي͜͜͜ر أش͜͜͜خاص الح͜͜͜ق الشخ͜͜͜

 . وحوالة الدين أيضا )١٢٠ (طريق حوالة الحق 

 . شيان مع منطق المذهب الشخصى فى الالتزام اوهذان نظامان لا يتم

ويلاح͜ظ أن التقن͜ين المدن͜ى الم͜صرى يجم͜ع م͜ا ب͜ين الم͜ذهب الشخصى               -٣
ف͜ى الالت͜زام والم͜ذهب الم͜ادى ، فه͜و ل͜م يغف͜ل الرابطة الشخصية، وفى                  

سه تأث͜ر بالم͜ذهب الم͜ادى ، فه͜و يجي͜ز ح͜والة الدين من مدين                 ال͜وقت نف͜   
 لم͜͜دين آخ͜͜ر ، ويجي͜͜ز ن͜͜شوء الالت͜͜زام ب͜͜إرادة الم͜͜دين دون وج͜͜ود ال͜͜دائن    

فمن يعلن عن جائزة لمن يعثر      .  آم͜ا ه͜و ف͜ى م͜ثال ال͜وعد بجائزة             )١٢١(
وهو هنا يلتزم بإرادته    . ضائع يلتزم بمجرد هذا الإعلان      شىء  ل͜ه على    

 .)١٢٢(جود دائن معينالمنفردة دون و

  أنواع الحقوق الشخصية-ثانيا 

 : التقسيمات المختلفة للحق الشخصى -٦٥
 :أرآانا ثلاثة ) أو الالتزام(ومما سبق يبدو أن للحق الشخصى 

 ، وهما الدائن والمدين وقد يتعدد أحدهما        )١٢٣ (فه͜ناك أولا ط͜رفا الح͜ق         -١
 .فيتعدد الدائنون أو المدينون 

͜͜دين     مح͜͜ل الح͜͜ق الشخ͜͜صى ، و   -٢ ͜͜زم الم ͜͜ذى يلت ͜͜ناع ال ه͜͜و العم͜͜ل أو الامت
فق͜د قل͜نا أن مح͜ل الح͜ق الشخ͜صى ل͜يس ش͜يئاً م͜ن الأشياء ولكنه                   . بأدائ͜ه 

 .عمل المدين الإيجابى أو السلبى

͜͜ية للح͜͜ق الشخ͜͜صى وتتم͜͜ثل ه͜͜ذه         -٣ ͜͜صر الحماي͜͜ة القانون ͜͜را نج͜͜د عن وأخي
الحماي͜͜ة ف͜͜ى الع͜͜ادة ف͜͜ى تل͜͜ك الدع͜͜وى الت͜͜ى ي͜͜ستطيع ال͜͜دائن ع͜͜ن ط͜͜ريقها  
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ل إل͜͜͜ى اقت͜͜͜ضاء الح͜͜͜ق جب͜͜͜راً عل͜͜͜ى الم͜͜͜دين إذا ل͜͜͜م يق͜͜͜م بالتنف͜͜͜يذ    الوص͜͜͜و
  .)١٢٤ (باختياره 

͜͜ة    ͜͜ية   : أرآ͜͜ان الح͜͜ق الشخ͜͜صى إذن ثلاث ͜͜ة قانون . ط͜͜رفان ، ومح͜͜ل ، وحماي
ث͜͜م . آ͜͜ان ال͜͜ثلاثة ونح͜͜ن ن͜͜ستطيع أن نق͜͜سمه بالنظ͜͜ر إل͜͜ى آ͜͜ل رآ͜͜ن م͜͜ن ه͜͜ذه الأر   

 .وصافه ا رابعا ، هو تقسيم الحق الشخصى من حيث أنضيف إليها تقسيم

  تقسيم الحق الشخصى من حيث طرفيه-١

 : تمهيد -٦٦
وهذا هو الالتزام   . ق͜د يك͜ون الم͜دين واح͜داً وق͜د يك͜ون ال͜دائن شخصا واحداً                 

ولك͜ن ق͜د ي͜تعدد المدينون ، وقد يتعدد الدائنون وعندئذ قد يكون الالتزام               . الب͜سيط   
 .حوال مشترآاً ، وقد يكون تضمانيا ، على حسب الأ) أو الحق الشخصى(

  :)١٢٥ ( الالتزام المشترك -٦٧
وهو الالتزام الذى يتعدد أحد طرفيه دون تضامن أى بحيث ينقسم الدين بين             

ومثال ذلك أن يكون هناك ثلاثة دائنين       . المدين͜ين ، أو ينق͜سم الح͜ق ب͜ين الدائن͜ين             
لم͜͜دين واح͜͜د بم͜͜بلغ ثلاثمائ͜͜ة جن͜͜يه ، ف͜͜لا ي͜͜ستطيع أى م͜͜نهم أن يطال͜͜ب الم͜͜دين إلا   

ة جن͜يه فق͜ط ، أو أن يك͜ون ه͜ناك ثلاث͜ة أشخاص مدينين بثلاثمائة جنيه ، فلا                    بمائ͜ 
 . يستطيع الدائن أن يطالب أيا منهم إلا بمائة جنيه فقط 

والقاع͜دة أن͜ه إذا تع͜دد أط͜راف الح͜ق أو الالت͜زام فإن͜ه يك͜ون م͜شترآاً أى انه                    
 .دينقسم بينهم ، فلا تضامن إلا بنص فى القانون أو بشرط صريح فى العق

والالت͜زام الم͜شترك م͜ع ذل͜ك ل͜يس هو الوضع الغالب فى العمل ، فالعادة أن                  
ين͜شأ الالت͜زام بشخ͜صين اثن͜ين هم͜ا ط͜رفاه ، ث͜م تطرأ واقعة تؤدى إلى  تعدد أحد              
الط͜͜رفين ، آم͜͜ا إذا م͜͜ات الم͜͜ورث وت͜͜رك حق͜͜ا ل͜͜ه ف͜͜ى ذم͜͜ة م͜͜دين ، في͜͜رثه ورث͜͜ة      

ه͜ذه الحال͜ة يقسم الحق   وف͜ى  . م͜تعددون ي͜صبحون جم͜يعاً دائن͜ين لم͜دين الم͜ورث           
 .على الورثة ينال آل منهم نصيبا فى الحق بقدر حصته فى الترآة 
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  :)١٢٦ ( الالتزام التضامنى -٦٨
أم͜ا الالت͜زام الت͜ضامنى ف͜لا ينق͜سم التنف͜يذ ف͜يه والت͜ضامن ق͜د يكون من ناحية                     

 وق͜͜͜د يك͜͜͜ون الت͜͜͜ضامن م͜͜͜ن ناح͜͜͜ية )١٢٧(الدائن͜͜͜ين ، وي͜͜͜سمى بالت͜͜͜ضامن الإيجاب͜͜͜ى 
  .)١٢٨(قال له التضامن السلبى المدينين في

͜͜ى ) أ( ͜͜ضامن الإيجاب͜ ͜͜ن    – )١٢٩( فالت͜ ͜͜دين لأى م͜ ͜͜ى ال͜ ͜͜دين أن يوف͜ ͜͜ز للم͜  يجي͜
الدائن͜͜͜ين ، ويجي͜͜͜ز للدائن͜͜͜ين المت͜͜͜ضامنين مجتمع͜͜͜ين أو منف͜͜͜ردين مطال͜͜͜بة الم͜͜͜دين  

 .بالوفاء بكل الدين 

ولك͜ن ه͜ذا الت͜ضامن ق͜ائم فى علاقة المدين بالدائنين ، أما فى علاقة الدائنين                 
 ب͜͜بعض ، ف͜͜إن الح͜͜ق ينق͜͜سم ف͜͜يما بي͜͜نهم ، وله͜͜ذا ف͜͜ان آ͜͜ل م͜͜ا ي͜͜ستوفيه أح͜͜د بع͜͜ضهم

الدائن͜͜ين المت͜͜ضامنين م͜͜ن ال͜͜دين ي͜͜صير م͜͜ن ح͜͜ق الدئن͜͜ين جم͜͜يعاً ويتقاس͜͜مون ف͜͜يه     
 .بالتساوى إلا إذا وجد اتفاق بينهم على غير ذلك 

وه͜ذا ال͜نوع م͜ن الت͜ضامن ن͜ادر ف͜ى الح͜ياة العمل͜ية ، ففائدت͜ه إنم͜ا تعود على                  
ولا . ال͜ذى ي͜ستطيع أن يب͜رئ ذم͜͜ته  بال͜وفاء بك͜ل ال͜دين لأى م͜ن الدائن͜͜ين        الم͜دين  

تع͜ود م͜نه آبي͜رة فائ͜دة عل͜ى الدائن͜ين ، إذ ي͜رى آ͜ل واح͜د م͜نهم أن دائ͜نا غيره قد                     
ي͜ستوفى آ͜ل ال͜دين م͜ن الم͜دين ف͜لا يبق͜ى ل͜ه إلا أن يرجع بنصيبه على هذا الدائن                 

إلى هذا التضامن ، إلا إذا آان       وق͜د يك͜ون مع͜سراً ، وله͜ذا  ق͜ل أن يلج͜أ الدائ͜نون                  
وف͜ى غي͜ر ه͜ذه الحال͜ة يف͜ضل الدائنون           . الم͜دين ق͜د اش͜ترط ت͜ضامنهم لفائدت͜ه ه͜و             

  .)١٣٠(اعطاء وآالة لأحدهم بقبض الدين 

 ، فم͜͜ن ش͜͜أنه أن يجع͜͜ل آ͜͜ل أو ت͜͜ضامن المدين͜͜ين أم͜͜ا الت͜͜ضامن ال͜͜سلبى) ب(
فإذا اقترض  . م͜دين مل͜زما ف͜ى م͜واجهة ال͜دائن بال͜دين جم͜يعه لا بح͜صة فقط فيه                    

ثلاث͜ة أش͜خاص ثلاثمائ͜ة جن͜يه عل͜ى س͜بيل الت͜ضامن آ͜ان آ͜ل واح͜د منهم مسئولا                      
 .أمام الدائن عن هذا المبلغ جميعاً لا عن مائة فقط 

ويت͜͜رتب عل͜͜ى ه͜͜ذا أن وف͜͜اء اى المدين͜͜ين بال͜͜دين يب͜͜رئ ذم͜͜ة الباق͜͜ين ويج͜͜وز   
͜͜دين جم͜͜يعه ، دون أن يك͜͜ون    ͜͜تهم مجتمع͜͜ين أو منف͜͜ردين بال ͜͜دائن مطالب  لأح͜͜دهم لل

 .الحق فى أن يطالب الدائن بالرجوع على غيره أولا 
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. أم͜ا ف͜ى علاقة المدينين بعضهم ببعض فإن الدين ينقسم عليهم بنسبة معينة               
ف͜͜إذا وف͜͜ى أح͜͜دهم بك͜͜ل ال͜͜دين ، آ͜͜ان ل͜͜ه أن ي͜͜رجع عل͜͜ى س͜͜ائر المدين͜͜ين آ͜͜ل بق͜͜در    

فإذا  . ح͜صته ف͜ى ال͜دين ، لأن الت͜ضامن إنم͜ا يق͜وم ف͜ى علاقتهم مع الدائن فحسب                
 ، لمدين͜ين ووج͜د أن أحد هؤلاء معسر    رج͜ع الم͜دين ال͜ذى وف͜ى ال͜دين عل͜ى بق͜ية ا              

) ج(و  ) ب(و  ) أ(فإذا آان   . فإن حصة هذا المعسر توزع على جميع الموسرين         
بكل الدين ، آان    ) أ(مدين͜ين بالت͜ضامن بم͜بلغ ثلاثمائ͜ة جن͜يه ، رج͜ع ال͜دائن عل͜ى                  

) ب(فإذا آان المدين   . غ مائة جنيه    بمبل) ج(و  ) ب(له͜ذا أن ي͜رجع عل͜ى آ͜ل من           
ويتحمل آل منهما   ) ج(و  ) أ(مع͜سراً ، وزع͜ت ح͜صته عل͜ى المدين͜ين الموسرين             

بمائة وخمسين جنيها ) ج(أن يرجع على المدين  ) أ(نصف الدين ، فيكون للمدين      
 .ويتحمل هو مائة وخمسين ، فكأن حصة المعسر قد وزعت بينهما 

.  مشترآا إذا تعدد المدينون فينقسم بينهم      ملتزان الأصل هو أن يكون الا     قلنا إ 
أم͜͜͜͜ا الت͜͜͜͜ضامن ف͜͜͜͜لا يفت͜͜͜͜رض ، وإنم͜͜͜͜ا يك͜͜͜͜ون ب͜͜͜͜ناء عل͜͜͜͜ى اتف͜͜͜͜اق أو ن͜͜͜͜ص ف͜͜͜͜ى           

  .)١٣١(القانون 

فق͜د يشترط الدائن على المدينين أن يكونوا متضامنين ، وقد ترد فى القانون               
دنى  م ١٦٩ن͜صوص تف͜رض الت͜ضامن عل͜ى المدين͜ين الم͜تعددين ، آ͜نص الم͜ادة                  

͜͜ى          ͜͜ضامنين ف ͜͜وا مت ͜͜سئولون ع͜͜ن عم͜͜ل ض͜͜ار آان ͜͜دد الم ͜͜ه إذا تع ͜͜ذى يق͜͜ضى بأن ال
͜͜ادة     ͜͜ضرر ، وآ͜͜نص الم ͜͜تعويض ال ͜͜زامهم ب ͜͜ى أن    ٦٥١الت ͜͜نص عل ͜͜ذى ي ͜͜ى ال  مدن

المق͜͜اول أو المه͜͜ندس المعم͜͜ارى مت͜͜ضامنان ف͜͜ى ض͜͜مان م͜͜ا يح͜͜دث خ͜͜لال ع͜͜شر      
 م͜ن القانون    ١٣٧س͜نوات م͜ن ته͜دم آل͜ى أو جزئ͜ى ف͜ى المبان͜ى ، وآ͜نص الم͜ادة                     

 .)وهى من الأوراق التجارية(بيالة التجارى على تضامن آل الموقعين على الكم
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 )الالتزام( تقسيم الحق الشخصى -٢

 من حيث المحل

 : تقسيم أول -٦٩
يمكن أن ينقسم الالتزام أو الحق الشخصى من حيث المحل وفقا لنوع العمل             

ا بامتناع عن عمل ، أو ال͜ذى ي͜ؤديه المدين فهو قد يكون التزاما بعمل ، أو التزام            
 :ونتكلم عن آل حالة من هذه الحالات الثلاث فيما يلى .  بإعطاء االتزامً

  :)١٣٢( الالتزام بعمل - ٧٠
وه͜و الت͜زام ي͜تعهد ف͜يه الم͜دين بالق͜يام بعم͜ل إيجاب͜ى ، آالت͜زام عام͜ل بالعمل                      
ل͜دى ش͜خص مع͜ين ه͜و ص͜احب العم͜ل بمقت͜ضى عق͜د العم͜ل ، وآالت͜زام المقاول                      

ن͜زل ش͜خص مع͜ين بمقت͜ضى عق͜د المقاول͜ة ، وآالتزام الممثل بالتمثيل فى                  بب͜ناء م  
 .رواية معينة بمقتضى اتفاق يبرم بينه وبين مدير المسرح 

  :)١٣٣( الالتزام بالامتناع عن عمل -٧١
 ، يمتنع   )١٣٤( بالامتناع   لم͜دين التزاماً سلبياً هو التزام     ف͜ى ه͜ذه الحال͜ة يلت͜زم ا        

ن ل͜͜ه أن يق͜وم ب͜͜ه ل͜ولا أن͜͜ه الت͜زام بالامت͜͜ناع ع͜͜ن    الم͜دين بمقت͜͜ضاه ع͜ن فع͜͜ل م͜ا آ͜͜ا   
فالأداء الذى يلتزم به المدين فى هذه الحالة يحد من حريته العادية فى         . الق͜يام ب͜ه     

فف͜ى حال͜ة الالت͜زام بع͜دم التأجير من الباطن أو بعدم التنازل عن الإيجار                . العم͜ل   
ام يح͜͜د م͜͜ن ح͜͜رية م͜͜ثلا ، نج͜͜د أن ه͜͜ذا الالت͜͜ز ) ع͜͜دم الم͜͜زاحمة(أو بع͜͜دم المناف͜͜سة 

ال͜شخص ف͜ى الإيج͜ار م͜ن ال͜باطن أو الت͜نازل ع͜ن الإيجار والمنافسة ، إذ الأصل               
ط͜بقا للق͜واعد العام͜ة ف͜ى عق͜د الإيج͜ار ، أن للشخص حق التنازل عن الإيجار أو                    

  .)١٣٦(، وآذلك الأصل هو حرية المنافسة  )١٣٥(الإيجار من الباطن 

ذا تعاقد ممثل على أن      إ حالة ما ومن أمثلة الالتزام بالامتناع عن عمل آذلك        
الاتفاق فى هذه   شىء  يقت͜صر عل͜ى التمث͜يل ع͜ند ص͜احب مسرح معين فقط ، إذ ين               

الحال͜ة عل͜ى عاتق الممثل التزاما بالامتناع عن التمثيل لدى صاحب مسرح آخر،              
وآ͜ذلك حال͜ة م͜اذا ب͜اع ش͜خص مح͜لاً تجاري͜اً ، فإن͜ه يلتزم بعدم فتح محل تجارى                      
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نفسها فى المنطقة التى يوجد فيها محله الأول ، فالتزام البائع           يمارس فيه التجارة    
 .فى هذه الحالة هو التزام بامتناع عن عمل ، أى بامتناع عن فتح محل تجارى 

 :)١٣٧( الالتزام بإعطاء -٧٢
فه͜͜ناك : وف͜͜ى ص͜͜دد الالت͜͜زام بالق͜͜يام بعم͜͜ل ه͜͜ناك مج͜͜ال التف͜͜رقة ب͜͜ين حالت͜͜ين  

ع͜͜ن مج͜͜رد عم͜͜ل أو فع͜͜ل يق͜͜وم ب͜͜ه الملت͜͜زم   حال͜͜ة أول͜͜ى يك͜͜ون الأداء ف͜͜يها ع͜͜بارة   
ل͜صاحب الحق ، آما هو الشأن فى حالة الالتزام الشخصى بالقيام بخدمة معينة ،               
وآم͜ا ه͜و ال͜شأن آ͜ذلك ف͜ى حال͜ة الت͜زام مقاول ببناء منزل أو بإصلاحه، فالتزامه                   
. ف͜ى ه͜ذه الحال͜ة ، وه͜و الق͜يام بعمل͜ية الب͜ناء أو الإص͜لاح ، ي͜سمى الت͜زاما بعم͜ل            

لك الح͜ال بالن͜سبة لالت͜زام شخص بنقل بضاعة من مكان إلى آخر ، ففى هذه           وآ͜ذ 
أم͜͜ا ف͜͜ى . ال͜͜صورة وأم͜͜ثالها يك͜͜ون مح͜͜ل الالت͜͜زام ع͜͜بارة ع͜͜ن مج͜͜رد الق͜͜يام بعم͜͜ل  

ن͜͜ه ى يخ͜͜تلف ع͜͜ن الحال͜͜ة ال͜͜سابقة ، إذ إالحال͜͜ة الثان͜͜ية ف͜͜ان الالت͜͜زام ب͜͜الأداء الإيجاب͜͜
 ، أى يكون تصرفاً قانونياً من       يك͜ون ع͜بارة ع͜ن الق͜يام ب͜نقل ح͜ق عينى أو إنشائه              

 .طبيعة خاصة 

ف͜ى هات͜ين الحالت͜ين ال͜سابقتين يوجد نوعان من الالتزامات الإيجابية يختلفان              
ف͜يما بي͜نهما ويطل͜ق عل͜ى الالت͜زام فى الحالة الأولى الالتزام بعمل ، وهو الالتزام                  

انية الالتزام  الذى يتمثل فى القيام بعمل مادى ، ويطلق على الالتزام فى الحالة الث            
بإعط͜اء أو ب͜أداء وه͜و الت͜زام يق͜صد من وارئه نقل حق عينى أو إنشاءه سواء تم                    

 . ذلك بمقابل أو دون مقابل

يج͜ب التمييز   ) ب͜أداء (وف͜ى ص͜دد ه͜ذا ال͜نوع الثان͜ى ، وه͜و الالت͜زام بإعط͜اء                  
ب͜ين الح͜ق الشخ͜صى ال͜ذى يق͜وم عل͜ى مج͜رد عم͜ل ، وه͜و فع͜ل الإعط͜اء نفسه ،                         

͜͜زم بالفع͜͜ل المطل͜͜وب وذل͜͜ك أن الح͜͜ق      والح͜͜ق العين͜͜ى ا  ͜͜يام الملت ͜͜يه ق ل͜͜ذى ي͜͜ؤدى إل
بمعنى آخر فإن   . العين͜ى ف͜ى هذه الحالة لا يوجد إلا بعد انتهاء العلاقة الشخصية              

 ، أما محل    ءمح͜ل الحق الشخصى هو الفعل الذى يؤدى إلى الحصول على الشى           
 ، آالتزام البائع فف͜ى حال͜ة الالت͜زام بنقل الملكية   .  نف͜سه  ءالح͜ق العين͜ى فه͜و ال͜شى      
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ب͜نقل ملك͜ية العقار مثلاً إلى المشترى ، نجد أن هذا الالتزام يتمثل فى القيام بعمل                 
وقبل أن ينفذ البائع . مع͜ين ه͜و الق͜يام بإتم͜ام م͜ا يل͜زم م͜ن إج͜راءات ل͜نقل الملك͜ية               

الت͜͜زامه ب͜͜نقل الملك͜͜ية لا يك͜͜ون للم͜͜شترى ق͜͜بله إلا ح͜͜ق شخ͜͜صى إذ يك͜͜ون دائ͜͜نا ل͜͜ه 
 المب͜يع ، ف͜إذا م͜ا نف͜ذ ال͜بائع التزامه ، وقام باتخاذ ما        ءملك͜ية ال͜شى   بعم͜ل ه͜و نق͜ل       

 - الذى آان للمشترى قبله-يل͜زم من إجراءات لنقل الملكية ، فإن الحق الشخصى   
 المبيع أى يقوم له حق عينى على هذا         ءينق͜ضى ، وي͜صبح الم͜شترى مالك͜اً لل͜شى          

  .ءالشى

آم͜ا إذا الت͜زم مال͜ك عقار    وق͜د يت͜ضمن الالت͜زام بإعط͜اء إن͜شاء ح͜ق عين͜ى ،                
وق͜د ي͜رد الالت͜زام بإعطاء       . بإن͜شاء ح͜ق ارتف͜اق عل͜ى عق͜ار لم͜صلحة عق͜ار آخ͜ر                 

͜͜ثمن ،         ͜͜زام الم͜͜شترى بدف͜͜ع ال ͜͜نقود وذل͜͜ك آالت آ͜͜ذلك عل͜͜ى نق͜͜ل ملك͜͜ية م͜͜بلغ م͜͜ن ال
فمح͜ل الالت͜زام ف͜ى ه͜ذه الحال͜ة هو نقل ملكية      ... والت͜زام الم͜ستأجر بدف͜ع الأج͜رة        

ال͜نقود ، وق͜بل تنفيذ الملتزم التزامه بنقل الملكية هذا          م͜نقول وه͜و م͜بلغ م͜ن         ش͜ىء   
إلا حق͜͜ا ) وه͜͜و ال͜͜بائع والمؤج͜͜ر ه͜͜نا (الم͜͜بلغ م͜͜ن ال͜͜نقود لا يك͜͜ون للط͜͜رف الآخ͜͜ر   

ولك͜͜ن إذا م͜͜ا نف͜͜ذ الملت͜͜زم الت͜͜زامه بال͜͜وفاء ف͜͜إن الح͜͜ق  . شخ͜͜صياً ق͜͜بل ه͜͜ذا الملت͜͜زم 
 للم͜͜بلغ الشخ͜͜صى ال͜͜ذى آ͜͜ان لل͜͜بائع أو للمؤج͜͜ر ينق͜͜ضى وي͜͜صبح آ͜͜ل م͜͜نهما مالك͜͜اً 

 .المدفوع 

وم͜ن ه͜ذا يتب͜ين ل͜نا أن͜ه يف͜رق ب͜صدد الالتزام بعمل بين صورتين ، وأنه فى          
أو إنشاء هذا   شىء  حال͜ة م͜ا إذا آ͜ان ه͜ذا الالت͜زام يه͜دف إلى نقل حق عينى على                   

فالالتزام بإعطاء ليس فى حقيقته إلا صورة       . الح͜ق ، فإن͜ه يسمى التزاما بإعطاء         
لعمل الذى يطلب من المدين أداؤه      عبارة أخرى أن ا   وب. م͜ن ص͜ور الالتزام بعمل       

م͜ا أن ي͜ؤدى إل͜ى نق͜ل أو إن͜شاء ح͜ق عينى  ، وإما إلا يؤدى إلى ذلك ، فإذا آان                          إ
  .)١٣٨(من شأنه أن يؤدى إلى نقل أو إنشاء حق عينى أطلق عليه التزام بإعطاء 

 : تقسيم ثان -٧٣
نقسم الالتزام إلى التزام    أما إذا نظرنا إلى تعدد المحل وعدم تعدده أمكننا أن           

 .بسيط والتزام تخييرى والتزام بدلى 
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 ه͜و الالت͜زام ال͜ذى يك͜ون محل͜ه أمراً واحداً أو عدة أمور                :فالالت͜زام الب͜سيط     
ونتكلم الآن عن آل    . واجبة آلها ، آمن يبيع لآخر شيئا واحداً أو عدة أشياء معا             

 .من الالتزام التخييرى والالتزام البدلى 

 :)١٣٩(زام التخييرى  الالت-٧٤
أم͜ا الالت͜زام التخيي͜رى فه͜و الت͜زام يكون فيه المدين ملتزما بأحد أمرين ، أو                  
بأح͜د أم͜ور متعددة ، بمعنى أن محله يشمل أشياء متعددة وتبرأ ذمة المدين براءة     

 .تامة إذا أدى واحداً منها 

م إلا فالالت͜͜زام التخيي͜͜رى ه͜͜و الت͜͜زام ي͜͜تعدد ف͜͜يه المح͜͜ل ، ولك͜͜ن الم͜͜دين لا يل͜͜ز
بال͜وفاء بأح͜دهما ، ويك͜ون الخ͜يار للم͜دين ، م͜ا ل͜م ي͜نص القانون أو يتفق المتعاقد                      

  .)١٤٠(على أن غير ذلك 

وإذا آ͜نا ب͜صدد الت͜زام تخيي͜رى واق͜ع عل͜ى محل͜ين ، وأصبح الوفاء بأحدهما                   
م͜ستحيلاً ب͜سبب هلاآ͜ه م͜ثلا تح͜ول الالتزام إلى بسيط ووجب على المدين الوفاء                 

فإذا التزم شخص   . آ͜ذلك إذا آ͜ان أح͜د المحل͜ين غي͜ر م͜شروع              و. بالمح͜ل الباق͜ى     
بت͜͜سليم الح͜͜صان الأب͜͜يض أو الح͜͜صان الأس͜͜ود ونف͜͜ق أح͜͜دهما آ͜͜ان مل͜͜زما بت͜͜سليم    
الباق͜ى عل͜ى قيد الحياة ، ذلك أن آلاً منهما محل للالتزام ، ويبقى الالتزام مستندا                 

 .إلى المحل الباقى 

 : )١٤١( الالتزام البدلى -٧٥
البدل͜͜ى ن فه͜͜و الالت͜͜زام ال͜͜ذى لا ي͜͜شمل محل͜͜ه إلا ش͜͜يئا واح͜͜داً ،    أم͜͜ا الالت͜͜زام 

 الذى يشمله محل    ءولك͜ن تب͜رأ ذم͜ة الم͜دين إذا أدى ب͜دلا م͜نه ش͜يئا آخ͜ر ، وال͜شى                    
 .)١٤٢( هو وحده محلا الالتزام وهو الذى يعين طبيعته – لا البديل –الالتزام 

ن يستطيع أن   واحد ، غاية ما هناك أن المدي      شىء  فمح͜ل الالت͜زام البدل͜ى هو        
ي͜ؤدى ب͜دلا م͜نه ش͜يئا آخ͜ر إذا ح͜ل أج͜ل الوفاء وخيار البدل لا يكون إلا للمدين ،                       

 .فلا يكون للدائن 
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  مع͜͜͜ين ، ولك͜͜͜نه ي͜͜͜نص ف͜͜͜ى ءوم͜͜͜ثال ذل͜͜͜ك أن يوص͜͜͜ى ش͜͜͜خص لآخ͜͜͜ر ب͜͜͜شى
 إذا دفعوا مبلغاً من     ءالوص͜ية عل͜ى أن يك͜ون لل͜ورثة الح͜ق ف͜ى اس͜تبقاء هذا الشى                

فهم . لورثة بتسليم العين الموصى بها هو التزام بدلى       المال للموصى إليه فالتزام ا    
 الموص͜ى ب͜ه ، ولك͜ن لهم أن يستبدلوا به مبلغاُ من              ءأص͜لا مل͜زمون بت͜سليم ال͜شى       

 .النقود 

والف͜͜رق الجوه͜͜رى ب͜͜ين الالت͜͜زام البدل͜͜ى والالت͜͜زام التخيي͜͜رى أن ف͜͜ى الالت͜͜زام 
، وإن آان الوفاء    التخيي͜رى يك͜ون آل من الأشياء محلا للالتزام ، فالمحل متعدد             
واحد ، ولا   شىء  لا يج͜ب إلا بأح͜دها فقط ، أما فى الالتزام البدلى فمحل الالتزام               

 .يظهر البديل إلا عند الوفاء 

ويت͜͜رتب عل͜͜ى ذل͜͜ك ان͜͜ه إذا هل͜͜ك مح͜͜ل الالت͜͜زام البدل͜͜ى س͜͜قط الالت͜͜زام نهائ͜͜يا    
لتزام ذل͜ك أن البدل ليس هو محل الا . وامت͜نع عل͜ى ال͜دائن مطال͜بة الم͜دين بال͜بدل            

 الأص͜لى ال͜ذى هل͜ك ، وه͜لاك المح͜ل ي͜ؤدى إل͜ى انقضاء                ءوإنم͜ا محل͜ه ه͜و ال͜شى       
 الموصى به فى المثال السابق ، انقضى التزام الورثة          ءفل͜و هل͜ك الشى    . الالت͜زام   

. بالت͜سليم ، ول͜م يكن للموصى إليه حق فى مطالبة الورثة بالمبلغ المشترط آبدل                
زام التخييرى حيث لا يترتب على هلاك       وه͜ذا بخ͜لاف الح͜ال آم͜ا رأي͜نا ف͜ى الالت            

 .أحد المحلين انقضاء الالتزام بل يظل الالتزام مستندا إلى المحل الباقى 

وثم͜͜͜ة نت͜͜͜يجة ثان͜͜͜ية تت͜͜͜رتب عل͜͜͜ى التف͜͜͜رقة ب͜͜͜ين الالت͜͜͜زام البدل͜͜͜ى ، والالت͜͜͜زام  
 فإذا آان   )١٤٣( الأص͜لى هو الذى يحدد طبيعة الالتزام البدلى          ءالتخيي͜رى ، فال͜شى    

أما إذا آان . لأص͜لى عق͜اراً آان الحق عقارياً ولو آان البدل منقولاً         ا ءه͜ذا ال͜شى   
 تتحدد طبيعته من الالت͜زام تخيي͜رياً وآ͜ان أحد الشيئين عقارا والآخر منقولا ، فلا       

 .ا أو منقولا إلا بعد استعمال الخيار حيث آونه عقارً

  تقسيم الحق الشخصى من حيث الحماية القانونية-٣

  :)١٤٥(والالتزام الطبيعى  )١٤٤(دنى  الالتزام الم-٧٦
قل͜نا أن لل͜دائن الح͜ق فى أن يجبر المدين على الوفاء بمحل الالتزام ، فله أن                  
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وإذا آان الالتزام   . ي͜نفذ الالت͜زام تنفيذاً قهرياً إذا لم يقم المدين بالوفاء به باختياره              
التزام يمكن  يت͜ضمن ه͜ذه السلطة للدائن سمى التزاماً مدنيا ، فالالتزام المدنى هو              

 .اقتضاؤه جبرا من المدين 

ولك͜ن م͜ن الالت͜زامات م͜ا لا يمكن فيه للدائن أن يجبر المدين على الوفاء بل                 
واليه . وه͜ذا ه͜و الالت͜زام الطبيعى        . أن ال͜وفاء ب͜ه مت͜روك لاخت͜يار الم͜دين نف͜سه              

 : من التقنين المدنى التى تقرر ما يأتى ١٩٩تشير المادة 

 ومع ذلك إذا آان الالتزام طبيعياً       -٢. ا على المدين     ي͜نفذ الالت͜زام جب͜ر      -١«
 .»فلا جبر فى تنفيذه

 فالالت͜͜زام الطبيع͜͜ى ه͜͜و يم͜͜ثل م͜͜رحلة وس͜͜طى ب͜͜ين الالت͜͜زام المدن͜͜ى وب͜͜ين         
 .الواجب الأدبى 

 :ويتميز الالتزام الطبيعى بأمرين 

 . أن الدائن لا يستطيع أن يجبر المدين على الوفاء به :الأول 

م͜دين إذا ق͜ام ب͜وفائه باختياره ، أى إذا أوفى به عالما أن يوفى        أن ال  :الثان͜ى   
بالت͜زام طبيع͜ى لا جب͜ر ف͜يه ، آان وفاؤه هذا صحيحاً ، وامتنع عليه أن يسترد ما           

ن خلا من عنصر الإجبار ، إلا أنه مع ذلك  ذلك أن الالتزام الطبيعى ، وإ     . ى  أوف͜ 
ه متروك لضمير المدين ،     ق͜ائم وموج͜ود ف͜ى الذم͜ة ، غاي͜ة م͜ا ف͜ى الأم͜ر أن تنفيذ                  

 آان عالما   – وقت أن أوفى     –وله͜ذا يمت͜نع عل͜يه اس͜ترداد ما أو فى به ما دام انه                
 . )١٤٦(بأنه يوفى بالتزام طبيعى 

ف͜͜وفاء الالت͜͜زام الطبيع͜͜ى ه͜͜و إذن وف͜͜اء لالت͜͜زام ف͜͜ى ذم͜͜ة الم͜͜دين ، وله͜͜ذا ف͜͜لا  
 .يمكن اعتبار هذا الوفاء تبرعاً 

: لت͜͜زام طبيع͜͜ى فه͜͜ى تج͜͜تمع ح͜͜ول طائفت͜͜ين   أم͜͜ا الح͜͜الات الت͜͜ى ي͜͜وجد ف͜͜يها ا  
͜͜ية ث͜͜م انقل͜͜بت طبيع͜͜ية    :الأول͜͜ى    وم͜͜ن أم͜͜ثلة ذل͜͜ك الالت͜͜زام   ؛ الت͜͜زامات ن͜͜شأت مدن
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ذل͜͜ك أن دع͜͜وى ال͜͜دائن . بع͜͜د تم͜͜سك الم͜͜دين بال͜͜تقادم الم͜͜سقط ض͜͜د دع͜͜وى ال͜͜دائن   
فإذا آان المدين   . ت͜سقط بمضى خمس عشر سنة إذا تمسك المدين ضدها بالتقادم            

 بال͜تقادم ل͜م يق͜م ب͜وفاء الالت͜زام ، ف͜إن الالت͜زام يظ͜ل ف͜ى ذمته آالتزام                      ال͜ذى تم͜سك   
ف͜إذا تح͜رك ض͜ميره ج͜از ل͜ه أن يوف͜ى ب͜ه ، وإذا أوف͜ى به بعد ذلك آان                       . طبيع͜ى   

وآ͜͜ذلك ال͜͜صلح م͜͜ع الم͜͜دين  . وف͜͜اؤه ص͜͜حيحاً وامت͜͜نع عل͜͜يه اس͜͜ترداد م͜͜ا أوف͜͜ى ب͜͜ه   
ير انقضاء الباقى ،    المفل͜س ال͜ذى يتفق مع دائنيه على قضاء بعض الديون فى نظ            

͜͜ياً، إذ أداه الم͜͜دين        ͜͜زاماً طبيع ͜͜نقلب الت ͜͜ذى انق͜͜ضى بال͜͜صلح ي يجع͜͜ل ه͜͜ذا الباق͜͜ى ال
 .مختاراً بعد ذلك لم يستطيع استرداده 

͜͜ية  ͜͜ى م͜͜رتبة      :والثان ͜͜واجب الأدب͜͜ى إل ͜͜زامات ارتفع͜͜ت م͜͜ن م͜͜رتبة ال  ه͜͜ى الت
م ال͜͜شخص وم͜͜ن أمثل͜͜تها الالت͜͜زام بال͜͜نفقة عل͜͜ى أق͜͜ارب لا تل͜͜ز  . الالت͜͜زام الطبيع͜͜ى 

بنه فى  ام الأب بتجهيز ابنه أو بمساعدة ا      وآذلك التز . ال͜نفقة عل͜يهم بحك͜م القانون        
وآالالت͜زام بال͜تعويض ع͜ن معاش͜رة غي͜ر ش͜رعية بعد            . تنظ͜يم عم͜ل يرت͜زق م͜نه         

 .   )١٤٧(انتهاء هذه المعاشرة 

  تقسيم الحق الشخصى من حيث وصفه-٤

 : تمهيد -٧٧
ء ف͜͜͜ور ن͜͜͜شوئه ، وق͜͜͜د يقت͜͜͜رن الح͜͜͜ق ى واج͜͜͜ب الأداق͜͜͜د ين͜͜͜شأ الح͜͜͜ق منج͜͜͜زا أ

.  م͜͜ن الآث͜͜ار الت͜͜ى تت͜͜رتب عل͜͜يه )١٤٩( ع͜͜ند إن͜͜شائه بوص͜͜ف يع͜͜دل )١٤٨(الشخ͜͜صى 
وق͜͜د ع͜رفنا معن͜͜ى  . وم͜ن ه͜͜ذه الناح͜ية ينق͜͜سم الح͜ق إل͜͜ى منج͜ز وم͜͜ؤجل وش͜رطى      

 :الحق المنجر ونتكلم الآن عن آل من الحق المؤجل والحق الشرطى فيما يلى

 : الحق المؤجل -٧٨
والأجل هو أمر مستقبل     . )١٥٠( ، ه͜و الح͜ق الم͜ضاف لأجل          فالح͜ق الم͜ؤجل   

 أم͜ر مستقبل ومحقق     فالم͜وت .  ، وآالم͜وت     ٢٠٠٩محق͜ق الوق͜وع ، آ͜أول يناي͜ر          
يس يعلمه  ن آان لا يعلم وقت وقوعه ، فل        إن آ͜ل م͜ن عل͜يها فان ، وإ          الوق͜وع ، إذ   

 .جل يسمى الأجل غير المحدد ومثل هذا الأ. إلا االله 
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ما أن يكون وقوع هذا الأجل منهيا له ، وهذا           فإ  أجل ،  فإذا أضيف الحق إلى   
͜͜اذ     ، وإ)١٥١(ه͜͜و الأج͜͜ل الفاس͜͜خ أو المنه͜͜ى    ͜͜يه نف ͜͜رتب عل ͜͜وعه يت م͜͜ا أن يك͜͜ون وق

͜͜ذا ه͜͜و الآج͜͜ل الموق͜͜ف     ͜͜زام ، وه ͜͜بدو أن الآج͜͜ل   )١٥٢() أو الواق͜͜ف(الالت ͜͜ذا ي  وهك
 .موقف وفاسخ : نوعان 

ترانه بالالتزام   ه͜و الذى يترتب على اق      : )أو الواق͜ف  (فالأج͜ل الموق͜ف        -١
مثال ذلك أن   . ام إلى حين حلوله     تأخي͜ر نف͜اذه ، فه͜و يوق͜ف تنف͜يذ الالت͜ز            

س͜لمك شيئا فى أول الشهر ، أو مقترض يتعهد برد القرض            أتعه͜د ب͜أن أ    
  .٢٠٠٩فى أول يولية 

ويت͜رتب عل͜ى اقت͜ران الح͜ق به͜ذا الأج͜ل ، أن الحق وان آان موجوداً ، فإنه                    
 .جل ند حلول الأء إلا علا يكون نافذاً وواجب الأدا

فالح͜ق موج͜ود ، ولهذا يجوز لصاحبه أن يتصرف فيه ، وهو ينتقل منه إلى     
 .ورثته 

ولك͜نه م͜ن ناحية أخرى غير نافذ ، فلا يجوز للدائن أن يطالب به قبل حلول              
الأج͜ل ، ول͜ذلك إذا ق͜ام الم͜دين بال͜وفاء ب͜ه ق͜بل حل͜ول الأجل آان له أن يسترد ما                        

ى أ(وآ͜͜ذلك ف͜͜ان تق͜͜ادم الح͜͜ق  . )١٥٣(ج͜͜ل هلاً ق͜͜يام الأأوف͜͜ى ج͜͜اوف͜͜اه ، إذا آ͜͜ان ق͜͜د 
͜͜تقادم  ͜͜ى        ) س͜͜قوطه بال ͜͜ه ف ͜͜بدأ مدت ͜͜ا ت ͜͜وم وج͜͜وده ، وإنم ͜͜سريان م͜͜ن ي ͜͜ى ال ͜͜بدأ ف لا ي

ال͜سريان م͜ن ي͜وم حل͜ول الأجل ، لأن من هذا اليوم يستطيع الدائن مطالبة المدين                  
 .بالوفاء 

 ويك͜͜ون )١٥٤(ف͜͜ذا ف͜͜إذا ح͜͜ل الأج͜͜ل أص͜͜بح الالت͜͜زام واج͜͜ب الأداء اى أص͜͜بح نا
 .ى وقت سابق فاذه من يوم انقضاء الأجل لا من أن

بالح͜͜ق لي͜͜ضع ل͜͜ه ح͜͜داً أم͜͜ا الأج͜͜ل الفاس͜͜خ أو المنه͜͜ى ، فه͜͜و أج͜͜ل يقت͜͜رن   -٢
. لالتزام ، بل هو يحدده مدة نفاذه      جل الفاسخ لا يوقف تنفيذ ا     فالأ. زمنياً  

͜͜زامات المم͜͜تدة ف͜͜ى       ͜͜ذلك ف͜͜إن ه͜͜ذا الآج͜͜ل ي͜͜دخل عل͜͜ى الحق͜͜وق والالت ول
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ان ، آح͜͜ق الم͜͜ستأجر م͜͜ثلاً ، فالاج͜͜ارة المعق͜͜ود لم͜͜دة س͜͜نة يت͜͜رتب    ال͜͜زم
 .عليها أثرها فى الحال ولكنها تنقضى بمرور السنة 

͜͜ذ ، ولك͜͜ن          ͜͜رنا بأج͜͜ل فاس͜͜خ ه͜͜و ح͜͜ق موج͜͜ود وناف ͜͜ان مقت ͜͜دائن إذا آ فح͜͜ق ال
 .مصيره إلى زوال متى حل الأجل 

وز ويت͜͜رتب عل͜͜ى آ͜͜ون الح͜͜ق المقت͜͜رن بأج͜͜ل فاس͜͜خ موج͜͜وداً وناف͜͜ذا أن͜͜ه يج͜͜    
ثم أن التقادم المسقط له يسرى . لل͜دائن أن ي͜تخذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بالحق      

 .فى الحال بمجرد نشوئه وعدم المطالبة به 

ومت͜͜ى ح͜͜ل الأج͜͜ل الفاس͜͜خ انق͜͜ضى الح͜͜ق بع͜͜د وج͜͜وده وتم͜͜ام نف͜͜اذه وينق͜͜ضى   
 .الحق من يوم حلول الأجل لا من يوم الاتفاق 

 : الحق الشرطى -٧٩
 ، أى لا يع͜͜͜رف )١٥٦( أم͜͜͜ر م͜͜͜ستقبل غي͜͜͜ر محق͜͜͜ق الوق͜͜͜وع  ه͜͜͜و)١٥٥(ال͜͜͜شرط 

فق͜͜د .  والأج͜͜ل وبه͜͜ذا يب͜͜ين الف͜͜رق ب͜͜ين ال͜͜شرط . أي͜͜تحقق ف͜͜ى الم͜͜ستقبل أو ي͜͜تخلف 
 عل͜͜ى خ͜͜لاف –ج͜͜ل ه͜͜و آال͜͜شرط أو م͜͜ستقبل ، ولك͜͜ن الأج͜͜ل   س͜͜بق أن قل͜͜نا أن الأ

 . أمر محقق الوقوع –الشرط 

 هو الشرط ، وهذا م͜ا إل͜ى تعل͜يق وجود الالتزام على تحققه           وي͜ؤدى ال͜شرط إ    
نه قد يؤدى تحققه إلى زوال الالتزام وهذا هو الشرط          وإما أ ) أو الواقف (الموق͜ف   
 .الفاسخ 

وي͜شترط ف͜ى الأم͜ر ال͜ذى يج͜وز اعت͜باره ش͜رطاً ، ف͜ضلاً ع͜ن آونه مستقبلا                     
 :وغير محقق الوقوع ، شرطان هما 

ف͜͜إذا عل͜͜ق وج͜͜ود الالت͜͜زام عل͜͜ى ش͜͜رط       : ممك͜͜نا وم͜͜شروعاً  أن يك͜͜ون  -١
 عل͜ق وج͜وده عل͜ى أم͜ر غير مشروع           ذا آ͜ان ب͜اطلا ، وآ͜ذلك إ        م͜ستحيل 

أى إذا آ͜͜ان مخالف͜͜اً ل͜͜لآداب أو ال͜͜نظام الع͜͜ام فع͜͜ندئذ ي͜͜بطل الالت͜͜زام ال͜͜ذى  
 .علق وجوده على هذا الشرط غير المشروع 



١١٦ النظرية العامة للحق

 من التقنين المدنى على أنه لا يكون الالتزام قائما ٢٢٦/١وق͜د ن͜صت المادة     
ام العام ،    على شرط مخالف للآداب أو النظ      إذا عل͜ق عل͜ى شرط غير ممكن ، أو         

 .اً ، أما إذا آان فاسخاً فالشرط نفسه الذى يعتبر غير قائمفقهذا إذا آان الشرط وا

ويت͜ضح م͜ن ه͜ذا أن الشرط الموقف ، إذا آان مستحيلاً أو غير مشروع فلا            
لقا ذلك أن الشرط يعلق وجود الالتزام ، فإذا آان هذا الوجود مع           . ي͜وجد الالت͜زام     

 .على أمر مستحيل أو أمر غير مشروع لم ينشأ الالتزام 

أم͜ا إذا آ͜ان ال͜شرط فاس͜خاً وآان مستحيلا أو غير مشروع ، فمعنى ذلك أن                  
يق͜͜وم الالت͜͜زام ول͜͜ن يف͜͜سخ ، إذ ل͜͜ن ي͜͜تحقق ال͜͜شرط لاس͜͜تحالته ، أو س͜͜يبطل ال͜͜شرط  

͜͜سخ ، ويعتب͜͜      ͜͜تهدده الف ͜͜ا دون أن ي ͜͜زام قائم ͜͜ستمر الالت ͜͜دم م͜͜شروعيته ، في ͜͜ى لع ر ف
 .الحالتين منجزا 

أن لا يك͜͜ون تحققه͜͜ا  وي͜͜شترط أي͜͜ضا ف͜͜ى ال͜͜واقعة الت͜͜ى تعتب͜͜ر ش͜͜رطاً        -٢
وإلا آان͜͜ت ال͜͜رابطة الت͜͜ى تل͜͜زم الم͜͜دين   ، مت͜͜روآا لمح͜͜ض إرادة الم͜͜دين

رابط͜ة محل͜ولة مادام͜ت عق͜دتها فى يده ، ويكون المدين فى الواقع غير                
 عل͜͜يه  م͜͜ا ل͜͜ذلك آ͜͜ان ال͜͜شرط الإرادى المح͜͜ض ال͜͜ذى يعل͜͜ق  ءمل͜͜زم ب͜͜شى

 .وجود الالتزام شرطاً باطلا ومبطلا للالتزام 

 :والشرط من ناحية تعلقه بالإرادة أربعة أنواع 

، وش͜͜͜رط إرادى ب͜͜͜سيط ، وش͜͜͜رط مخ͜͜͜تلط ، وش͜͜͜رط إرادى  ش͜͜͜رط احتمال͜͜͜ى
 .محض 

 :)١٥٧(فالشرط الاحتمالى ) أ(
ه͜͜و ال͜͜ذى لا ي͜͜تعلق تحقق͜͜ه ب͜͜إرادة أح͜͜د طرف͜͜ى الالت͜͜زام ، وإنم͜͜ا يك͜͜ون م͜͜تعلقاً  

. إذا ولد لك ولد ذآر      ،  ءآما لو قلت لك أنى أهبك هذا الشى       . فة المحضة   بال͜صد 
 .وهذا شرط صحيح 

 



١١٧ النظرية العامة للحق

 :)١٥٨(والشرط الإرادى البسيط ) ب(
ه͜و ال͜ذى ي͜تكون م͜ن واقع͜ة يك͜ون تحق͜يقها موق͜وفاً عل͜ى إرادة أحد الطرفين                     

تعهد بأن أهبك شيئا إذا     ستطيع أح͜دهما ال͜تحكم ف͜يها ، آ͜أن أ          مقت͜رنة بظ͜روف لا ي͜      
فالزواج وإن آان أمراً متعلقاً    . ، وهذا شرط صحيح     ) بام͜رأة لم أعينها   (وجت  ت͜ز 

 .بالإرادة إلا أن لظروف أخرى دخلا فى تحققه 

 : )١٥٩(والشرط المختلط ) ج(
وه͜و ي͜تكون م͜ن أم͜ر ي͜تعلق ب͜إرادة أح͜د الطرفين وإرادة الغير ، وهو شرط                 

 . بفلانة  ، ومثاله أن أهبك هذا إذا تزوجتصحيح

  :)١٦٠( الشرط الإرادى المحض أما) د(
فه͜͜͜و ال͜͜͜شرط ال͜͜͜ذى ي͜͜͜تكون م͜͜͜ن واقع͜͜͜ة ي͜͜͜توقف تحققه͜͜͜ا عل͜͜͜ى مح͜͜͜ض إرادة  

ويك͜͜ون ص͜͜حيحاً إذا آ͜͜ان ش͜͜رطا فاس͜͜خاً س͜͜واء    . ال͜͜شخص دون أن يقت͜͜رن بعم͜͜ل  
تعل͜ق ب͜إرادة ال͜دائن أو ب͜إرادة الم͜دين ، آم͜ا إذا وهب͜تك شيئا واشترطت أن يكون                     

ويك͜͜ون ص͜͜حيحاً آ͜͜ذلك إذا آ͜͜ان . تحان ل͜͜ى ح͜͜ق ف͜͜سخ اله͜͜بة إذا ل͜͜م ت͜͜نجح ف͜͜ى الام͜͜ 
ولك͜͜نه يك͜͜ون ب͜اطلا م͜͜بطلا للالت͜͜زام إذا آ͜͜ان  . ش͜رطاً م͜͜وقفاً وتعل͜͜ق ب͜إرادة ال͜͜دائن   

͜͜ق ب͜͜إرادة الم͜͜دين      ͜͜ر تك͜͜ون رابط͜͜ة      . ش͜͜رطاً م͜͜وقفاً وتعل ͜͜ى ه͜͜ذا الف͜͜رض الأخي فف
: ف͜إذا قلت لك . الالت͜زام محل͜ولة ، ول͜ذلك يك͜ون آ͜ل م͜ن ال͜شرط والالت͜زام ب͜اطلاً                   

 إذا أردت أن͜ا ، ل͜م ين͜شأ الت͜زام لع͜دم انعقاد الرابطة بين الواعد            ءا ال͜شى  أب͜يعك ه͜ذ   
 .والموعود 

͜͜ه ن͜͜صت الم͜͜ادة     ͜͜ى ه͜͜ذا آل ͜͜ولها   ٢٦٧وعل ͜͜ين المدن͜͜ى بق لا يك͜͜ون « م͜͜ن التقن
 يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض      ت͜زام قائم͜ا إذا علق على شرط واقف        الال

 .»إرادة الملتزم

 :الموقف والشرط الفاسخ ونتكلم الآن عن آل من الشرط 

 :)١٦١(الشرط الموقف ) ١ (-٨٠
ن ال͜شرط الموق͜ف ه͜و ال͜ذى يتوقف على تحققه وجود الالتزام فالشرط          قل͜نا إ  

وه͜͜و ف͜͜ى ه͜͜ذا يخ͜͜تلف ع͜͜ن الأج͜͜ل  . الموق͜͜ف يت͜͜رتب عل͜͜يه تأخي͜͜ر ن͜͜شوء الالت͜͜زام  



١١٨ النظرية العامة للحق

الموق͜͜͜ف ال͜͜͜ذى يت͜͜͜رتب عل͜͜͜يه تأخي͜͜͜ر نف͜͜͜اذ الالت͜͜͜زام فالالت͜͜͜زام ال͜͜͜شرطى موق͜͜͜وف   
فإذا قلت لك أهبك هذا إذا      . الح͜ق ال͜شرطى ال͜ذى يقابل͜ه موقوف أيضا           الوج͜ود، و  

نجح͜ت ف͜ى الام͜تحان ، ل͜م ين͜شأ ل͜ك ح͜ق ف͜ى اله͜بة ولك͜ن يك͜ون ن͜شوء ه͜ذا الحق                            
 .موقوفاً على نجاحك 

عل͜ى أن الح͜ق ال͜شرطى وان آ͜ان موق͜وفاً وج͜وده عل͜ى تحقق الشرط إلا أن                
 ، حق قد يوجد     )١٦٢(تمل  ه͜ذا ال͜تحقق أم͜ر غي͜ر م͜ؤآد ، فح͜ق ال͜دائن ه͜و حق مح                  

 .فى يوم ما 

القانون͜ية ، فالدائن بدين محتمل      بع͜ض الآث͜ار     شىء  واح͜تمال وج͜ود الح͜ق ين͜       
ن ل͜͜م يك͜͜ن ل͜͜ه س͜͜لطة اقت͜͜ضاء الح͜͜ق ق͜͜بل تحق͜͜ق ال͜͜شرط ، إلا أن ل͜͜ه أن ي͜͜تخذ م͜͜ن   إ

فم͜ثلاً إذا ب͜اع ش͜خص ما شيئا    . الإج͜راءات التحفظ͜ية م͜ا يكف͜ل حماي͜ة ه͜ذا الح͜ق             
 ألا نتنقل الملكية إليه إلا إذا أوفى بآخر قسط من الثمن ،             واش͜ترط عل͜ى المشترى    

 ، وآان له الحق فى أن يسجل البيع         ءآ͜ان للمشترى حق فى المحافظة على الشى       
 .إذا آان وارداً على عقار حتى تنتقل إليه الملكية معلقة على الشرط 

ن ومن ناحية أخرى فإن الحق المحتمل ينتقل من الدائن إلى غيره ، فيصح أ             
يت͜صرف ف͜يه ، وين͜تقل إل͜ى ال͜ورثة ، وه͜و ين͜تقل دائم͜ا بوص͜فه أى باعت͜باره حقا                        

 .شرطياً 

عل͜ى أن آث͜ار ه͜ذا الح͜ق ال͜شرطى تق͜ف عندما ذآرنا ، فليس للدائن المطالبة                
بتنفيذه ، لأنه لم يوجد بعد ، بل للمدين إذا أدى الدين جاهلاً واقعة الشرط ، الحق                 

 .ادم الالتزام لا يسرى إلا من يوم تحقق الشرط فى استرداد ما أوفى ، ثم أن تق

 .هذه هى حالة الحق والالتزام الذى يقابله فى فترة تعليقه على الشرط 

ف͜͜إذا تحق͜͜ق ال͜͜شرط الموق͜͜ف تح͜͜ول الح͜͜ق المح͜͜تمل إل͜͜ى ح͜͜ق م͜͜ؤآد الوج͜͜ود     
واعتب͜ر أن͜ه آ͜ان موج͜ودا م͜ن ي͜وم الاتف͜اق بين طرفى الالتزام لا من وقت تحقق                     

 من  ٢٧٠/١ الأث͜ر الرجع͜ى لل͜شرط ال͜ذى أش͜ارت إل͜يه الم͜ادة                وه͜ذا ه͜و   . ال͜شرط   
أن͜ه إذا تحقق الشرط أستند أثره إلى الوقت الذى نشأ           «التقن͜ين المدن͜ى الت͜ى تق͜رر         



١١٩ النظرية العامة للحق

ف͜͜يه الالت͜͜زام ، إلا إذا تب͜͜ين م͜͜ن إرادة الم͜͜تعاقدين ، أو م͜͜ن طب͜͜يعة العق͜͜د أن وج͜͜ود  
 .»الالتزام إنما يكون فى الوقت الذى حقق فيه الشرط

 تخل͜ف ال͜شرط بمعن͜ى أن ث͜بت أن͜ه ل͜ن ي͜تحقق مستقبلا أختفى ذلك الحق                    ف͜إذا 
 .الذى آان محتمل الوجود ، واعتبر آأن لم يكن 

  :)١٦٣(الشرط الفاسخ ) ٢ (– ٨١
ن ال͜شرط الفاس͜خ ه͜و ال͜ذى يتوقف زواله على أمر مستقبل غير محقق       قل͜نا إ  

ود ونافذ فور   والالت͜زام المعل͜ق عل͜ى ش͜رط فاس͜خ ه͜و التزام قائم وموج              . الوق͜وع   
 .فنحن هنا بصدد حق مؤآد ونافذ ولكنه قابل للزوال . نشوئه 

ويت͜͜رتب عل͜͜ى آ͜͜ون الح͜͜ق موج͜͜ودا وناف͜͜ذا ، أن ال͜͜دائن ي͜͜ستطيع المطال͜͜بة ب͜͜ه  
واقت͜ضاءه بالط͜رق الجب͜رية ، ول͜يس يج͜وز للم͜دين أن ي͜سترد ما أوفاه لأنه يوفى               

م يسرى فور نشوئه لوجوب  ن تق͜ادم ه͜ذا الالتزا     ث͜م إ  . بالت͜زام ق͜ائم ف͜ى ذم͜ته ناف͜ذ           
 .  أدائه 

ف͜إذا ت͜صرف فيه الدائن،      . عل͜ى أن الوص͜ف المقت͜رن بالح͜ق يظ͜ل عالق͜اً ب͜ه                
͜͜يه مت͜͜صفا بال͜͜شرط الفاس͜͜خ ، وآ͜͜ذا إذا ان͜͜تقل إل͜͜ى       ان͜͜تقل الح͜͜ق إل͜͜ى المت͜͜صرف إل

 .ورثته 

ف͜إذا تحق͜ق ال͜شرط الفاس͜خ فإن الحق يزول ، ويعتبر زواله من وقت الاتفاق                 
وهذا هو الأثر .  ال͜شرط ، وآ͜أن ال͜دائن ل͜م يك͜ن له حق أصلاً      لا م͜ن وق͜ت تحق͜ق      

الرجع͜ى ، ف͜إذا آ͜ان البيع معلقاً على شرط فاسخ وتحقق هذا الشرط، انفسخ البيع      
وزال ح͜ق الم͜شترى عل͜ى الع͜ين المبيعة من وقت البيع ، فيعتبر أنه لم يكن مالكاً              

 .للعين يوما ما 

ال͜͜ذى آ͜͜ان وق͜͜ت ن͜͜شوئه ق͜͜ابلاً     أم͜͜ا إذا تخل͜͜ف ال͜͜شرط الفاس͜͜خ ، ف͜͜إن الح͜͜ق      
 .للزوال، يتأيد نهائيا 

 



١٢٠ النظرية العامة للحق

  مصادر الحقوق الشخصية-ثالثا 
 : بيان هذه المصادر -٨٢

خ͜͜͜صص التقن͜͜͜ين المدن͜͜͜ى ال͜͜͜باب الأول م͜͜͜ن الك͜͜͜تاب الأول م͜͜͜نه لم͜͜͜صادر        
الالت͜زامات أو الحق͜وق الشخ͜صية وت͜ناول آ͜لا م͜نها ف͜ى ف͜صل خاص وهى العقد                    

 المشروع أو غير المباح ، والإثراء بلا سبب ،     والإرادة المنف͜ردة ، والعم͜ل غي͜ر       
 :وسوف نتكلم عن آل مصدر من هذه المصادر فيما يلى. والقانون 

 المصدر الأول

 )١٦٤(العقــــــــــد 

 : تقسيم الموضوع -٨٣
 :يتناول الكلام عن العقد فى ثلاثة فروع 

 .تعريف العقد وأنواعه : أولا 

 .أرآان العقد : ثانيا 

 .كام العقد أح: ثالثاً 

 عقد وأنواعهلتعريف ا -١

 : تعريف العقد -٨٤
العق͜د ه͜و تواف͜ق إرادت͜ين عل͜ى إحداث أثر قانونى ، سواء آان هذا الأثر هو          

  .)١٦٥(إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه 

͜͜ن        ͜͜شأ م͜ ͜͜ى تن͜ ͜͜صية الت͜ ͜͜وق الشخ͜ ͜͜صدرا للحق͜ ͜͜ر م͜ ͜͜ة يعتب͜ ͜͜صفة عام͜ ͜͜د ب͜  فالعق͜
وللأفراد فى هذا المجال سلطان     . ار قانونية   توافق إرادات الافراد على إحداث اث     

واس͜ع ، إذ له͜م أن ين͜شئوا م͜ا ش͜اءوا م͜ن الحقوق بما يتفق وحاجاتهم دون اى قيد                    
ف͜إذا الت͜زم الأفراد هذه      . عل͜يهم ف͜ى ه͜ذا ال͜صدد إلا م͜راعاة ال͜نظام الع͜ام والآداب                 

ن وله͜͜ذا آ͜͜ان م͜͜ . الح͜͜دود آان͜͜ت له͜͜م ح͜͜رية إن͜͜شاء الحق͜͜وق وال͜͜تحمل بالالت͜͜زامات   
 . الممكن أن تنشأ من الحقوق الشخصية صور متعددة ومتنوعة 



١٢١ النظرية العامة للحق

 : تقسيم العقود من حيث تكوينها -٨٥
تنق͜سم العق͜ود م͜ن حيث تكوينها إلى عقود رضائية ، وعقود شكلية ، وعقود                

 .عينية 

 :)١٦٦( فالعقد الرضائى -١
ه͜͜و م͜͜ا يكف͜͜ى ف͜͜ى انعق͜͜اده تواف͜͜ق الإرادت͜͜ين آالب͜͜يع والإيج͜͜ار وغي͜͜رهما م͜͜ن     

  .)١٦٨( والثانية قبولاً )١٦٧(وتسمى إحدى الإرادتين إيجاباً . قود الع

والأص͜͜ل ف͜͜ى القان͜͜ون الح͜͜ديث أن آ͜͜ل العق͜͜ود رض͜͜ائية إلا م͜͜ا اس͜͜تثنى ب͜͜نص   
 .خاص فيكون شكلياً أو عينياً 

 :)١٦٩( والعقد الشكلى -٢
ه͜͜و م͜͜ا لا ي͜͜تم بمج͜͜رد اقت͜͜ران الق͜͜بول بالإيج͜͜اب ب͜͜ل لاب͜͜د م͜͜ن تكوي͜͜نه م͜͜ن           

ين ف͜͜ى ش͜͜كل خ͜͜اص ح͜͜دده القان͜͜ون وه͜͜ذا ال͜͜شكل يك͜͜ون ف͜͜ى  الإع͜͜راب ع͜͜ن الإرادت͜͜
وق͜͜د ن͜͜ص القان͜͜ون ف͜͜ى . الغال͜͜ب تحري͜͜ر ورق͜͜ة رس͜͜مية ت͜͜دون ف͜͜يها إرادة الط͜͜رفين 

ش͜أن عق͜د اله͜بة وعق͜د ال͜رهن الرس͜مى عل͜ى أن آ͜لا م͜نهما يجب لانعقاده تحرير                      
 .ورقة رسمية به ، فهما لذلك من العقود الشكلية 

 :)١٧٠( والعقد العينى -٣
ى لا يكف͜ى ف͜ى انعق͜اده مج͜رد الإيج͜اب والق͜بول ، ب͜ل يج͜ب فيه فوق         ه͜و ال͜ذ   

ذل͜ك أن يقترن توافق الارادتين بتسليم العين موضوع العقد من احد الطرفين إلى              
 .الطرف الآخر 

وآ͜͜͜ان التقن͜͜͜ين المدن͜͜͜ى الق͜͜͜ديم يعتب͜͜͜ر الق͜͜͜رض والعاري͜͜͜ة وال͜͜͜وديعة وال͜͜͜رهن   
ولكن . عقودا عينية  ) سمىه͜بة الم͜نقول دون مح͜رر ر       (الح͜يازى واله͜بة ال͜يدوية       

 عق͜͜ودا – م͜͜ا ع͜͜دا الأخي͜͜ر م͜͜نها –التقن͜͜ين المدن͜͜ى الحال͜͜ى اعتب͜͜ر آ͜͜ل ه͜͜ذه العق͜͜ود  
رضائية ، فلم يعد من العقود العينية غير الهبة اليدوية ، فلا تتم هذه الهبة بمجرد                

 .التراضى بل لابد من انعقادها من قبض الموهوب 

 : عليها  تقسيم العقود من حيث الأثر المترتب-٨٦
 :وتنقسم العقود من حيث أثرها 
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 .إلى عقود ملزمة للجانبين وعقود ملزمة لجانب واحد : أولا 

 .إلى عقود معاوضة وعقود تبرع : ثانياً 

  :)١٧١( فالعقد الملزم للجانبين -١
م͜͜͜تقابلة ف͜͜͜ى ذم͜͜͜ة آ͜͜͜ل م͜͜͜ن ) أو حق͜͜͜وقاً(الت͜͜͜زامات شىء ه͜͜͜و العق͜͜͜د ال͜͜͜ذى ين͜͜͜

 .المبيع ويلزم المشترى بدفع الثمنلبائع بنقل ملكية المتعاقدين ، آعقد البيع يلزم ا

 :)١٧٢( والعقد الملزم لجانب واحد -٢
، )١٧٣(الت͜زامات ف͜ى ذمة أحد المتعاقدين دون الآخر          شىء  ه͜و العق͜د ال͜ذى ين͜       

المودع ورده  شىء  آال͜وديعة بغي͜ر أج͜ر فه͜ى عق͜د يل͜زم الودي͜ع بالمحافظة على ال                
 .إلى المودع ولا يلزم هذا الأخير بشى 

 :)١٧٤( عقد المعاوضة -٣
ه͜و العق͜د ال͜ذى يأخ͜ذ ف͜يه آ͜ل م͜ن الم͜تعاقدين مق͜ابلاً لما أعطى ، آالبيع فهو                      
معاوض͜ة بالن͜سبة إل͜ى ال͜بائع لأن͜ه يأخ͜ذ ال͜ثمن ف͜ى مقاب͜ل نق͜ل ملك͜ية الب͜يع ، وهو                          

 .معاوضة بالنسبة إلى المشترى لأنه يأخذ المبيع فى مقابل الثمن 

 :)١٧٥( وعقد التبرع -٤
ذى لا يأخ͜͜ذ ب͜͜ه الم͜͜تعاقد مق͜͜ابلا لم͜͜ا أعط͜͜ى ولا يعط͜͜ى الم͜͜تعاقد    ه͜͜و العق͜͜د ال͜͜ 

 .الآخر مقابلا لما أخذ ، آعقد الهبة والوديعة بغير أجر 

   أرآان العقد-٢

 : إحالة على أرآان العمل القانونى -٨٧
لم͜ا آ͜ان العق͜د عم͜لاً قانون͜ياً ، آان͜ت أرآانه هى أرآان العمل القانونى ، أى                  

 . )١٧٦ (ب ، التى سوف نتكلم عنها فيما بعد الإرادة والمحل والسب

ن العقد ، لأنه عمل قانونى يصدر من جانبين ، يحتاج فى انعقاده إلى               أ غي͜ر 
 .توافق إرادتين 
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اقتران  - مطابق͜ة الق͜بول للإيجاب ، ثانيا         -أولا  : ويقت͜ضى تواف͜ق الإردات͜ين       
 .القبول بالإيجاب فى الوقت المناسب 

  : مطابقة القبول للإيجاب-٨٨
ي͜͜بدأ ال͜͜تعاقد ب͜͜ان يع͜͜رض أح͜͜د الط͜͜رفين عل͜͜ى الط͜͜رف الآخ͜͜ر الارت͜͜باط بأم͜͜ر 

فإذا رفض الطرف الآخر هذا الإيجاب      . مع͜ين ب͜شروط معي͜نة وه͜ذا ه͜و الإيجاب          
 بل  وان رد عليه بأن اقترح تعديلاً فيه ، فلا يعتبر رده قبولاً           . لم ينعقد بينهما عقد   

وان قبل ما .  ي͜نعقد بذلك أيضاً عقد  يعتب͜ر إيجاب͜اً جدي͜داً م͜نه للط͜رف الآخ͜ر ، ف͜لا              
ع͜رض عل͜يه أولاً أو ق͜بل الط͜رف الآخ͜ر التعديل المقترح ، آان ذلك قبولاً ينعقد                 

 .به العقد

 .فلابد فى توافق الارادتين من مطابقة القبول للإيجاب آل المطابقة

 : اقتران القبول بالإيجاب فى الوقت المناسب -٨٩

 :ى مجلس واحد فى حالة حضور المتعاقدين ف) أ(
إذا ص͜در الإيج͜اب م͜ن شخص إلى آخر حاضر معه فى مجلس واحد ، فإما           
 .أن يكون الموجب قد عين موعداً لقبول الطرف الآخر واما أنه لم يعين موعداً

͜͜بل         ͜͜بول ق ͜͜صدر الق ͜͜بول بالإيج͜͜اب أن ي ͜͜ران الق ͜͜إن ع͜͜ين م͜͜وعداً وج͜͜ب لاقت ف
 .انقضاء الموعد المعين

يصدر القبول فوراً فى مجلس العقد وقبل أن        وان ل͜م يع͜ين م͜وعداً وج͜ب أن           
 .يعدل الموجب عن إيجابه

 :وآذلك إذا آان الإيجاب بالتليفون 

 :فى حالة عدم اجتماع المتعاقدين فى مجلس واحد ) ب(
ن أم͜͜ا إذا آ͜͜ان الم͜͜تعاقدان تف͜͜صل بي͜͜نهما م͜͜سافة تح͜͜تاج إل͜͜ى أن يك͜͜ون آ͜͜ل م͜͜   

ما عداً للقبول وإ  جب قد عين مو   م͜ا أن يكون المو    الإيج͜اب والق͜بول بالمراس͜لة ، فإ       
 .أنه لم يعين
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وف͜ى الحال͜ة الأول͜ى ي͜شترط ص͜دور الق͜بول ووص͜وله إل͜ى علم الموجب قبل                   
ويعتبر القبول أنه اقترن بالإيجاب فى الوقت الذى وصل         . انقضاء الموعد المعين  

ف͜يه إلى علم الموجب وينعقد العقد فى هذه اللحظة ويفترض علم الموجب بالقبول        
 .ت الذى وصل إليه فيه هذا القبولفى الوق

أم͜ا إذا ل͜م يعين الموجب موعداً ، فيشترط ألا يتأخر وصول القبول إلى علم                
الم͜͜دة (الم͜͜وجب ع͜͜ن الم͜͜دة اللازم͜͜ة ع͜͜ادة لوص͜͜ول الإيج͜͜اب ووص͜͜ول ال͜͜رد عل͜͜يه 

 ).التى يستغرقها البريد فى الأحوال المعتادة مثلاً

  أحكام العقد-٣

 :ن  العقد شريعة المتعاقدي-٩٠
͜͜باط        ͜͜ره أو حكم͜͜ه ، وه͜͜و ارت ͜͜يه أث ͜͜م العق͜͜د م͜͜ستوفياً ارآان͜͜ه ت͜͜رتب عل مت͜͜ى ت
أط͜رافه بم͜ضمونه ، ووج͜وب تق͜يدهم بم͜ا تم الاتفاق عليه آما لو آان القانون هو              

 .الذى نص عليه ، ويعبر عن ذلك بأن العقد شريعة المتعاقدين

 : نتائج هذه القاعدة -٩١
 :ولهذه القاعدة النتائج الآتية 

 .أن العقد يقوم مقام القانون فى تنظيم علاقة المتعاقدين)  ١( 

 .أن آلا من المتعاقدين يصبح ملزماً بتنفيذ ما تعهد به بالذات ) ٢( 

أن العاق͜د ال͜ذى يتأخ͜ر ع͜ن تنف͜يذ الت͜زاماته الناش͜ئة عن العقد أو يمتنع                    ) ٣( 
 .عن تنفيذها يسأل عن ذلك مسئولية عقدية

فى العقد أن يستقل بتعديل شروطه أو بالرجوع        أنه لا يجوز لأحد طر     ) ٤( 
 .فيه

، بل يتعين عليه أن ينفذه يجوز للقاضى أن يعدل مضمون العقد     أنه لا    ) ٥( 
 .آما هو 
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 :ونتكلم الآن عن آل نتيجة من هذه النتائج فيما يلى 

 :قيام العقد مقام القانون فى تنظيم علاقة المتعاقدين ) ١ (-٩٢
͜͜د رابط͜͜ة    ͜͜شأ العق ͜͜وجد      إذا أن ͜͜ى لا ي أو نظ͜͜م رابط͜͜ة ج͜͜زئية م͜͜ن ج͜͜زئياتها الت

ب͜شأنها نص فى القانون ، آان لما قضى به العقد ما للقانون من قوة ملزمة ، لأن                  
 .العقد قانون المتعاقدين

͜͜د وض͜͜ع          ͜͜ون ق ͜͜ة آ͜͜ان القان ͜͜د نظ͜͜م علاق ͜͜و أن العق ͜͜م ل ͜͜اذا يك͜͜ون الحك  ولك͜͜ن م
͜͜ا ارت͜͜͜ضياه ف͜͜͜ى     ͜͜تعاقدان بم͜ ͜͜يد الم͜ ͜͜اً غي͜͜͜ره ؟ أيتق͜ ͜͜ا نظام͜ ͜͜ا  له͜  العق͜͜͜د أم يل͜͜͜زمان بم͜

 قضى به القانون؟

نف͜͜رق ف͜͜ى ه͜͜ذه الحال͜͜ة ب͜͜ين الق͜͜واعد الآم͜͜رة وب͜͜ين الق͜͜واعد المكمل͜͜ة لإرادة          
ل͜م يك͜ن لاتف͜اق المتعاقدين أى أثر         . ف͜إذا آان͜ت القاع͜دة القانون͜ية آم͜رة         . الم͜تعاقدين 

ف͜͜يما يخالفه͜͜ا ، أم͜͜ا إذا آان͜͜ت القاع͜͜دة مكمل͜͜ة ، اس͜͜تبعد تطب͜͜يقها عل͜͜ى ه͜͜ذه العلاق͜͜ة   
 .وحل محلها فى ذلك اتفاق المتعاقدين

 :وجوب تنفيذ التعهدات ) ٢ (-٩٣
 العق͜د ط͜بقاً لم͜ا اش͜͜تمل عل͜يه ، فيل͜زم آ͜ل ط͜رف بالق͜يام بم͜͜ا         ش͜ئ  يج͜ب تنف͜يذ  

، ولا يج͜وز ل͜ه أن يع͜رض عل͜ى الط͜رف الآخ͜ر أن ينفذ له              )١٧٧(تعه͜د ب͜ه بال͜ذات       
ف͜يذ العينى ، إذ أن  ، أى ب͜أن يدف͜ع ل͜ه تعوي͜ضاً يق͜وم مق͜ام التن          )١٧٨(تعهدات͜ه بمقاب͜ل     

 .من حق الدائن أن يحصل على التنفيذ العينى طالما آان ذلك ممكناً

 :المسئولية العقدية ) ٣ (-٩٤
إذا أخل أحد المتعاقدين بتنفيذ تعهده ، ونشأ عن ذلك ضرر للمتعاقد الآخر ،              

وهذا الالتزام بالتعويض هو    . وج͜ب على المقصر تعويض دائنه عن هذا الضرر        
 : ويشترط فيها ثلاثة شروط .  العقديةالمسئولية

 .مما تعهد بهشىء إخلال أحد المتعاقدين ب) أ 

 .حدوث ضرر للمتعاقد الآخر) ب
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 .علاقة سببية بين ذلك الإخلال والضرر) جـ

͜͜اً إل͜͜ى س͜͜بب أجنب͜͜ى ع͜͜نه            ͜͜ا الت͜͜زم ب͜͜ه راجع ͜͜ا إذا آ͜͜ان إخ͜͜لال الم͜͜تعاقد بم أم
ة عل͜͜يه ، وم͜͜ثل ذل͜͜ك أن ي͜͜تعهد  آالح͜͜ادث الجب͜͜رى أو الق͜͜وة القاه͜͜رة ، ف͜͜لا م͜͜سئولي 

تاج͜ر ب͜توريد غزل أو زيت ، فيصدر أمر عسكرى بالاستيلاء على جميع الغزل               
ف͜͜إن ه͜͜ذا الأم͜͜ر الع͜͜سكرى يح͜͜ول دون ق͜͜يام التاج͜͜ر بتنف͜͜يذ تعه͜͜ده وه͜͜و  . أو ال͜͜زيت

 .سبب أجنبى بالنسبة إليه ، فلا يكون التاجر مسئولاً عن عدم القيام بتعهده 

 :حد طرفى العقد بتعديله أو بالرجوع فيه عدم انفراد أ) ٤ (-٩٥
ولأن العق͜د لا ي͜نعقد إلا ب͜توافق الارادت͜ين ، فإنه لا يجوز تعديله أو الرجوع                  

 .فيه إلا باتفاق الطرفين

 :ولكن لهذه القاعدة استثناءات تقتضيها العدالة أو طبيعة العقد ، من ذلك

 .حالاتأن عقد الهبة يجوز للواهب الرجوع فيه فى بعض ال) أ ( 

أن عق͜د ال͜وآالة يج͜وز للوآ͜يل أن ينه͜يه ، على ألا يكون ذلك فى وقت                   ) ب(
 .غير لائق ، آما يجوز للموآل عزل الوآيل قبل انتهاء المدة

أن العق͜ود غير محددة المدة ، يجوز لكل من المتعاقدين فيها أن ينهيها              ) ج ـ͜(
ى وقت غير   ب͜إعلان رغب͜ته ف͜ى ذل͜ك إل͜ى الط͜رف الآخ͜ر ، عل͜ى ألا يكون ذلك ف                    

فعق͜د العمل وعقد الإيجار وعقد الشرآة إذا لم تكن لها مدة معينة جاز لأى    . لائ͜ق 
 .واحد من أطراف العقد انهاؤه بإعلان سائر الأطراف بذلك

 :تقيد القاضى بالعقد ) ٥ (-٩٦
يتع͜ين عل͜ى القاض͜ى أن يط͜بق ش͜روط العق͜د آم͜ا يط͜بق أحكام القانون ، فلا                     

 . بدا له أنها جائرة على أحد المتعاقدين أو مرهقة لهيجوز له أن يعدل فيها ولو

غي͜ر أن القان͜ون أج͜از للقاض͜ى أن يعط͜ى المدين حسن النية مهلة للسداد إذا                  
وتعتب͜͜ر ه͜͜ذه الإج͜͜ازة اس͜͜تثناء م͜͜ن قاع͜͜دة تق͜͜يد القاض͜͜ى . آان͜͜ت ظ͜͜روفه تب͜͜رر ذل͜͜ك

 .بالعقد
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نزولاً وق͜د ن͜ص التقن͜ين المدن͜ى الم͜صرى على استثناء آخر من هذه القاعدة              
عل͜ى مقتضيات العدالة التى شعرت بها المحاآم غير مرة فى ظل التقنين القديم ،             
فق͜ضى بأن͜ه إذا ط͜رأت ح͜وادث اس͜تثنائية عام͜ة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب                   

ن لم يصبح مستحيلاً ، صار مرهقاً  أن تنف͜يذ الالت͜زام ال͜تعاقدى ، وإ         عل͜ى ح͜دوثها   
جاز للقاضى تبعاً للظروف وبعد الموازنة      للم͜دين بح͜يث يه͜دده بخ͜سارة فادح͜ة ،            

 .)١٧٩(بين الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول 

 المصدر الثانى

 الإرادة المنفردة

 : التصرف الإرادى الانفرادى -٩٧
إذا آان͜ت الحق͜وق الشخ͜صية تن͜شأ م͜ن اتف͜اق إرادت͜ين عل͜ى النحو الذى سبق                  

وهذا ما . دة الق͜درة عل͜ى إن͜شاء حق شخصى     ب͜يانه ، فإن͜ه ق͜د يك͜ون ل͜لإرادة ال͜واح            
ن͜ص عل͜يه القان͜ون المدن͜ى الم͜صرى إذ أعط͜ى للإرادة المنفردة القدرة على ذلك                  

فإذا ما وجه الشخص إلى الجمهور وعداً بجائزة يعطيها         . ف͜ى حال͜ة الوعد بجائزة     
ع͜͜ن عم͜͜ل مع͜͜ين الت͜͜زم بإعط͜͜اء الجائ͜͜زة لم͜͜ن ق͜͜ام به͜͜ذا العم͜͜ل ، وبه͜͜ذا ين͜͜شأ ح͜͜ق    

ام بالعم͜͜ل ق͜͜بل ال͜͜واعد ، وم͜͜صدر ه͜͜ذا الح͜͜ق ه͜͜و إرادة ال͜͜واعدة        شخ͜͜صى أن ق͜͜ 
 .)١٨٠(المنفردة 

 المصدر الثالث

 العمل غير المشروع

 )١٨١(أو الفعل الضار 

 : المسئولية التقصيرية -٩٨
 م͜ن التقن͜ين المدن͜ى على أن آل خطأ سبب ضرراً للغير      ١٦٣ن͜صت الم͜ادة     

 .يلزم من ارتكبه بالتعويض

آ͜ل فع͜ل ض͜ار غي͜ر م͜شروع ين͜شأ ع͜نه ف͜ى ذمة                 والمق͜صود به͜ذا ال͜نص أن        
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 يقابله حق للمصاب فى الحصول على       )١٨٣( التزام بتعويض المصاب     )١٨٢(فاعله  
ه͜͜ذا ال͜͜تعويض ، فيعتب͜͜ر الفع͜͜ل ال͜͜ضار غي͜͜ر الم͜͜شروع م͜͜صدراً لحق͜͜وق شخ͜͜صية   

 .ولالتزامات

͜͜سمى        ͜͜ضرر ، وت ͜͜ضار يك͜͜ون م͜͜سئولاً ع͜͜ن ال ويلاح͜͜ظ أن م͜͜رتكب الفع͜͜ل ال
͜͜ذه الح   ͜͜ى ه ͜͜سئوليته ف ͜͜صيرية   م ͜͜سئولية تق ͜͜ن الم͜͜سئولية    )١٨٤(ال͜͜ة م ͜͜ا م ، تميي͜͜زاً له

 . التى تنشأ عن الإخلال بالتزام آان مصدره عقداً من العقود)١٨٥(العقدية 

 : أنواع المسئولية -٩٩
 :وتوجد ثلاثة أنواع من المسئولية التقصيرية 

͜͜بات       ) ١(  ͜͜يها إث ͜͜واعد العام͜͜ة وه͜͜ى الت͜͜ى ي͜͜شترط ف الم͜͜سئولية الخاض͜͜عة للق
 .أرآانها

 .المسئولية المفترضة ) ٢( 

 .المسئولية المبنية على تحمل التبعة ) ٣( 

 :وسنتكلم عن آل منها فيما يلى 

   :)١٨٦(المسئولية التقصيرية الخاضعة للقواعد العامة) أولاً (-١٠٠
ضرر وخطأ وعلاقة : ي͜شترط لاعتبار الشخص مسئولاً توافر ثلاثة شروط   

 :سببية بينهما 

 ش͜رطاً بدهياً ، لأنه إذا لم يقع ضرر فليس  )١٨٧( ضررال͜ يعتب͜ر ش͜رط      ) ١( 
 إذا أصيب شخص بضرر سواء      ا ، أم  ءلأح͜د أن ي͜شكو ولا أن يطالب غيره بشى         

، ج͜از ل͜ه أن ي͜بحث ع͜ن المت͜سبب فى هذا           )١٨٩( أو أدب͜ياً     )١٨٨(آ͜ان ال͜ضرر مادي͜اً       
 .الضرر وأن يطالبه بتعويض عنه إذا آانت سائر الشروط متوفرة

شرط ضرورى لقيام المسئولية ، إذ لا يكفى أن يصاب           )١٩٠( والخط͜أ  ) ٢( 
ال͜͜͜شخص ب͜͜͜ضرر م͜͜͜ن فع͜͜͜ل ش͜͜͜خص آخ͜͜͜ر حت͜͜͜ى يج͜͜͜وز ل͜͜͜ه أن يطال͜͜͜ب الفاع͜͜͜ل     

ف͜إذا أصيب   . ب͜ل لاب͜د م͜ن م͜ساءلة الفاع͜ل أن يك͜ون ق͜د ارتك͜ب خط͜أ                  . بال͜تعويض 
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ث ب͜͜ه ه͜͜ذه ت ل͜͜ه الح͜͜ق ف͜͜ى ال͜͜تعويض ق͜͜بل م͜͜ن أح͜͜د ش͜͜خص ف͜͜ى م͜͜شاجرة ، لا يث͜͜ب
 ق͜د ارتك͜ب خط͜أ ، آ͜أن يك͜ون هو المعتدى أو يكون                الإص͜ابة إلا إذا آ͜ان الأخي͜ر       

مع͜تدى عل͜يه اب͜تداء ولك͜نه استعمل وسائل عنيفة لدفع الاعتداء تجاوز القدر الذى                
 .يبرره الدفاع الشرعى

أم͜͜ا إذا آ͜͜ان م͜͜ن أح͜͜دث الإص͜͜ابة ل͜͜م ي͜͜رتكب خط͜͜أ ، ب͜͜ل وق͜͜ع الح͜͜ادث ق͜͜ضاءً 
لك يعتبر الخطأ ل͜ذ . وق͜دراً ، ف͜لا م͜سئولية عل͜يه ، ولا ح͜ق للم͜صاب ف͜ى تع͜ويض               

 . الذى تقوم عليه)١٩١(شرطاً أساسياً فى المسئولية بل هو الأساس 

 .ويمكن تعريف الخطأ بأنه الإخلال بواجب قانونى مقترن بإدراك المخل إياه

فال͜واجب عل͜ى ال͜سائق أن يلت͜زم بسرعة معينة ، وأن ينبه المارة عند تقاطع                  
من ذلك شىء د فيه ، فإذا أخل بالط͜رق ، وان يل͜تفت دائم͜اً إل͜ى الط͜ريق الذى يقو      

 .وآان فى إخلاله به متمتعاً بقوة الإدراك ، آان مخطئا ومقصراً

͜͜ره       ) ٣(  ͜͜يس يكف͜͜ى أن يق͜͜ع م͜͜ن الفاع͜͜ل خط͜͜أ ، وأن ي͜͜صاب ش͜͜خص غي ول
بل لابد أن يكون الضرر الذى حل . بضرر ، حتى ينشأ للمصاب حق قبل الفاعل       

اعل ، بحيث يكون واضحاً أنه       للخط͜أ ال͜ذى وق͜ع من الف        نت͜يجة مباش͜رة   بالم͜صاب   
 .لولا هذا الخطأ ما وقع ذاك الضرر

فإذا ترآت مصلحة الكهرباء أو مصلحة المجارى حفرة حفرتها فى الطريق           
الع͜ام دون وض͜ع علام͜ة م͜ضيئة تلف͜ت النظ͜ر إل͜يها ل͜يلاً ، ث͜م تعم͜د ش͜خص إلقاء                         

المصلحة آخ͜ر فى هذه الحفرة ، فأصيب الأخير بضرر ، فلا يكفى لقيام مسئولية        
لأن هذا  . المذآ͜ورة م͜ا وق͜ع م͜ن خط͜أ بع͜دم وض͜ع العلام͜ة الم͜ضيئة على الحفرة                   

 .الخطأ لم يكن هو السبب فى حدوث الضرر الذى لحق المصاب

 : إثبات المسئولية الخاضعة للقواعد العامة -١٠١
 ، فطالب التعويض يجب عليه أن يثبت نشوء       دعىاالأص͜ل أن البي͜نة على من        

يث͜بت تواف͜ر أرآان المسئولية ، فيجب عليه أن يقيم الدليل على             حق͜ه ف͜يه ، أى أن        
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م͜͜ا أص͜͜ابه م͜͜ن ض͜͜رر ، وم͜͜ا وق͜͜ع م͜͜ن المدع͜͜ى عل͜͜يه م͜͜ن خط͜͜أ ، وعل͜͜ى أن ه͜͜ذا     
ويجوز له أن يثبت هذه المسائل الثلاثة بكافة        . ال͜ضرر نت͜يجة مباشرة لذلك الخطأ      

͜͜يها الإ        ͜͜ى يج͜͜ب ف ͜͜ية الت ͜͜صرفات القانون ͜͜ست م͜͜ن الت ͜͜ا لي ͜͜بات لأنه ͜͜بات ط͜͜رق الإث ث
 .بالكتابة

   :)١٩٢(المسئولية المفترضة) ثانياً (-١٠٢
ه͜͜ناك ح͜͜الات آثي͜͜رة ي͜͜تعذر ف͜͜يها عل͜͜ى الم͜͜صاب أن يث͜͜بت أرآ͜͜ان الم͜͜سئولية، 
͜͜ى ح͜͜رمان          ͜͜ك إل ͜͜ة أدى ذل ͜͜واعد العام ͜͜يها الق ͜͜نا ف ͜͜و طبق ولاس͜͜يما رآ͜͜ن الخط͜͜أ ، فل

 .المصاب عملياً من حقه فى التعويض

ض ه͜͜͜ذه الح͜͜͜الات م͜͜͜راعاة  وق͜͜͜د رأى الم͜͜͜شرع أن العدال͜͜͜ة تقت͜͜͜ضى ف͜͜͜ى بع͜͜͜  
͜͜يه بمقت͜͜ضى الق͜͜واعد       الم͜͜صاب وإعف͜͜اءه م͜͜ن بع͜͜ض ع͜͜بء الإث͜͜بات ال͜͜ذى يق͜͜ع عل
العام͜ة ، فأن͜شأ ق͜رائن قانون͜ية بمقت͜ضاها يفت͜رض خط͜أ المت͜سبب ف͜ى الضرر فى                     
͜͜ة       ͜͜يه ، أو أن تفت͜͜رض علاق ͜͜يل عل ͜͜ه لا يح͜͜تاج إل͜͜ى إقام͜͜ة الدل ه͜͜ذه الح͜͜الات أى أن

 .السببية بين خطئه والضرر

لف ق͜͜وتها ح͜͜سب الأح͜͜وال ، ف͜͜تارة تك͜͜ون ب͜͜سيطة أى أن͜͜ه   تائن تخ͜͜وه͜͜ذه الق͜͜ر
يج͜͜وز إث͜͜بات عك͜͜سها ، وه͜͜ذه بع͜͜ضها يج͜͜وز إث͜͜بات عك͜͜سه س͜͜واء بنف͜͜ى الخط͜͜أ أو  
بنف͜ى ال͜سببية ، وال͜بعض الآخ͜ر لا يج͜وز إث͜بات عك͜سه إلا بنف͜ى ال͜سببية ، وتارة                       

 : الى تكون مطلقة أى أنه لا يجوز إثبات عكسها ، آما يتضح ذلك من الشرح الت

أح͜͜وال الم͜͜سئولية المفترض͜͜ة القابل͜͜ة لإث͜͜بات العك͜͜س بنف͜͜ى الخط͜͜أ أو  ) أ (-١٠٣
 :بنفى السببية 

ن͜͜ص القان͜͜ون عل͜͜ى أن ال͜͜شخص م͜͜سئول عم͜͜ن يج͜͜ب عل͜͜يه رقاب͜͜تهم ، أى أن  
الأب ي͜سأل ع͜ن أعم͜ال ول͜ده ، والمرب͜ى ع͜ن أعم͜ال تلم͜يذه ، ومعل͜م الحرفة عن                       

رقابة غي͜͜ره ب͜͜ر ال͜͜شخص المكل͜͜ف وه͜͜و ب͜͜ذلك اعتب͜͜ . )١٩٣(ال͜͜خ ... أعم͜͜ال ص͜͜بيانه
مل͜زماً بملاحظ͜ة ذل͜ك الغي͜ر وبم͜نعه م͜ن ارتك͜اب الأعم͜ال ال͜ضارة ، فإذا ارتكب                     
ال͜شخص الخاضع للرقابة عملاً ضاراً دون حق ، اعتبر المكلف بالرقابة مقصراً             
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ف͜ى الملاحظة تقصيراً يستوجب مسئوليته ، دون حاجة المصاب إلى إقامة الدليل             
 .على هذا التقصير

ولك͜͜ن ق͜͜رينة الخط͜͜أ الت͜͜ى أن͜͜شأها الم͜͜شرع ف͜͜ى ه͜͜ذه الح͜͜الات ق͜͜رينة ب͜͜سيطة ، 
ف͜يجوز للمكل͜ف بال͜رقابة أن يه͜دم ه͜ذه الق͜رينة بأن يقيم الدليل على أنه لم يقع منه                

ات المعق͜͜ولة م تح͜͜ت رقاب͜͜ته وأن͜͜ه اتخ͜͜ذ الاحت͜͜ياط أى تق͜͜صير ف͜͜ى ملاحظ͜͜ة م͜͜ن ه͜͜ 
 الخط͜͜أ المف͜͜روض ف͜͜ى  ليم͜͜نعهم م͜͜ن الإض͜͜رار بالغي͜͜ر ، ف͜͜إن اس͜͜تطاع ذل͜͜ك انتف͜͜ى   

 .جانبه وارتفعت عنه المسئولية

ويج͜وز ل͜ه أيضاً أن يدفع مسئوليته بأن يثبت أن الضرر آان لابد واقعاً ولو                
ق͜ام ه͜و ب͜واجب ال͜رقابة بم͜ا ينبغ͜ى م͜ن الع͜ناية ، في͜ستفاد ب͜ذلك انتفاء السببية بين                        

 .خطئه المفترض والضرر

لإث͜بات العك͜س بنف͜ى السببية      أح͜وال الم͜سئولية المفترض͜ة القابل͜ة         ) ب (-١٠٤
 :فقط 

ن͜ص القان͜ون عل͜ى م͜سئولية الشخص مسئولية مفترضة قابلة لإثبات العكس              
 :بنفى السببية فقط ، لا بنفى الخطأ ، فى ثلاثة أحوال هى 

 .مسئولية حارس الحيوان ) ١( 

م͜سئولية ح͜ارس الآلات الميكانيك͜ية أو الأش͜ياء التى تتطلب حراستها              ) ٢( 
 .عناية خاصة

 .مسئولية حارس البناء ) ٣( 

فف͜ى ه͜ذه الحالات الثلاث تقوم مسئولية الحارس ابتداءً ، أى دون حاجة إلى               
إقام͜͜ة الدل͜͜يل عل͜͜ى خط͜͜أ مع͜͜ين ، إذ يعتب͜͜ر مج͜͜رد وق͜͜وع الفع͜͜ل ال͜͜ضار دل͜͜يلاً عل͜͜ى 

الموض͜وع تح͜ت حراسة الشخص من حراسته وبالتالى دليلاً على           شىء  إف͜لات ال͜   
 ولا يجوز للحارس المسئول دفع مسئوليته بنفى الخطأ      إخلال͜ه ب͜واجب الحراسة ،     

ع͜ن نف͜سه لأن الح͜ادث يحم͜ل ف͜ى ذات͜ه دليل الخطأ بما لا يحتمل نفياً ، فلا يجوز                       
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م͜ن حراس͜ة حارسه   شىء دف͜ع الم͜سئولية إلا بإث͜بات أن وق͜وع الح͜ادث وإف͜لات ال͜        
 راجع͜ان إل͜ى س͜بب أجنب͜ى ع͜ن الأخي͜ر ، أى إل͜ى ق͜وة قاه͜رة أو ح͜ادث فجائى أو                    

خط͜͜أ الم͜͜صاب نف͜͜سه أو خط͜͜أ ش͜͜خص أجنب͜͜ى ، لأن إث͜͜بات ال͜͜سبب الأجنب͜͜ى ينف͜͜ى  
 .علاقة السببية

 :المسئولية المفترضة غير القابلة لإثبات العكس ) جـ (-١٠٥

 :مسئولية المتبوع 
ن͜ص القان͜ون عل͜ى أن المت͜بوع م͜سئول عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله                  

 .)١٩٤(ل تأدية وظيفته أو بسببهاغير المشروع ، متى آان واقعاً منه فى حا

ويق͜صد بالمت͜بوع آ͜ل شخص يستخدم غيره فى أداء عمل له بحيث يكون له                
فإذا ارتكب التابع خطأ    . عل͜ى الم͜ستخدم ح͜ق التوجيه والرقابة فى أداء هذا العمل           

ض͜͜ر بالغي͜͜ر آ͜͜ان ه͜͜و م͜͜سئولاً ع͜͜ن ذل͜͜ك ط͜͜بقاً للق͜͜واعد العام͜͜ة واعتب͜͜ر المت͜͜بوع      أ
ترض͜͜ة ، ف͜͜لا يح͜͜تاج الم͜͜صاب إل͜͜ى إث͜͜بات وق͜͜وع خط͜͜أ     م͜͜سئولاً مع͜͜ه م͜͜سئولية مف 

 .شخصى من المتبوع

 :ويشترط فى قيام هذه المسئولية توافر ثلاثة شروط 

أن تك͜ون هناك علاقة تبعية بين شخص وآخر ، أى أن يكون شخص               ) ١( 
 .مكلفاً بعمل لمصلحة آخر وخاضعاً فى أداء هذا العمل إلى توجيه الآخر ورقابته

 .من التابع خطأ ينشأ عنه ضرر للغيرأن يقع  ) ٢( 

 .أن يكون ارتكابه هذا الخطأ فى حال تأدية وظيفته أو بسببها ) ٣( 

وم͜ثل ذل͜ك أن ي͜ضرب ب͜واب العم͜ارة أح͜د ال͜سكان في͜سأل عن ذلك مسئولية                
عادي͜ة ب͜شرط إث͜بات جم͜يع أرآانه͜ا ، وي͜سأل مع͜ه سيده سواء أآان فرداً عادياً أم                     

 .أى خطأ على السيدشرآة دون حاجة إلى إثبات 

وه͜ذه المسئولية الأخيرة لا يجوز للمتبوع دفعها بأى حال ، فلا يقبل منه أن                
يث͜بت أن͜ه ل͜م يق͜صر فى توجيه تابعه أو فى رقابته ، ولا أن يثبت أن الحادث آان              
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لاب͜د واقعاً ولو قام هو بكل ما ينبغى من رقابة ، ولا أن يثبت أن سبباً أجنبياً عنه                   
 .مه بواجب الرقابةقد حال دون قيا

 :المسئولية المبينة على تحمل التبعة ) ثالثاً (-١٠٦
وه͜ناك ح͜الات ي͜ضطلع فيها بعض الناس بأعمال تدر عليهم أرباحاً وفيرة ،            

فرأت أآثر الشرائع الحديثة  .  مخاطر للغير  – دون أى خط͜أ م͜نهم        –وين͜شأ ع͜نها     
تى أنشأنها ولو لم يقع أن العدال͜ة تقت͜ضى أن يحم͜ل ه͜ؤلاء الناس تبعة المخاطر ال          

م͜نهم أى خط͜أ ، وجعل͜تهم مسئولين عما يصيب الغير من ضرر بسبب ما أنشأنه                 
وق͜د ط͜بقت ذلك بوجه خاص على الحوادث التى تصيب العمال فى       . م͜ن مخاط͜ر   

الم͜صانع الكبي͜رة بسبب عملهم ، فجعلت رب العمل مسئولاً عنها ولو لم يكن فى                
حت͜͜ى إذا ث͜͜بت أن الإص͜͜ابة وقع͜͜ت ب͜͜سبب الإمك͜͜ان افت͜͜راض أى خط͜͜أ ف͜͜ى جان͜͜به و

 .حادث فجائى أو قوة قاهرة

ويظه͜͜ر م͜͜ن ذل͜͜ك أن ه͜͜ذا ال͜͜نوع م͜͜ن الم͜͜سئولية لا يق͜͜وم مطلق͜͜اً عل͜͜ى أس͜͜اس     
الخط͜أ وإنم͜ا يق͜وم ب͜ناء على ما تقضى به العدالة من وجوب توزيع المغارم على                

 .منْم بالغُرْأآثر الناس إفادة منها وقدرة على تحملها عملاً بمبدأ الغُ

 ٦٤وق͜د أخ͜ذ الم͜شرع الم͜صرى به͜ذا ال͜نوع م͜ن الم͜سئولية ف͜ى القانون رقم                     
 ل͜͜سنة ٨٩ الخ͜͜اص بإص͜͜ابات العم͜͜ل ال͜͜ذى اس͜͜تبدل ب͜͜ه القان͜͜ون رق͜͜م    ١٩٣٦ل͜͜سنة 
 ، ثم ١٩٥٩ لسنة   ٩١ ث͜م القانون رقم      ١٩٥٨ ل͜سنة    ٢٠٢ ث͜م القان͜ون رق͜م        ١٩٥٠

 .٢٠٠٣ لسنة ١٢ ثم القانون قم ١٩٨١ لسنة ١٣٧القانون رقم 

 لمصدر الرابعا

 الإثراء على حساب الغير

 )١٩٥(أو العمل النافع 

 : تعريف الفعل النافع وأثره -١٠٧
الفع͜͜ل ال͜͜نافع ه͜͜و فع͜͜ل يق͜͜وم ب͜͜ه ش͜͜خص يفتق͜͜ر ب͜͜سببه ، ف͜͜يعود م͜͜نه نف͜͜ع عل͜͜ى   
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ويترتب عليه التزام   . ش͜خص آخ͜ر يثرى منه دون سبب قانونى يبرر هذا الإثراء           
قيما ما أُثرى به الأول أو قيمة ما        . القيمتينم͜ن ان͜تفع ب͜أن يدفع إلى من افتقر أقل            

وم͜ثل ذل͜ك أن يبن͜ى ش͜خص بأدوات͜ه ف͜ى أرض غي͜ره معتقداً أن        . افتق͜ر ب͜ه الثان͜ى     
͜͜يقة الأم͜͜ر     ͜͜م تت͜͜ضح حق ͜͜ه ، ث ͜͜وآة ل ͜͜ك   . ه͜͜ذه الأرض ممل ͜͜اً لمال ͜͜ناء ملك ͜͜صبح الب في

الأرض ع͜ن ط͜ريق الالت͜صاق ولك͜ن البان͜ى يك͜ون قد افتقر بقيمة الأدوات ومالك        
فيلزم المالك  . ق͜د أثرى بقيمة البناء ، دون سبب قانونى يبرر هذا الإثراء           الأرض  

͜͜ه ه͜͜͜ذا                  ͜͜ر ب͜ ͜͜ا افتق͜ ͜͜يمة م͜ ͜͜اوز ق͜ ͜͜ى ألا يج͜ ͜͜ى عل͜ ͜͜ى البان͜ ͜͜راء إل͜ ͜͜يمة الإث͜ ͜͜رد ق͜ أن ي͜
 .)١٩٦(الأخير 

وي͜سمى ه͜ذا الم͜بدأ م͜بدأ الإث͜راء عل͜ى ح͜ساب الغير وقد نص التقنين المدنى                   
 منه ، ثم طبقه على حالتين خاصتين  ١٧٩عل͜ى ه͜ذا المبدأ بصفة عامة فى المادة          

 .)١٩٨( وحالة عمل الفضولى )١٩٧(هما حالة دفع ما لا يجب 

 المصدر الخامس

 الـقــانون

 : القانون باعتباره مصدراً مباشراً لبعض الحقوق والالتزامات -١٠٨
وأن͜͜ه مم͜͜ا .  أن القان͜͜ون يعتب͜͜ر م͜͜صدراً غي͜͜ر مباش͜͜ر لجم͜͜يع الحق͜͜وق  ءس͜͜يجى

تعتبر مصدراً مباشراً للحقوق وقائع تتصل بالإنسان دون أن         يلح͜ق بالوقائ͜ع التى      
 .يكون لإرادته دخل فى حدوثها آالميلاد والقرابة

ولأن ه͜ذه الوقائع لا تدخل فى ضمن أى نوع من المصادر الأربعة السابقة،        
ولخل͜وها م͜ن عام͜ل م͜شترك ي͜سمح ب͜أن تن͜تظمها مجموعة مستقلة ، جرى العمل                   

ر آثارها ناشئة من القانون     عتباى على التغاضى عنها وا    م͜نذ عهد القانون الرومان    
مباش͜رة ، وآ͜ان لاب͜د أن ي͜رد ف͜ى القان͜ون ن͜ص خ͜اص عل͜ى آل حق شخصى أو                        
الت͜زام ينشأ عن واقعة من هذا النوع ، ويعتبر القانون مصدراً مباشراً لذلك الحق             

 .أو الالتزام

 ف͜͜ى العم͜͜ل وم͜͜ن أه͜͜م ه͜͜ذه الحق͜͜وق أو الالت͜͜زامات الت͜͜زام الف͜͜ضولى بالم͜͜ضى 
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 )٢٠٠( والت͜͜زامه ب͜أن ي͜بذل ف͜͜ى ه͜ذا العم͜ل ع͜͜ناية ال͜شخص الع͜͜ادى      )١٩٩(ال͜ذى ب͜دأه   
ولك͜͜نه لا ين͜͜شأ إلا ف͜͜ى الح͜͜دود الت͜͜ى يعي͜͜نها   . )٢٠١(وب͜͜أن يق͜͜دم ح͜͜سابا عم͜͜ا ق͜͜ام ب͜͜ه  

وآ͜ذلك واج͜ب وص͜اية بعض الأقارب على بعض وفيها أيضا واجبات             . القان͜ون   
ويعتب͜͜ر م͜͜ن ه͜͜ذا القب͜͜يل أي͜͜ضا  . ران الج͜͜وار الت͜͜ى يق͜͜ررها القان͜͜ون ف͜͜يما ب͜͜ين الجي͜͜ 

 . من التقنين المدنى ١٦٢الوعد بجائزة المنصوص عليه فى المادة 

  محاولة التقريب بين الحق العينى-رابعاً 

 والحق الشخصى

 : تمهيد -١٠٩
فالح͜͜ق العين͜͜ى . ع͜͜رفنا ف͜͜يما س͜͜بق آ͜͜ل م͜͜ن الح͜͜ق العين͜͜ى والح͜͜ق الشخ͜͜صى    

تمكنه من الحصول شىء على هذا الاس͜تئثار مع͜ين يعطى لصاحبه سلطة مباشرة      
إما الحق الشخصى فإنه استئثار     . مباش͜رة عل͜ى الم͜زايا التى يخولها له هذا الحق            

غي͜ر مباش͜ر ب͜أداء مع͜ين يتق͜رر لشخص قبل شخص آخر ويمكنه من مطالبة هذا                  
من هذا يتبين لنا . ال͜شخص الآخ͜ر ، وه͜و الم͜دين ، بالق͜يام ب͜الأداء ال͜ذى الت͜زم به              

الح͜ق العني͜ى يوجد صاحب الحق ، وما يرد عليه الحق ، ويستطيع            أن͜ه ف͜ى حال͜ة       
أم͜͜͜ا ف͜͜͜ى حال͜͜͜ة الح͜͜͜ق . ص͜͜͜احب الح͜͜͜ق أن ي͜͜͜ستفيد مباش͜͜͜رة مم͜͜͜ا يم͜͜͜نحه ل͜͜͜ه ح͜͜͜ق  

͜͜ى جان͜͜ب ص͜͜احب الح͜͜ق والأدا     ͜͜ه إل ͜͜وجد    الشخ͜͜صى فإن ͜͜ه ي ͜͜يه حق ͜͜رد عل ͜͜ذى ي ء ال
، ولا ي͜͜ستطيع ص͜͜احب الح͜͜ق الح͜͜صول عل͜͜ى حق͜͜ه إلا ب͜͜تدخل ه͜͜ذا الم͜͜دين   الم͜͜دين

 .السلبى فى الحق وهو الطرف 

ه͜ذه التف͜رقة ب͜ين الح͜ق الشخ͜صى والح͜ق العين͜ى تف͜رقة تقل͜يدية ، ترجع إلى                     
عه͜͜د القان͜͜ون الرومان͜͜ى ، وق͜͜د ظل͜͜ت ه͜͜ذه التف͜͜رقة التقل͜͜يدية ب͜͜ين طائفت͜͜ى الحق͜͜وق    
المال͜ية موض͜ع احت͜رام جم͜يع ال͜شراح حتى قام البعض فى أواخر القرن الماضى         

 .ومستهل هذا القرن بمهاجمتها 
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 بع͜ض الفقه͜اء ه͜دم ه͜ذه التف͜رقة ع͜ن ط͜ريق تقريب الحق العينى من          فح͜اول 
الح͜͜ق الشخ͜͜صى أو العك͜͜س بتق͜͜ريب الح͜͜ق الشخ͜͜صى م͜͜ن الح͜͜ق العين͜͜ى ، ح͜͜يث     

النظ͜͜رية الشخ͜صية وه͜͜ى الت͜͜ى تح͜اول تق͜͜ريب الح͜͜ق   : ظه͜رت ف͜͜ى ه͜ذا نظ͜͜ريتان   
العين͜ى م͜ن الح͜ق الشخ͜صى وتق͜ول ب͜أن الحق͜وق المال͜ية جم͜يعا لي͜ست إلا روابط                      

لأش͜خاص ، والنظ͜رية المادي͜ة ، وه͜ى الت͜ى تح͜اول تق͜ريب الحق الشخصى                  ب͜ين ا  
 .من الحق العينى 

وله͜ذا فإننا نعرض فى ايجاز لكل من هاتين النظريتين ، ونعرض آذلك لما              
 : وجه إليهما من نقد 

  النظرية الشخصية-١

 : مضمون النظرية -١١٠
خصى حاول  عل͜ى ال͜رغم م͜ن وض͜وح التف͜رقة ب͜ين الح͜ق العين͜ى والحق الش                 

 تقريب الحق )٢٠٣(نيول  وعل͜ى رأس͜هم الفق͜يه الفرنسى بلا   )٢٠٢(ف͜ريق م͜ن الفقه͜اء       
العين͜ى م͜ن الح͜ق الشخ͜صى ، عن طريق إبراز فكرة الرابطة بين الأشخاص فى        

ف͜͜إذا آ͜͜ان الح͜͜ق الشخ͜͜صى  . الح͜͜ق العين͜͜ى آم͜͜ا ه͜͜و ال͜͜شأن ف͜͜ى الح͜͜ق الشخ͜͜صى    
 الدائن صاحب الحق ، :رابط͜ة ب͜ين دائ͜ن وم͜دين وأن͜ه ي͜تحلل إل͜ى عناص͜ر ثلاثة          

والمدين ، ومحل الحق وهو العمل أو الامتناع عن العمل الذى يجب على المدين              
الق͜يام ب͜ه ، ف͜إن الح͜ق العين͜ى ي͜تحلل آ͜ذلك إل͜ى عناص͜ر ثلاثة ، إذ هناك صاحب                        

وهذا العنصر  .  ، وال͜ى جان͜بهما ي͜وجد المدين          ءالح͜ق ، ومح͜ل الح͜ق وه͜و ال͜شى          
نه͜͜م يلت͜͜زمون  الح͜͜ق ، إذ إف͜͜ة ال͜͜ناس ع͜͜دا ص͜͜احبالأخي͜͜ر ف͜͜ى الح͜͜ق العين͜͜ى ه͜͜م آا

فك͜͜ل ح͜͜ق . بالت͜͜زام س͜͜لبى باحت͜͜رام ه͜͜ذا الح͜͜ق والامت͜͜ناع ع͜͜ن التع͜͜رض ل͜͜صاحبه    
، )٢٠٤(س͜واء أآ͜ان عين͜يا أو شخصياً يعتبر أنه رابطة قانونية تقوم بين الأشخاص     

، لضرورة عنصر إيجابى هو صاحب الحق     والحق العينى ، آأى حق آخر ، له با        
وأنه يعاب على التعريف التقليدى للحق      . هو المدين ومحل الحق     وعن͜صر سلبى    

 .العينى تجاهله للعنصر السلبى 
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وبه͜ذا لا يك͜ون ه͜ناك ف͜ارق ب͜ين الح͜ق العين͜ى والح͜ق الشخ͜صى ، فالحقوق                     
آله͜͜ا رواب͜͜ط ب͜͜ين الأش͜͜خاص ، وه͜͜ذه ال͜͜روابط متواف͜͜رة ف͜͜ى الح͜͜ق العين͜͜ى آالح͜͜ق   

ى الح͜ق العين͜ى ، وهو المدين ،         الشخ͜صى ، آ͜ل م͜ا ه͜نالك أن الط͜رف ال͜سلبى ف͜               
ل͜͜يس مح͜͜ددا آم͜͜ا ه͜͜و ال͜͜شأن بالن͜͜سبة للم͜͜دين ف͜͜ى الح͜͜ق الشخ͜͜صى ، ولك͜͜نه قاب͜͜ل      
͜͜ئذاك         ͜͜ى الح͜͜ق العين͜͜ى ، إذ يظه͜͜ر حين ͜͜نما يع͜͜تدى أح͜͜د عل ͜͜يما بع͜͜د ، حي ͜͜تحديد ف لل

ومن جهة  . الط͜رف ال͜سلبى ، اى الم͜دين ، لأن͜ه ق͜د أخ͜ل بالت͜زام آان واقعا عليه                     
ت͜زام الكاف͜ة الت͜زاما س͜لبياً دائم͜ا فان التزام المدين فى الحق         أخ͜رى فإن͜ه إذا آ͜ان ال       

وه͜ذا الخ͜لاف بين الحقين هو فى        . الشخ͜صى ق͜د يك͜ون س͜لبيا وق͜د يك͜ون إيجاب͜ياً               
 .نظر أنصار هذه النظرية ، خلاف فى أمر غير جوهرى

 : نقد النظرية -١١١
 :تية ولكن هذه النظرية قد تعرضت للنقد من جانب الفقهاء من النواحى الآ

الق͜͜ول ب͜͜ان الح͜͜ق العين͜͜ى رابط͜͜ة ب͜͜ين أش͜͜خاص لا يخل͜͜و م͜͜ن الت͜͜صنع           -١
وال͜تحايل ، لأن͜نا ف͜ى حال͜ة الحق الشخصى نجد الدائن من جهة والمدين                
͜͜زام واض͜͜ح        ͜͜بل ص͜͜احب الح͜͜ق الت ͜͜زام الم͜͜دين ق م͜͜ن جه͜͜ة أخ͜͜رى ، والت
مح͜دد، ولا يمك͜ن لل͜دائن الح͜صول عل͜ى حق͜ه إلا ب͜تدخل المدين ، ثم أن               

وليس الأمر آذلك فى    . ل͜وم لل͜دائن من وقت نشوء الحق         ه͜ذا الم͜دين مع    
الح͜ق العين͜ى لأن͜ه لا ي͜وجد م͜دين مح͜دد مع͜ين يلت͜زم قبل صاحب الحق                    

ولا يق͜بل الق͜ول ب͜أن ه͜ذا المدين يتحدد عند       . م͜ن وق͜ت ن͜شوء ه͜ذا الح͜ق         
والقول بأن الحق ينشأ عندما يقع      . وق͜وع اع͜تداء أو إنك͜ار للحق العينى          

 .ار الغير له يعنى انه لم يكن موجوداً من قبل الاعتداء أو عند إنك

وم͜͜ن جه͜͜ة أخ͜͜رى ف͜͜إن ص͜͜احب الح͜͜ق ي͜͜ستطيع الح͜͜صول عل͜͜ى حق͜͜ه           
فف͜ى آ͜ل ح͜ق شخصى إذن يوجد مدين    . مباش͜رة دون ت͜دخل م͜ن الغي͜ر          

مع͜͜ين أو مدي͜͜نون معي͜͜نون ، ه͜͜م ال͜͜ذين ي͜͜ستطيع ص͜͜احب الح͜͜ق ممارس͜͜ة 
لأمر آذلك  س͜لطاته عل͜ى مح͜ل الح͜ق عن طريقهم وبواسطتهم ، وليس ا             
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وه͜͜͜ذا ف͜͜͜ارق جوه͜͜͜رى ب͜͜͜ين الح͜͜͜ق العين͜͜͜ى والح͜͜͜ق . ف͜͜͜ى الح͜͜͜ق العين͜͜͜ى 
 .الشخصى 

الق͜͜ول ب͜͜ان الكاف͜͜ة يلت͜͜زمون الت͜͜زاماً س͜͜لبيا أزاء ص͜͜احب الح͜͜ق العين͜͜ى لا  -٢
ي͜͜صدق فق͜͜ط بالن͜͜سبة للح͜͜ق العين͜͜ى ، إنم͜͜ا ي͜͜صدق آ͜͜ذلك بالن͜͜سبة للح͜͜ق      

 . الشخصى ، بل يصدق أيضا بالنسبة للحقوق الأخرى آالحقوق العامة         
فالكاف͜ة يلت͜زمون بالامت͜ناع عن التعرض لصاحب الحق أيا آان ، سواء       

وإذا ما وقع منهم    . أآ͜ان ص͜احب ح͜ق عين͜ى أو ص͜احب ح͜ق شخ͜صى                
فليس هذا إلا مظهراً من     . إخ͜لال بهذا الواجب العام التزموا بالتعويض        

وإذا آان الحق الشخصى لا . مظاه͜ر الحماي͜ة القانونية الواجبة للحقوق       
هم ، آما يوجد الحق العينى     ق͜بل الكاف͜ة إلا أن͜ه ي͜وجد بالن͜سبة ل            يح͜تج ب͜ه   

͜͜ا  وف͜͜͜ى ص͜͜͜دد الح͜͜͜ق الشخ͜͜͜صى نج͜͜͜د أن الكاف͜͜͜ة يلت͜͜͜زمون بع͜͜͜دم   . تمام͜
ق͜درة عل͜͜ى مطال͜͜بة  التع͜رض ل͜͜صاحب الح͜ق ف͜͜يما يكفل͜͜ه ل͜ه القان͜͜ون م͜͜ن    

، وإذا م͜ا أخل͜وا به͜ذا الالت͜زام الت͜زموا بالتعويض فإذا              مدي͜نه ب͜أداء حق͜ه       
بالق͜͜يام بالعم͜͜ل ل͜͜دى ص͜͜احب م͜͜صنع أو     الف͜͜نان مل͜͜زما  آ͜͜ان العام͜͜ل أو  

͜͜ا  ͜͜نهما ، ف͜͜͜إن أص͜͜͜حاب الم͜͜͜صانع أو  ص͜͜͜احب م͜͜͜سرح بم͜͜͜وجب اتف͜ ق بي͜
الم͜سارح الأخ͜رى يلت͜زمون باحت͜رام ح͜ق ص͜احب الم͜صنع أو المسرح                

وإذا م͜ا حرض͜وا العامل أو الفنان على الإخلال       . ق͜بل العام͜ل أو الف͜نان        
لعمل قبل المدة المحددة فى بالت͜زامه وع͜دم ال͜وفاء ب͜ه ع͜ن ط͜ريق ترك ا          

الاتفاق ، آان هذا إخلالاً بالواجب العام الذى يقع على الكافة ، ويترتب             
͜͜تعويض      ͜͜يه ن͜͜شوء ح͜͜ق ص͜͜احب الم͜͜صنع أو الم͜͜سرح ف͜͜ى ال ولك͜͜ن . عل

الح͜͜ق ال͜͜ذى ين͜͜شأ ل͜͜صاحب الم͜͜صنع أو الم͜͜سرح ف͜͜ى ه͜͜ذه الحال͜͜ة م͜͜ن          
  .الاعتداء ، إنما هو حق جديد مستقل عن الحق المعتدى عليه

وعل͜ى ذل͜ك فالالت͜زام الع͜ام ال͜ذى يق͜ع على الكافة لا يخص الحق العينى                
وح͜ده ، آم͜ا يقول بذلك أنصار النظرية الشخصية وإنما يوجد أيضا فى        
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، ويظ͜ل الحق الشخصى متميزاً عن الحق العينى         حال͜ة الح͜ق الشخ͜صى     
من ناحية وجود الالتزام الخاص الذى يقع على عاتق شخص معين هو            

 .المدين 

ق آخ͜ر ب͜ين ال͜واجب الع͜ام ال͜ذى يق͜ع        س͜بق ه͜ناك ف͜ر   بالإض͜افة إل͜ى م͜ا   و -٣
عل͜ى الكاف͜ة وب͜ين ال͜واجب الخ͜اص ال͜ذى يق͜ع عل͜ى م͜دين معين ذلك أن           
ال͜واجب الع͜ام ال͜ذى يقع على الكافة لا يعتبر عنصراً من عناصر الذمة               

أم͜ا ال͜واجب ف͜ى حال͜ة الح͜ق الشخ͜صى فإنه يعد عنصراً               . المال͜ية لأح͜د     
ولا يقال  . ال͜ية ، إذ ي͜بدو العن͜صر ال͜سلبى ف͜ى ذم͜ة المدين                ف͜ى الذم͜ة الم    

ف͜ى ه͜ذا ال͜صدد أن الواجب العام يظهر فى ذمة من يعتدى على الحق ،        
ذل͜ك أن م͜ا يظهر فى ذمة المعتدى فى هذه الحالة ليس إلا التزاماً جديداً       

 .هو التزامه بالتعويض لمن وقع الاعتداء على حقه

الت͜͜ى يمك͜͜ن إب͜͜رازها ف͜͜ى ص͜͜دد نق͜͜د النظ͜͜رية    ه͜͜ذه ه͜͜ى الان͜͜تقادات الأساس͜͜ية  
وب͜͜ذلك ن͜͜ستطيع الق͜͜ول ب͜͜أن الح͜͜ق العين͜͜ى يخ͜͜تلف ع͜͜ن الح͜͜ق       . )٢٠٥(الشخ͜͜صية 

الشخ͜صى ، وأن͜ه لا يمك͜ن تق͜ريب الح͜ق العين͜ى م͜ن الحق الشخصى على أساس                    
ان͜͜ه رابط͜͜ة ب͜͜ين أش͜͜خاص ، آم͜͜ا ه͜͜و ال͜͜شأن ف͜͜ى الح͜͜ق الشخ͜͜صى ، إذ يظ͜͜ل ه͜͜ذا      

ص يقع منذ نشوء الحق على مدين معين ، وأن هذا           الأخي͜ر متميزاً بوجود قيد خا     
 القيد يعتب عنصراُ سلبيا فى ذمته المالية  

  النظرية المادية-٢

 : مضمون النظرية -١١٢
ح͜اول أن͜صار ه͜ذه النظ͜رية تق͜ريب الح͜ق الشخ͜صى م͜ن الحق العينى وهدم                   

نيا ،   فى ألما   " فون جيرك  "التف͜رقة بي͜نهما ت͜بعا لذلك ، ومن أنصار هذه النظرية             
 .فى فرنسا » لامبير«و » وسالى«
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 –وتق͜͜وم ه͜͜ذه النظ͜͜رية عل͜͜ى أس͜͜اس النظ͜͜ر إل͜͜ى أن الحق͜͜وق المال͜͜ية جم͜͜يعها    
 تعتب͜͜ر عن͜͜صراً م͜͜ن عناص͜͜ر  –س͜͜واء م͜͜نها الحق͜͜وق العين͜͜ية والحق͜͜وق الشخ͜͜صية  

وب͜ذلك نج͜د أنه͜م يب͜رزون مح͜ل الح͜ق لا أط͜راف الحق ، آما هو        . الذم͜ة المال͜ية    
 الشخصية ، فالحق الشخصى لا ينظر إليه على أنه رابطة  ال͜شأن بالنسبة للنظرية   

ب͜ين شخصين ، بل على أنه عنصر مالى يتجرد عن شخص الدائن وعن شخص               
وإذا آ͜ان العن͜صر المال͜ى ف͜ى الحق          . وه͜ذا م͜ا يق͜ربه م͜ن الح͜ق العين͜ى             . الم͜دين   

الشخ͜͜صى ه͜͜و ال͜͜ذى يب͜͜رز عل͜͜ى ه͜͜ذا ال͜͜نحو ، ف͜͜إن م͜͜ن الممك͜͜ن ال͜͜تعامل ف͜͜يه ع͜͜ن    
 . يع والرهن والهبة ، آما هو الشأن بالنسبة للحق العينى طريق الب

 : نقد النظرية -١١٣
فم͜͜ن ش͜͜أنها  . )٢٠٦(لا ش͜͜ك أن له͜͜ذه النظ͜͜رية المادي͜͜ة بع͜͜ض الم͜͜زايا العمل͜͜ية   

تي͜͜سير ان͜͜تقال الالت͜͜زام م͜͜ن ال͜͜دائن إل͜͜ى غي͜͜ره ، وحوال͜͜ته م͜͜ن الم͜͜دين إل͜͜ى ش͜͜خص   
أن يحجب عنا طبيعة الحق     ولك͜ن هذا لا يمكن      . وه͜ذه م͜زية عمل͜ية آبي͜رة         . آخ͜ر 

فال͜͜دائن والم͜͜دين لا يمك͜͜ن . الشخ͜͜صى م͜͜ن ح͜͜يث آ͜͜ونه رابط͜͜ة ب͜͜ين دائ͜͜ن وم͜͜دين  
ب͜͜ل أن͜͜ه ف͜͜ى بع͜͜ض ال͜͜صور تك͜͜ون      . التقل͜͜يل م͜͜ن أهمي͜͜تها ف͜͜ى الح͜͜ق الشخ͜͜صى      

لشخصية المدين أهمية ظاهرة بحيث يستمد منها محل الحق قيمته المالية ، وذلك             
صلاً بشخص المدين ، آما إذا التزم رسام        ف͜ى الأحوال التى يكون العمل عملا مت       

وعلى ذلك فإن التفرقة بين الحق      . برس͜م ص͜ورة أو طب͜يب معين بعملية جراحية           
العين͜ى والح͜ق الشخصى تظل قائمة ، وإذا آان محل الحق فى حالة الحق العينى                

 .يعتبر العنصر الهام ، فإن المدين آذلك هو العنصر الهام فى الحق الشخصى 

 بقاء التفرقة بين الحق العينى -خامساً 

 والحق الشخصى

 :التفرقة قائمة فى التشريع المصرى :  الخلاصة -١١٤
وم͜ن ه͜ذا نخل͜ص إل͜ى أن التف͜رقة ب͜ين الح͜ق العين͜ى والح͜ق الشخ͜صى تظل                      
قائم͜ة ، وإن المح͜اولات الت͜ى ظهرت فى هذا الصدد لهدم التفرقة بينهما لم تصل                 
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ص الم͜شرع الم͜صرى عل͜ى إبراز التقسيم          وق͜د ح͜ر    )٢٠٧(. إل͜ى النت͜يجة الم͜رجوة       
ب͜ين الحقوق إلى شخصية وعينية ، فقسم المجموعة المدنية إلى قسمين ، تكلم فى              
الق͜سم الأول م͜نهما عن الالتزامات أو الحقوق الشخصية ، وتكلم فى القسم الثانى               

آم͜ا أب͜رز القان͜ون اللبنان͜ى هذه التفرقة آذلك حيث عرض             . ع͜ن الحق͜وق العين͜ية       
بات والعق͜ود ف͜ى مجم͜وعة م͜ستقلة ، ث͜م ع͜رض للحق͜وق العين͜ية فى قانون                    للموج͜ 

 .الملكية 

وه͜ذه التف͜رقة ب͜يم الحق͜وق العينية والحقوق الشخصية تدعونا أخيرا إلى عقد         
 :المقارنة بينها وإبراز ما يترتب على التفرقة من آثار 

 ذلك   أوج͜ه التفرقة بين الحق العينى والحق الشخصى ، وما يترتب على            -١١٥
 :من آثار 

مما سبق نستطيع أن نتبين أوجه التفرقة بين الحق العينى والحق الشخصى،            
 :ونجمل ذلك فيما يلى ، ما بيان ما يترتب على ذلك من آثار 

 رأينا فيما سبق أن الحقوق العينية واردة على سبيل الحصر ، ولهذا فإنه              -١
ت أو تبع͜͜ية غي͜͜ر م͜͜ا ي͜͜ورده لا يج͜͜وز للأف͜͜راد أن ين͜͜شئوا حق͜͜وقاً عين͜͜ية أص͜͜لية آان͜͜

تل͜͜ك الحق͜͜وق ويح͜͜دد ال͜͜سلطات الت͜͜ى تخ͜͜ولها شىء فالقان͜͜ون ه͜͜و ال͜͜ذى ين͜͜. القان͜͜ون 
͜͜داً واض͜͜حاً ، نظ͜͜را لأن͜͜ه يح͜͜تج به͜͜ا عل͜͜ى الغي͜͜ر      وه͜͜ذا بخ͜͜لاف  . لأص͜͜حابها تحدي

الحق͜وق الشخ͜صية ، إذ رأي͜نا أنه͜ا م͜تعددة متف͜رعة غير محصورة ، ولهذا يكون                    
 . شاء وا فى حدود النظام العام والآدابللأفراد أن ينشئوا منها ما

ف͜͜إرادة الأف͜͜راد إذن قاص͜͜رة ع͜͜ن اب͜͜تداع حق͜͜وق عين͜͜ية غي͜͜ر تل͜͜ك الت͜͜ى يعي͜͜نها  
 :القانون ، وقادرة على ذلك فى الحقوق الشخصية 

ه͜ذه النت͜يجة الت͜ى ج͜رى جمه͜ور الفقه͜اء ف͜ى الق͜ديم والح͜ديث على اعتبارها              
 الشخصى ، قد ناهضها مع ذلك م͜ن بع͜ض آث͜ار التف͜رقة ب͜ين الحق العينى والحق            

بع͜͜ض الفقه͜͜اء بدع͜͜وى أن م͜͜بدأ س͜͜لطان الإرادة يق͜͜ضى بع͜͜دم ق͜͜صر نطاق͜͜ه عل͜͜ى     
الحق͜وق الشخ͜صية دون الحقوق العينية ، إذ مادامت الإرادة ملتزمة حدود النظام              
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الع͜ام والآداب فه͜ى ق͜ادرة على ابتداع ما تشاء من حقوق عينية وحقوق شخصية                
 .على السواء 

لرأى يغفل أن الحقوق العينية ذاتها متعلقة بالنظام العام بحيث لا         ولك͜ن ه͜ذا ا    
 .يتصور أن يوجد مجال لسلطان إرادة الأفراد إزاءها 

 م͜͜ن – وه͜ى أس͜اس الحق͜͜وق العين͜ية الأص͜لية     –فم͜ن ناح͜ية ، تعتب͜ر الملك͜͜ية    
ال͜͜دعامات الرئي͜͜سية الت͜͜ى يق͜͜وم عل͜͜يها ب͜͜ناء المج͜͜تمع الاقت͜͜صادى ف͜͜تكون م͜͜ن ه͜͜ذا    

أما بقية الحقوق العينية الأصلية ، فلا تعدو أن تكون          . لقة بالنظام العام    الوجه متع 
ق͜يوداً واردة عل͜ى ح͜ق الملك͜ية باعت͜بارها تج͜زئة واق͜تطاعا مم͜ا يخ͜وله هذا الحق                     
للمال͜ك م͜ن س͜لطات واس͜عة ف͜ى الاس͜تعمال والاس͜تغلال والت͜صرف ، وم͜ن هنا ،                     

م͜شرع وحده لمساسها    يك͜ون ال͜شأن ف͜ى تقري͜ر م͜ثل ه͜ذه الق͜يود م͜ن اخت͜صاص ال                  
ف͜لا يكون   . م͜ساسا خطي͜راً بح͜ق الملك͜ية وه͜و م͜ن ال͜نظام الع͜ام آم͜ا س͜بق الب͜يان                       

لإرادة الأف͜راد س͜لطان ف͜ى ال͜تخلص م͜ن بع͜ض ه͜ذه القيود أو إضافة قيود أخرى                    
͜͜يان       ͜͜دة ، وإلا تع͜͜͜رض الك͜ ͜͜لية جدي͜ ͜͜ية أص͜ ͜͜وق عين͜ ͜͜شاء حق͜ ͜͜تار إن͜ ͜͜يها تح͜͜͜ت س͜ إل͜

 .الاقتصادى للمجتمع للانهيار 

 وه͜͜͜ى تم͜͜͜ثل فك͜͜͜رة –ح͜͜͜ية أخ͜͜͜رى ، ف͜͜إن الحق͜͜͜وق العين͜͜͜ية التبع͜͜ية   وم͜͜ن نا «
 تعتب͜͜ر ف͜͜ى ال͜͜صميم آ͜͜ذلك م͜͜ن ال͜͜نظام الع͜͜ام –الائ͜͜تمان وال͜͜ضمان ف͜͜ى المع͜͜املات 

ولذلك يكون من الطبيعى أن ينفرد      . لات͜صالها الوث͜يق بنظام المجتمع الاقتصادى        
 م͜͜ع ص͜͜الح الم͜͜شرع دون الأف͜͜راد بتقري͜͜ر ه͜͜ذه الحق͜͜وق وتنظ͜͜يمها التنظ͜͜يم الم͜͜تفق  

 .)٢٠٨(» المجتمع الاقتصادى

 ف͜ى الح͜ق العين͜ى يكون المحل دائما شيئا معينا بذات             :م͜ن ح͜يث المح͜ل        -٢
معين فإذا لم يكن المحل     شىء  لأن هذا الحق سلطة ، والسلطة لا تنصب إلا على           

هك͜ذا معي͜نا بذاته ، فلا يمكن أن نكون بصدد حق عينى ولهذا إذا اشترى شخص                 
لال م͜ن تاج͜ر مع͜ين ، ف͜إن مجرد الاتفاق هنا لا ينقل الملكية                آم͜ية معي͜نة م͜ن الغ͜       

لأن الغ͜͜لال ل͜͜م تع͜͜ين بع͜͜د ب͜͜ذاتها ، ب͜͜ل أن الملك͜͜ية لا تن͜͜تقل إلا إذا اف͜͜رزت الكم͜͜ية   
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͜͜ذاتها   ͜͜يعة وتعي͜͜نت ب فم͜͜ن وق͜͜ت إف͜͜رازها ع͜͜ن ط͜͜ريق الك͜͜يل تك͜͜ون الأش͜͜ياء     . المب
فالحق العينى لا يوجد    . المب͜يعة ق͜د تعي͜نت ب͜ذاتها ، وع͜ندئذ ، تنتقل عليها الملكية                

 .معين بذاتهشىء إلا على 

أم͜ا مح͜ل الح͜ق الشخ͜صى فهو دائما عمل أو امتناع يقوم به المدين ، ولذلك                  
، غي͜͜ر مع͜͜ين بال͜͜ذات ، ويكف͜͜ى ف͜͜يه أن  شىء يت͜͜صور أن ين͜͜شأ ه͜͜ذا الح͜͜ق م͜͜تعلقاً ب͜͜ 

 .يكون معينا بنوعه ومقداره 

لذات ، فإنه علاوة    معين با ش͜ىء   عل͜ى أن͜ه إذا آ͜ان الح͜ق العين͜ى يترآ͜ز ف͜ى                
 فإذا ورد على    )٢٠٩(ى يكون حاليا    موجود ، أ  شىء  عل͜ى ذل͜ك ينبغى أن يرد على         

  .)٢١٠(مستقبل لا يولد حقا عينيا ولكن يتولد عنه حق شخصى شىء 

ن͜͜ه لا ي͜͜وجد ف͜͜ى علاق͜͜ة شخ͜͜صين      ، بمعن͜͜ى اح͜͜ق مطل͜͜ق  الح͜͜ق العين͜͜ى  -٣
͜͜ين ͜͜زاوله دون وس͜͜اطة ش͜͜خص آخ͜͜ر أ     . معن ͜͜صاحبه أو ي ͜͜ذا يك͜͜ون ل ͜͜ا الح͜͜ق  وله م

الشخ͜͜صى فه͜͜و ح͜͜ق ن͜͜سبى لا ي͜͜وجد إلا ف͜͜ى م͜͜واجهة م͜͜دين مع͜͜ين ، ولا يمك͜͜ن أن  
 .يصل فيه صاحبه إلى محل الحق إلا عن طريق المدين 

 وبهذا فإنه لا  )٢١١( مواجهة الكافة ثره فى    الح͜ق العين͜ى يح͜تج ب͜ه وين͜تج أ           -٤
، ولهذا  ين͜شأ عنه إلا واجب عام يلتزم الكافة بمقتضاه بالامتناع التعرض لصاحبه           

فإن͜ه لا يع͜د عن͜صراً س͜لبياً ف͜ى ذم͜ة الغي͜ر ، وإن آ͜ان يكون عنصراً من عناصر                        
 .الذمة المالية لصاحبه 

م͜͜واجهة ش͜͜خص أو أش͜͜خاص أم͜͜ا الح͜͜ق الشخ͜͜صى فإن͜͜ه لا يح͜͜تج ب͜͜ه إلا ف͜͜ى  
ع͜لاوة عل͜ى ال͜واجب الع͜ام ال͜ذى يق͜ع عل͜ى عاتق الكافة ،                 شىء   ، وه͜و ين͜     معين͜ين 

دين ، وبالتال͜͜ى يعتب͜͜ر عن͜͜صراً س͜͜لبياً ف͜͜ى ذم͜͜ته  واج͜͜با خاص͜͜ا يق͜͜ع عل͜͜ى عات͜͜ق الم͜͜ 
 .المالية 

 ذل͜͜ك أن͜͜ه إذا م͜͜ن ناح͜͜ية الم͜͜دة يخ͜͜تلف الح͜͜ق العين͜͜ى ع͜͜ن الح͜͜ق الشخ͜͜صى -٥
ى م͜ؤبدا ، بح͜سب الأص͜ل ، خلافاً للحقوق    ن ح͜ق الملك͜ية يعتب͜ر حق͜ا دائم͜ا ، أ       آ͜ا 
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المتف͜͜رعة ع͜͜نه ، إذ ه͜͜ى ف͜͜ى الأص͜͜ل مؤق͜͜تة آم͜͜ا رأي͜͜نا ف͜͜يما س͜͜بق ، ف͜͜إن الحق͜͜وق    
نه͜ا تتم͜ثل فى رابطة يلتزم فيها أحد الطرفين          لشخ͜صية لا تك͜ون إلا مؤق͜تة ، إذ إ          ا

ق͜͜بل الآخ͜͜ر بعم͜͜ل أو بامت͜͜ناع ع͜͜ن عم͜͜ل ، وه͜͜ذا الالت͜͜زام يع͜͜د ق͜͜يداً عل͜͜ى الح͜͜رية      
  .)٢١٢(الشخصية ، ولهذا فإنه يكون دائما مؤقتاً 

 ذل͜͜ك أن ناح͜͜ية الح͜͜يازة يخ͜͜تلف الح͜͜ق العين͜͜ى ع͜͜ن الح͜͜ق الشخ͜͜صى م͜͜ن    -٦
أعم͜͜ال ق͜͜واعد الح͜͜يازة ، وم͜͜ا يت͜͜رتب عل͜͜يها م͜͜ن آث͜͜ار ، خاص͜͜ة م͜͜ا ي͜͜تعلق بال͜͜تقادم  
المك͜سب وم͜رور ال͜زمن ، ي͜ثور ف͜ى الأص͜ل ب͜صدد الحقوق العينية ، إذ قد تكون                     
الح͜يازة س͜ببا ف͜ى اآت͜ساب الحق͜وق العينية ، وهذا واضح بشأن المنقول، إذ تعتبر        

آما أن الحيازة    . )٢١٣(كية أو الحق العينى     الح͜يازة فى المنقول سببا لأآتساب المل      
فاآتساب الحقوق العينية على . تعتب͜ر آ͜ذلك س͜ندا لاآت͜ساب الح͜ق على العقارات             

العق͜ارات ق͜د ي͜تم ع͜ن ط͜ريق الح͜يازة مت͜ى توافرت الشروط التى يتطلبها القانون          
  .)٢١٤(فى هذا الصدد 

 ، وأن آان    أم͜ا بالن͜سبة للحق͜وق الشخ͜صية ، فل͜يس للح͜يازة دور ف͜ى مجاله͜ا                 
يراع͜ى ف͜ى بعض الأحيان أن آثار الحيازة قد تطبق فى صدد الحقوق الشخصية،          

حيث يعامل هذا السند    » سند لحامله «وذل͜ك ف͜ى حال͜ة ما إذا آان الدين ثابتا ، فى              
 وق͜͜د يك͜͜ون )٢١٥(معامل͜͜ة الم͜͜نقول ف͜͜ى آ͜͜سب الح͜͜ق مت͜͜ى تواف͜͜رت ش͜͜روط الح͜͜يازة  

لشخص يحوز سند الدين ، إذ يعتبر    للح͜يازة أث͜رها ب͜صدد إيف͜اء ال͜دين بح͜سن نية              
  .)٢١٦(إيفاء الدين مبرئا للمدين فى هذه الحالة 

التنازل  وي͜وجد ف͜ارق ب͜ين الح͜ق العينى والحق الشخصى آذلك فى حالة                -٧
معين ، ولهذا فإن صاحبه يملك أن       شىء  فالح͜ق العين͜ى س͜لطة عل͜ى          . ع͜ن الح͜ق   

ا الأصلية والتبعية تنقضى ين͜زل ع͜نه بإرادت͜ه المنف͜ردة ، فالحق͜وق العين͜ية جم͜يعه             
فمثلاً يجوز لصاحب الارتفاق أن ينزل عنه ، ويقع . بالتخل͜ى ع͜نها بإرادة واحدة       

ه͜ذا الن͜زول بإرادته وحدها ، دون حاجة إلى قبول من جانب مالك العقار المقرر                
 .عليه الارتفاق 
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أم͜ا الح͜ق الشخ͜صى ، وهو رابطة بين شخصين ، فالنزول عنه لا يفيد أثره               
نق͜͜ضائه إلا إذا ق͜͜بله الط͜͜رف الآخ͜͜ر ، وله͜͜ذا آ͜͜ان م͜͜نطق ال͜͜رابطة الشخ͜͜صية  ف͜͜ى ا

  .)٢١٨( أو علمه به )٢١٧(يقضى بأن يشترط فى الإبراء من الدين قبول المدين 

 ، إذ م͜ن حيث الآثار  واخي͜راً يخ͜تلف الح͜ق العين͜ى ع͜ن الح͜ق الشخ͜صى              -٨
 ح͜͜ق يت͜͜رتب عل͜͜ى الح͜͜ق العين͜͜ى م͜͜زيتان لا تت͜͜رتبان عل͜͜ى الح͜͜ق الشخ͜͜صى وهم͜͜ا  

 .التتبع وحق الأفضلية أو الأولوية 

 : )٢١٩(حق التتبع ) أ(
مع͜ين ، وصاحبه    ش͜ىء   ن الح͜ق العين͜ى س͜لطة تن͜صب مباش͜رة عل͜ى              إ: قل͜نا   

ويت͜͜رتب عل͜͜ى ذل͜͜ك أن . ل͜͜يس ف͜͜ى حاج͜͜ة إل͜͜ى وس͜͜اطة ش͜͜خص م͜͜ا حت͜͜ى ين͜͜تفع ب͜͜ه  
 لي͜͜ستعمل عل͜͜يه حق͜͜ه ف͜͜ى أى ي͜͜د وج͜͜د  ءيك͜͜ون ل͜͜صاحبه الح͜͜ق ف͜͜ى أن يتت͜͜بع ال͜͜شى 

لاً إذا ب͜اع الراهن العين المرهونة ، لم يمنع هذا البيع الدائن المرتهن        م͜ث  . ءال͜شى 
م͜ن أن ينفذ عليها فى يد مشتريها رغم انتقال ملكيتها إلى هذا الأخير بعقد صادر                
م͜ن المال͜ك، وه͜ذا بخلاف الحال فى الحق الشخصى ، حيث لا يستطيع الدائن أن     

 ، نظراً لأن حقه يقع على       يتت͜بع الأم͜وال الت͜ى خ͜رجت م͜ن ذم͜ة مدي͜نه دون غش               
 .أموال المدين باعتبارها مجموعة لا على مفرداتها عينا عينا بالذات 

ويظه͜ر ح͜ق التت͜بع أي͜ضا ف͜ى الحق͜وق العين͜ية المق͜ررة على مال الغير ، أى                  
آح͜ق الانتفاع والارتفاق فهذه   : ءالحق͜وق العين͜ية الت͜ى ي͜رتبها المال͜ك عل͜ى ال͜شى            

 .رف فيها الحقوق تتبع العين رغم التص

  :)٢٢٠(حق الأفضلية والأولوية أو التقدم  ) ب(
ولا . وثمة حق آخر مترتب على الحقوق العينية هو حق التقدم أو الأفضلية             

ش͜͜ك أن ه͜͜ذا الح͜͜ق مق͜͜صور عل͜͜ى الحق͜͜وق العين͜͜ية التبع͜͜ية ، فه͜͜ذه الحق͜͜وق تتق͜͜رر   
فح͜͜ق . ض͜͜ماناً لل͜͜وفاء بح͜͜ق شخ͜͜صى ، بق͜͜صد تف͜͜ادى م͜͜زاحمة الدائن͜͜ين الآخ͜͜رين   

ن ه͜͜ذا الح͜͜ق أن ن ، وم͜͜ن ش͜͜أل͜͜تقدم يفت͜͜رض أن ه͜͜ناك ت͜͜زاحما عل͜͜ى أم͜͜وال الم͜͜دي ا
) الم͜͜ال الم͜͜رهون م͜͜ثلا(يخ͜͜ول أح͜͜د الدائن͜͜ين اقت͜͜ضاء دي͜͜نه م͜͜ن م͜͜ال مع͜͜ين بال͜͜ذات 
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أما الحق الشخصى ، فهو لا يعطى لدائن أفضلية      . بالأف͜ضلية على سائر الدائنين      
ن دائن͜͜يه إلا بن͜͜سبة م͜͜ن عل͜͜ى دائ͜͜ن آخ͜͜ر ، وع͜͜ند إع͜͜سار الم͜͜دين لا ي͜͜ستوفى آ͜͜ل م͜͜

 .دينه

فلا يتصور فيها   ) الملك͜ية والانتفاع والارتفاق   (أم͜ا الحق͜وق العين͜ية الأص͜لية         
 لأنه͜͜ا لا تفت͜͜رض الم͜͜زاحمة عل͜͜ى ذات الح͜͜ق ، فم͜͜ثلاً لا )٢٢١(ق͜͜يام ح͜͜ق الأف͜͜ضلية 

ت͜وجد م͜زاحمة ب͜ين مال͜ك العق͜ار وب͜ين ص͜احب الارتفاق عليه ، لأن الحق الثانى                    
 .مقتطع من الأول 

ه͜͜ذا وإذا تع͜͜دد أص͜͜حاب الحق͜͜وق العين͜͜ية التبع͜͜ية عل͜͜ى عق͜͜ار واح͜͜د ، آم͜͜ا إذا  
تع͜͜͜دد الدائ͜͜͜نون الم͜͜͜رتهنون عل͜͜͜ى عق͜͜͜ار مع͜͜͜ين ، فالأول͜͜͜وية بي͜͜͜نهم تك͜͜͜ون بح͜͜͜سب 

 .الأسبقية فى شهر حقوقهم 

 الفرع الثالث

 )٢٢٢(الحقوق المعنوية أو الأدبية 

 : تمهيد -١١٦
͜͜ية إل͜͜    ͜͜تطور ف͜͜ى نط͜͜اق الدراس͜͜ات القانون ͜͜دة م͜͜ن   أدى ال ى ظه͜͜ور طائف͜͜ة جدي

الحق͜͜وق ، إل͜͜ى جان͜͜ب م͜͜ا آ͜͜ان مع͜͜روفاً م͜͜ن حق͜͜وق عين͜͜ية وحق͜͜وق شخ͜͜صية ه͜͜ى     
ه͜͜ذه الطائف͜͜ة م͜͜ن الحق͜͜وق ت͜͜رد عل͜͜ى مح͜͜ل   . طائف͜͜ة الحق͜͜وق الذهن͜͜ية أو المع͜͜نوية  

مع͜نوى غي͜ر مح͜سوس ، وتجع͜ل ل͜صاحبها الاس͜تئثار بم͜ا يرد عليه حقه ، بصفة                    
ما أنتجه ذهنيا ، آالإنتاج الفنى والأدبى عام͜ة ، أيا آان نوعه ، بحيث ينسب إليه      

وب͜راءات الاخت͜راع والرس͜وم وال͜نماذج الصناعية ، أو ما يتعلق بمقومات المحل               
أو ما قد . ال͜تجارى المع͜نوية م͜ن أس͜م تج͜ارى ، وعلام͜ة تجاري͜ة ، وثقة العملاء                   

 آما تجعل له )٢٢٣(ي͜تعلق بغي͜ر المح͜ل ال͜تجارى مم͜ا يتصل بالعملاء بصفة عامة               
 الحق فى أن يستغل ما أنتجه ، أو ما يرد عليه حقه بصفة عامة ، استغلالا                 آ͜ذلك 

جانب معنوى ، هو حق     : مال͜ياً فه͜ذه الحق͜وق له͜ا ف͜ى الواق͜ع جان͜بان ، آم͜ا قدمنا                   
 ام͜͜͜تدادًاال͜͜͜شخص ف͜͜͜ى أن ين͜͜͜سب إل͜͜͜يه م͜͜͜ا أن͜͜͜تجه م͜͜͜ن الناح͜͜͜ية الذهن͜͜͜ية باعت͜͜͜باره   
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هو حقه فى استغلال ما     لشخ͜صيته أو حق͜ه المع͜نوى ب͜صفة عام͜ة ، وجانب مالى               
 .أنتجه أو ما يرد عليه حقه استغلالا مالياً 

͜͜ار والآراء      ͜͜ائم عل͜͜͜ى الأفك͜ ͜͜سمية الح͜͜͜ق الق͜ ͜͜د ج͜͜͜رى الاص͜͜͜طلاح عل͜͜͜ى ت͜ وق͜
والت͜صويرات المخ͜تلفة الت͜ى ه͜ى ن͜تاج الآداب والعل͜وم والفنون ، بالملكية الأدبية                 

  .)٢٢٤(والفنية 

͜͜رعات الم͜͜ستحدثة      ͜͜ه المخت ͜͜ذى يك͜͜ون محل ͜͜ا الح͜͜ق ال ͜͜ى   أم ͜͜د اص͜͜طلح عل ، فق
وي͜͜͜دخل ف͜͜͜يها أي͜͜͜ضا الح͜͜͜ق ال͜͜͜ذى ي͜͜͜رد عل͜͜͜ى .   )٢٢٥(ت͜͜͜سميته بالملك͜͜͜ية ال͜͜͜صناعية 

 .المعاملات التجارية 

وم͜͜ن الأش͜͜ياء غي͜͜ر المادي͜͜ة أي͜͜ضا المح͜͜ل ال͜͜تجارى ، باعت͜͜باره مجم͜͜وعة له͜͜ا  
وق͜͜د اص͜͜طلح . آ͜͜يان م͜͜ستقل وطب͜͜يعة خاص͜͜ة متمي͜͜زة ع͜͜ن العناص͜͜ر الداخل͜͜ة ف͜͜يها 

  .)٢٢٦(الملكية التجارية على تسمية هذه الحقوق ب

وق͜د اه͜تمت ال͜دول بتنظ͜يم الحق͜وق ال͜واردة عل͜ى محل معنوى بصفة عامة،                  
ول͜͜م يق͜͜ف الأم͜͜ر ع͜͜ند وض͜͜ع الت͜͜شريعات  . س͜͜واء أآان͜͜ت حق͜͜وقاً ذهن͜͜ية أو غي͜͜رها  

المحل͜͜ية اللازم͜͜ة لحماي͜͜ة ه͜͜ذه الحق͜͜وق ، ب͜͜ل تع͜͜داها إل͜͜ى تنظ͜͜يم ه͜͜ذه الحماي͜͜ة م͜͜ن    
قات دولية متعددة بقصد توحيد القواعد بشأنها    الناح͜ية الدول͜ية عن طريق عقد اتفا       

فأبرمت . وتنظ͜يم حماي͜ة مت͜بادلة م͜ن جان͜ب آ͜ل دول͜ة م͜وقعة على هذه الاتفاقات                    
.  اتفاق͜ية ب͜رن الخاص͜ة بتنظ͜يم حماية حقوق المؤلفين       ١٨٨٦ س͜بتمبر س͜نة      ٩ف͜ى   

وق͜د ت͜ناولها التعديل عدة مرات فى مؤتمرات عقدت خصيصا لذلك ، آان أخرها              
 ١٨٨٣ مارس سنة    ٢٠وآذلك أبرمت فى     . ١٩٤٨بروآسل المنعقد سنة    مؤتمر  

اتفاق͜ية ب͜اريس بحماي͜ة الملك͜ية ال͜صناعية م͜ن علام͜ات تجاري͜ة وبراءات اختراع                  
 .ورسوم ونماذج صناعية ، وتناولها التعديل آذلك أآثر من مرة

أم͜ا ف͜ى القان͜ون الم͜صرى ، فق͜د تأخ͜ر ال͜تدخل التشريعى لتنظيم مختلف هذه         
 ٥٧ ص͜͜در القان͜͜ون رق͜͜م ١٩٢٩ فف͜͜ى س͜͜نة )٢٢٧(ق وآفال͜͜ة حماي͜͜ة فعال͜͜ة له͜͜ا الحق͜͜و

خاص͜اً بحماي͜ة الحق͜وق الم͜تعلقة بالعلام͜ات والب͜يانات ال͜تجارية ثم صدر بعد ذلك                  
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͜͜م   ͜͜ون رق͜ ͜͜سنة ١١القان͜ ͜͜ومات    ١٩٤٠ ل͜ ͜͜تعلقة بالمق͜ ͜͜ام الم͜ ͜͜ضمنا بع͜͜͜ض الأحك͜  مت͜
 ببراءات   الخاص ١٩٤٩ لسنة   ١٣٢المع͜نوية للمح͜ل ال͜تجارى ، ث͜م القان͜ون رق͜م              

͜͜صناعية    ͜͜نماذج ال ͜͜راع والرس͜͜وم وال ͜͜وعا م͜͜ن    . الاخت ͜͜نظمان ن ͜͜ونان ي وه͜͜ذان القان
͜͜ك         ͜͜د ذل ͜͜صناعية وص͜͜در بع ͜͜ية ال ͜͜سميتها بالملك ͜͜ى ت ͜͜نوية اص͜͜طلح عل ͜͜وق المع الحق

 بالم͜وافقة عل͜ى الاتفاق͜ات الدولية الخاص بحماية        ١٩٥٠ ل͜سنة    ١٦٥القان͜ون رق͜م     
 .سابقين الملكية الصناعية ، فجاء مكملاً للقانونين ال

͜͜وق           ͜͜نوية ه͜͜ى حق ͜͜وق المع ͜͜وع م͜͜ن الحق ͜͜ناك ن ͜͜ى ه ͜͜د بق ͜͜ك فق ͜͜ب ذل ͜͜ى جان وإل
المؤلف͜ين دون تنظيم تشريعى ، رغم أن القانون المدنى المصرى قد حرص على       

غي͜͜ر م͜͜ادى ش͜͜ىء الحق͜͜وق الت͜͜ى ت͜͜رد عل͜͜ى « عل͜͜ى أن – ٨٦ ف͜͜ى الم͜͜ادة –ال͜͜نص 
م فى هذا ، عل͜ى أن س͜كوت الم͜شرع عن التدخل بالتنظي     » ت͜نظمها قوان͜ين خاص͜ة     

ال͜͜صدد جع͜͜ل الق͜͜ضاء يق͜͜وم ب͜͜دوره مح͜͜اولاً س͜͜د ال͜͜نقص م͜͜ستهديا ف͜͜ى ذل͜͜ك بم͜͜بادئ 
 .)٢٢٨(القانون الطبيعى وقواعد العدالة 

 ع͜ن حماي͜ة ت͜ستند إلى تشريع    ولك͜ن ه͜ذا ال͜تدخل م͜ن جان͜ب الق͜ضاء ل͜م يغ͜ن            
͜͜نة   خ͜͜اص ذى ͜͜تة وح͜͜دود معي ͜͜واعد ثاب وه͜͜ذا م͜͜ا أدى إل͜͜ى الدع͜͜وة إل͜͜ى وض͜͜ع    .  ق

  .)٢٢٩(لحماية حقوق المؤلفين القوانين اللازمة 

 ١٩٥٤ ل͜͜سنة ٣٥٤وق͜͜د انته͜͜ى الأم͜͜ر ف͜͜ى ه͜͜ذا ال͜͜صدد ب͜͜صدور القان͜͜ون رق͜͜م  
وقد . الم͜تعلق بحماي͜ة حق͜وق المؤل͜ف فسد نقصا أظهر العمل الحاجة إلى تنظيمه                

آف͜ل ه͜ذا القان͜ون حماي͜ة حق͜وق المؤلف͜͜ين ، وأخ͜ذ بأح͜دث الم͜بادئ الت͜ى ت͜͜ضمنتها          
آما . ن الت͜شريعات الحدي͜ثة ف͜ى ال͜دول الأوروب͜ية            المعاه͜دات الدول͜ية ، ف͜ضلاً ع͜        

وف͜ق ب͜ين حق͜وق المؤلف͜ين وحق͜وق الهي͜ئة الاجتماع͜ية  وب͜ين مدى ما للمؤلف من            
ح͜͜ق عل͜͜ى م͜͜ؤلفه ومظاه͜͜ر ه͜͜ذا الح͜͜ق ، إل͜͜ى غي͜͜ر ذل͜͜ك م͜͜ن الم͜͜سائل الت͜͜ى س͜͜وف   

 .نتعرض لها خلال دراستنا هذه 

 ما يتعلق  وخصوصاً–وي͜دخل ج͜زء آبي͜ر م͜ن دراسة الموضوعات السابقة        
 . فى نطاق القانون التجارى –بالملكية الصناعية والتجارية 
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͜͜ية ه͜͜ى       ولك͜͜ن يهم͜͜نا ف͜͜ى ه͜͜ذه المج͜͜ال أن نع͜͜رض لطائف͜͜ة م͜͜ن الحق͜͜وق الأدب
͜͜ية   ͜͜وق الذهن ͜͜وق        . الحق ͜͜ية ه͜͜و حق ͜͜وق الذهن ͜͜نوع م͜͜ن الحق ͜͜ى ل ͜͜يما يل وس͜͜نعرض ف

 ١٩٥٤ لسنة ٣٥٤المؤلف͜ين ، وذل͜ك على ضوء ما جاء به القانون المصرى رقم          
  .٣٨/١٩٩٢المعدل بالقانون رقم 

͜͜ذا ال͜͜͜صدد   ͜͜تنا ف͜͜͜ى ه͜ الأش͜͜͜خاص ال͜͜͜ذين يتم͜͜͜تعون بالحماي͜͜͜ة  : وت͜͜͜شمل دراس͜
 .القانونية ، وطبيعة حق المؤلف ومضمونه ، وحماية حق المؤلف 

  الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية القانونية-أولا 

 : تمهيد -١١٧
 الخاص ١٩٥٤لسنة  ٣٥٤ن͜صت الم͜ادة الأول͜ى م͜ن القان͜ون الم͜صرى رقم            

يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات :  عل͜ى أن͜ه    )٢٣٠(بحماي͜ة ح͜ق المؤل͜ف       
المبتك͜رة ف͜ى الآداب والف͜نون والعلوم ، أيا آان نوع المصنفات أو طريقة التعبير                

 .عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها 

و الم͜͜صنفات وم͜͜ن ه͜͜ذا يتب͜͜ين ل͜͜نا أن م͜͜ن يتم͜͜تع بالحماي͜͜ة القانون͜͜ية ه͜͜م مؤلف͜͜   
وإذا آان القانون يتدخل لحماية هؤلاء المؤلفين ، فهو إنما يتدخل لكى            . المبتك͜رة   

ولهذا ينبغى أن تعرف    يحم͜ى حق͜وقهم التى تنشأ نتيجة لوضع مصنفات مبتكرة ،            
 :ما المقصود بكل من 

 .المؤلف  -١

 .المصنف  -٢

 .الابتكار ، وأخيراً -٣

  المؤلف-١

 : تحديد المقصود به -١١٨
أل͜͜ف آ͜͜تابا  آ͜͜ل م͜͜ن ١٩٥٤ ل͜͜سنة ٣٥٤ق͜͜صود بالمؤل͜͜ف ف͜͜ى القان͜͜ون ل͜͜يس الم

يا آان نوعه ،    هنيا فى الآداب والعلوم والفنون أ     نتاجا ذ فحسب ، بل آل من أنتج إ      
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͜͜ا آان͜͜ت ط͜͜ريقة التعبي͜͜ر ع͜͜نه     ͜͜ا آان͜͜ت الأهم͜͜ية الت͜͜ى تعط͜͜ى له͜͜ذا    )٢٣١(وأي  ، أو أي
 فيدخل فى ذلك     .)٢٣٢( الابتكارالإنتاج أو الغرض منه ، طالما آان على قدر من           

ن والمغنى  الكات͜ب والأدي͜ب والع͜الم والم͜ثال والرس͜ام والمؤل͜ف الموسيقى والملح             
 .من الابتكارشىء فيما يتعلق بإنتاجهم المنطوى على ، لخإ.. والممثل السينمائى 

فالحق ينشأ  . ولا ش͜ك أن من يقوم بهذا الإنتاج المبتكر ، يعتبر صاحب حق              
م͜ر ق͜د يع͜رض ب͜صدد م͜ن ينسب إليه الحق، وهو      م͜ن مج͜رد الاب͜تكار ، ولك͜ن الأ      

له͜ذا نج͜د الم͜شرع ي͜ضع ق͜رينة ف͜ى ه͜ذا ال͜صدد فيق͜رر أن المؤل͜ف هو                     . المؤل͜ف   
͜͜ى          ͜͜ان يذآ͜͜ر أس͜͜مه عل ͜͜يه ، س͜͜واء آ ͜͜سوباً إل ͜͜شر الم͜͜صنف ، من ͜͜ذى ين ͜͜شخص ال ال

وهذا أيضا فى   . الم͜صنف ، أو بأية طريقة اخرى ، إلا إذا قام الدليل على العكس             
.  شخصية المؤلف    ر ب͜شرط ألا يق͜وم أدن͜ى ش͜ك ف͜ى حقيقة            ستعاحال͜ة ذآ͜ر اس͜م م͜       

ف͜إذا ن͜شر الم͜صنف من͜سوباً إل͜ى ش͜خص بذآر أسمه الحقيقى عليه ، أو بذآر اسم          
م͜ستعار أو بأي͜ة ط͜ريقة أخرى من الطرق المتبعة فى نسبة المصنفات لمؤلفيها ،                
آذآ͜ر علام͜͜ة خاص͜͜ة لا ت͜دع مج͜͜الاً لل͜͜شك ف͜͜ى التع͜رف عل͜͜ى شخ͜͜صية المؤل͜͜ف ،    

ومع ذلك فإنه يجوز إقامة الدليل    . )٢٣٣(افت͜رض أن͜ه صاحب الحق على المصنف         
 فلمن يدعى أنه صاحب الحق على المصنف أن يقيم الدليل       )٢٣٤(عل͜ى عكس ذلك     

فإذا أقيم الدليل على    . عل͜ى أن͜ه هو المؤلف الحقيقى رغم نشره منسوباً إلى غيره             
م الدليل صفة المؤلف    أن المؤل͜ف ش͜خص آخر غير المؤلف الظاهر ثبتت لمن أقا           

 .مع سلطات الحق

وم͜ن ه͜͜ذا ن͜͜رى أن ن͜͜شر الم͜͜صنف باس͜͜م ش͜͜خص مع͜͜ين يق͜͜يم ق͜͜رينة عل͜͜ى أن͜͜ه  
كون الشخص صاحب حق  فالعبرة ب . ه͜ذا م͜ا ل͜م يث͜بت العك͜س           ص͜احب الح͜ق ، و     

 ، إذ ق͜͜د ين͜شر تح͜͜ت اس͜م غي͜͜ر ص͜احبه الحقيق͜͜ى    باس͜مه لي͜ست ف͜͜ى ن͜شر الم͜͜صنف   
.  ، وع͜͜ن أن͜͜ه ه͜͜و المؤل͜͜ف الحق͜͜يقة   ال͜͜ذى يك͜͜ون ل͜͜ه أن يك͜͜شف ع͜͜ن حق͜͜يقة الأم͜͜ر  

فمج͜رد الاب͜تكار أو الإن͜شاء ه͜و الذى يولد الحق ، ويكون لصاحب الحق فى هذه                  
الحالة أن يدافع عن حقه ، إذ يعتبر الحق موجوداً يتمتع بالحماية القانونية بمجرد              

 .إنشائه 
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، مسألة وجود الحق أو قيامه    : لتين  وينبغ͜ى أن يفرق فى هذا الصدد بين مسأ        
فف͜يما ي͜تعلق بوج͜ود الح͜ق نف͜سه ، يت͜ضح م͜ن النصوص أنه                 . وم͜سألة اس͜تخدامه     

ال͜͜شخص ال͜͜ذى يبتك͜͜ر أث͜͜را أدب͜͜ياً أو فن͜͜يا ، ل͜͜ه م͜͜ن  . » مج͜͜رد اب͜͜تكاره«ي͜͜وجد م͜͜ن 
مج͜رد إب͜تكاره ح͜ق الملك͜ية المطلق͜ة عل͜ى ه͜ذا الأث͜ر فالقان͜ون لا يعل͜ق ق͜يام الحق                        

هذا هو ما .لد الحق لصاحبه فيكف͜ى خلق الأثر أو إنشاؤه ، حتى يتو        . عل͜ى ن͜شره     
 وه͜͜و ب͜͜ذلك )٢٣٥(يت͜͜ضح م͜͜ن ن͜͜صوص القان͜͜ون ، فالح͜͜ق ي͜͜وجد حت͜͜ى ول͜͜و ل͜͜م ين͜͜شر

يمك͜ن أن ين͜تقل إل͜ى ال͜ورثة ال͜ذين يك͜ون لهم أن يقرروا النشر ، آما يبين القانون              
. المصرى صراحة ، مما يعنى أن الحق يقوم قبل نشره ، وأنه ينتقل إلى الورثة                

لمصنفات المبتكرة ، آما يتضح من المادة الأولى للقانون         فالقان͜ون يحمى مؤلفى ا    
 .المصرى 

عل͜ى أنه إذا آان القانون يحمى حق المؤلف بمجرد وجوده ، فإنه قد يخضع               
 .بالنسبة لاستخدامه لبعض الإجراءات آما سنرى فيما بعد 

  المصنف-٢

 : تحديد المقصود به -١١٩
آ͜ل إن͜تاج ذهن͜ى أي͜ا آان     لا يق͜صد بالم͜صنف الك͜تاب ، ولك͜نه ين͜صرف إل͜ى             

وقد بينت المادة الثانية من القانون المصرى أمثلة لما تشمله          . مظهر التعبير عنه    
المصنفات المكتوبة والمصنفات الداخلة فى : الحماي͜ة القانونية من مصنفات منها   

ف͜͜نون الرس͜͜م والت͜͜صوير بالخط͜͜وط أو الأل͜͜وان أو الحف͜͜ر أو ال͜͜نحت أو العم͜͜ارة ،    
. ى تلق͜͜ى ش͜͜فوياً آالمحاض͜͜رات والخط͜͜ب والم͜͜واعظ وم͜͜ا يماثله͜͜ا  والم͜͜صنفات الت͜͜

والم͜͜صنفات الم͜͜سرحية والم͜͜سرحيات الموس͜͜يقية ، والم͜͜صنفات الموس͜͜يقية س͜͜واء  
اقت͜͜͜رنت بالألف͜͜͜اظ أو ل͜͜͜م تقت͜͜͜رن به͜͜͜ا ، والم͜͜͜صنفات الفوتوغ͜͜͜رافية وال͜͜͜سينمائية       

 والم͜͜صنفات المج͜͜سمة) الرس͜͜وم الك͜͜روآية(والخ͜͜رائط الجغ͜͜رافية والمخط͜͜وطات  
الم͜تعلقة بالجغ͜رافيا أو الطبوغ͜رافيا أو العل͜وم ، والمصنفات التى تؤدى بحرآات               
أو خط͜͜وات وتك͜͜ون مع͜͜دة مادي͜͜ا للإخ͜͜راج ، وآ͜͜ذا الم͜͜صنفات الم͜͜تعلقة بالف͜͜نون         
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والتطبيق͜ية ، والم͜صنفات الت͜ى تع͜د خصي͜صاً أو ت͜ذاع بواسطة الإذاعة اللاسلكية                 
 .فزيون يأو التل

ى سبيل المثال لا الحصر ، ولهذا فان حماية     ه͜ذه أمثلة للمصنفات وردت عل     
القان͜ون تم͜تد إل͜ى آل مصنف توافر فيه عنصر الابتكار على المعنى الذى يحمل                

ها عن  بعل͜يه الاص͜طلاح ، آم͜ا س͜نبينه ف͜يما بع͜د ، أي͜ا آان͜ت المظاه͜ر التى يعبر              
هذا المصنف ، سواء أآان مظهر التعبير عنه هو الكتابة أم الصوت أو الرسم أو               

 .لتصوير أم الحرآة ا

ولا تقت͜͜͜صر حماي͜͜͜ة القان͜͜͜ون للم͜͜͜صنف عل͜͜͜ى م͜͜͜ضمونه مح͜͜͜توياته ، ب͜͜͜ل أن   
الحماي͜ة تم͜تد آ͜ذلك إل͜ى ع͜نوانه ، إلا إذا آ͜ان الع͜نوان ع͜بارة تدل على موضوع                      

 وق͜͜د ق͜͜صد م͜͜ن الحماي͜͜ة لع͜͜نوان   )٢٣٦(الم͜͜صنف ولي͜͜ست متمي͜͜زة بطاب͜͜ع اب͜͜تكارى   
نف م͜ن ش͜هرة آخ͜ر بانتحال    الم͜صنف عل͜ى ه͜ذا ال͜نحو الح͜يلولة دون ان͜تفاع م͜ص             

وعل͜ى ذل͜ك تم͜تد الحماي͜ة إل͜ى العنوان ذى الطابع الإبتكارى ، أما                 . )٢٣٧(ع͜نوانه   
͜͜الج نف͜͜͜س      ͜͜ناوين الك͜͜͜تب العلم͜͜͜ية الت͜͜͜ى تع͜ ͜͜ا م͜͜͜ثل ع͜ ͜͜ا جاري͜ إذا آ͜͜͜ان الع͜͜͜نوان لفظ͜

 .الموضوعات ، فالغالب أن تكون واحدة 

 أن تحديد   ولا ت͜ثور ص͜عوبة م͜ا فى تحديد مؤلف المصنف إذا آان واحداً إلا              
م͜ن يعتب͜ر م͜ؤلفاً ق͜د ت͜دق ف͜ى بع͜ض الأحيان ، وذلك فى حالة المصنف المشترك                     

 :والمصنف الجماعى ، ولهذا فإننا نتكلم عنهما فيما يلى 

 :المصنف المشترك ) أ (-١٢٠
وق͜͜د وض͜͜ع . وه͜͜و الم͜͜صنف ال͜͜ذى ي͜͜شترك ف͜͜ى إخ͜͜راجه أآث͜͜ر م͜͜ن ش͜͜خص     

ت ، إذ يكون لمن اشترآوا      الم͜شرع أحكام͜اً خاص͜ة ب͜شأن ه͜ذه النوع من المصنفا            
 :فى المصنف الحق عليه ، ويفرق فى هذا الصدد بين فرضين 

فف͜ى ف͜رض أول نج͜د ن͜وعا م͜ن المصنفات يجمع إنتاج جميع المشترآين فى             
التأل͜يف عل͜ى نح͜و ي͜تعذر مع͜ه ف͜صل ن͜صيب آ͜ل م͜نهم ف͜ى العمل المشترك وهنا                       

 )٢٣٨(وى فيما بينهم يعتب͜ر جم͜يع م͜ن اش͜ترآوا فى تأليفه أصحاب حق عليه بالتسا            
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وإذا أريد مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف   .  ذلك   رم͜ا ل͜م ي͜تفق على غي       
ف͜إذا اخ͜تلفوا يكون الفصل      . ف͜ى ه͜ذه الحال͜ة ، ف͜لا يج͜وز ذل͜ك إلا باتف͜اقهم جم͜يعاً                   

 .بينهم من اختصاص القضاء 

 وم͜ع ذل͜ك فإن͜ه إذا وق͜ع أى اع͜تداء عل͜ى ح͜ق المؤلف بالنسبة لهذا النوع من                    
الم͜صنفات ، يعط͜ى القان͜ون لك͜ل الم͜شترآين ف͜ى التأليف الحق فى رفع الدعاوى                  

  .)٢٣٩(عند وقوع مثل هذه الاعتداء 

أم͜ا بالنسبة للفرض الثانى فإنه يعرض للحالة التى يمكن فيها فصل دور آل              
ف͜ى ه͜ذا النوع من المصنفات المشترآة       . مؤل͜ف ع͜ن دور غي͜ره م͜ن الم͜شترآين            

شترك من التأليف ، وذلك بسبب اختلاف أنواع الفنون         يمك͜ن تميي͜ز ن͜صيب آل م       
الت͜ى ي͜ساهم به͜ا آل منهم فى المؤلف المشترك ، وفى هذه الحالة يكون لكل منهم      
ح͜ق اس͜تغلال الج͜زء ال͜ذى انف͜رد بوض͜عه على ألا يضر ذلك باستغلال المصنف              

  .)٢٤٠(المشترك ، ما لم يتفق على غير ذلك 

ؤل͜͜ف ف͜͜ى ه͜͜ذا الف͜͜رض الثان͜͜ى بالن͜͜سبة   وق͜͜د تول͜͜ى القان͜͜ون تحدي͜͜د دور آ͜͜ل م  
 :لبعض المصنفات المشترآة 

فف͜͜͜ى حال͜͜͜ة م͜͜͜صنفات الموس͜͜͜يقى الغنائ͜͜͜ية ق͜͜͜رر أن͜͜͜ه يك͜͜͜ون لمؤل͜͜͜ف ال͜͜͜شطر   
الموس͜͜يقى وح͜͜ده الح͜͜ق ف͜͜ى الت͜͜رخيص ب͜͜الأداء العلن͜͜ى للم͜͜صنف آل͜͜ه أو تنف͜͜يذه أو  
بن͜͜شره أو بعم͜͜ل ن͜͜سخ م͜͜نه ، م͜͜ع ع͜͜دم الإخ͜͜لال بح͜͜ق مؤل͜͜ف ال͜͜شطر الأدب͜͜ى ال͜͜ذى 

القان͜͜ون ل͜͜ه الح͜͜ق ف͜͜ى ن͜͜شر ال͜͜شطر الخ͜͜اص ب͜͜ه وح͜͜ده ، م͜͜ع م͜͜راعاة أن͜͜ه لا يجع͜͜ل 
يج͜وز ل͜ه الت͜صرف ف͜ى هذا الشطر ليكون أساساً لمصنف موسيقى آخر ، هذا ما                  

  .)٢٤١(لم يتفق على غيره 

وبالنسبة إلى المصنفات التى تنفذ بحرآات أو خطوات مصحوبة بالموسيقى          
لموس͜͜يقى ه͜͜و الأه͜͜م ه͜͜نا، فق͜͜د غل͜͜ب  أو م͜͜ا ش͜͜ابهها ، فإن͜͜ه لم͜͜ا آ͜͜ان ال͜͜شطر غي͜͜ر ا 

وق͜رر أن لمؤلف    . الم͜شرع الم͜صرى دور ص͜احب ه͜ذا ال͜شطر غي͜ر الموس͜يقى                
ال͜شطر غي͜ر الموسيقى الحق فى الترخيص بالأداء العلنى للمصنف المشترك آله      
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 ومع ذلك فإن القانون لم يتجاهل دور مؤلف الشطر. أو بتنف͜يذه أو بعم͜ل ن͜سخ م͜نه      
 عطى له حق التصرف فى الموسيقى وحدها بشرط إلا يستعمل         الموس͜يقى نهائياً ، فأ    

  .)٢٤٢(فى مصنف مشابه للمصنف المشترك وهذا آله ما لم يتفق على غيره 
͜͜ة الم͜͜صنف المع͜͜د للإذاع͜͜ة        آم͜͜ا ط͜͜بق الم͜͜شرع ه͜͜ذا الف͜͜رض آ͜͜ذلك ف͜͜ى حال

͜͜زيون   ͜͜ون     )٢٤٣(اللاس͜͜لكية أو التليف ͜͜نوع م͜͜ن الم͜͜صنفات ح͜͜دد القان ͜͜سبة له͜͜ذا ال  بالن
 ، وق͜͜سمهم إل͜͜ى ف͜͜ريقين مي͜͜ز أح͜͜دهما عل͜͜ى )٢٤٤(ى تأل͜͜يف الم͜͜صنف الم͜͜شترآين ف͜͜

الآخ͜͜͜ر ف͜͜͜ى ح͜͜͜ق ع͜͜͜رض الم͜͜͜صنف ال͜͜͜سينمائى فق͜͜͜د حف͜͜͜ظ القان͜͜͜ون ح͜͜͜ق ع͜͜͜رض  
͜͜ر       ͜͜ام بتحري͜ ͜͜ن ق͜ ͜͜وار ولم͜ ͜͜سيناريو ولمؤل͜͜͜ف الح͜ ͜͜ع ال͜ ͜͜رج ولواض͜ الم͜͜͜صنف للمخ͜

وق͜د أعط͜ى له͜م هذا الحق برغم معارضة          . الم͜صنف الأدب͜ى الأص͜لى مجتمع͜ين         
لأص͜͜͜لى أو واض͜͜͜ع الم͜͜͜صنف الموس͜͜͜يقى ، م͜͜͜ع ع͜͜͜دم  واض͜͜͜ع الم͜͜͜صنف الأدب͜͜͜ى ا
ويرجع هذا التفضيل إلى اختلاف الدور الذى يعطى        . الإخ͜لال بحق المعارضين     

لك͜ل من الفريقين ، إذ يرجع الفضل إلى الفريق الأول فى تحقيق الفكرة الفنية فى     
͜͜إن          ͜͜ى الأص͜͜لى وواض͜͜ع الموس͜͜يقى ف ͜͜ا واض͜͜ع الم͜͜صنف الأدب ͜͜سينما ، أم ع͜͜الم ال

 .)٢٤٥(ور على تحديد الخطوط الرئيسية العامة للمصنفدورهم مقص

هذا . ن القان͜ون ق͜د أعط͜ى للمنتج دورا هاماً فيما يتعلق باستغلال الفيلم               ب͜ل إ  
ال͜͜دور ي͜͜تفق م͜͜ع م͜͜ا يق͜͜وم ب͜͜ه م͜͜ن نفق͜͜ات وتحم͜͜ل الع͜͜بء والم͜͜سئولية م͜͜ن الناح͜͜ية     

آافة المادي͜ة ، فق͜رر أن يعتب͜ر المن͜تج دائم͜ا ناش͜ر الم͜صنف ال͜سينمائى وتكون له                    
حق͜وق الناش͜ر عل͜ى ال͜شريط وعلى نسخه ، آما قرر أيضا أن يعتبر المنتج طول                  
م͜͜دة اس͜͜تغلال ال͜͜شريط الم͜͜تفق عل͜͜يها نائ͜͜با م͜͜ن مؤلف͜͜ى الم͜͜صنف ال͜͜سينمائى وع͜͜ن   
خلفه͜م ف͜ى الاتف͜اق عل͜ى ع͜رض الشريط واستغلاله، دون الإخلال بحقوق مؤلفى                

  .)٢٤٦(تفق على خلاف ذلك  ما لم ي–المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة 

 .)٢٤٧(هذا بالنسبة للمصنفات المشترآة والأحكام الخاصة ببعض المصنفات

 :المصنف الجماعى ) ب (-١٢١
الم͜صنف ال͜ذى ي͜شترك ف͜ى وض͜عه جماع͜ة بتوجيه شخص طبيعى أو                «ه͜و   

مع͜͜نوى ي͜͜تكفل بن͜͜شره تح͜͜ت إدارت͜͜ه وباس͜͜مه ، وي͜͜ندمج عم͜͜ل الم͜͜شترآين ف͜͜يه ف͜͜ى   
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إل͜يه ه͜ذا ال͜شخص الطبيعى أو المعنوى  بحيث لا يمكن        اله͜دف الع͜ام ال͜ذى ق͜صد         
  .)٢٤٨(» فصل عمل آل من المشترآين وتمييزه على حدة

فق͜د يق͜صد ش͜خص طبيع͜ى أو مع͜نوى آالدول͜ة م͜ثلا تحق͜يق ه͜دف معين عن                   
ط͜ريق وض͜ع م͜صنف م͜ن الم͜صنفات ت͜شرح فيه سياستها فى مسألة من المسائل                  

͜͜ى م    ͜͜ذلك إل͜ ͜͜تعهد ب͜ ͜͜ام ، ف͜ ͜͜رأى الع͜ ͜͜م ال͜ ͜͜شترآون   الت͜͜͜ى ته͜ ͜͜راد ي͜ ͜͜ن الأف͜ ͜͜وعة م͜ جم͜
وف͜͜ى ه͜͜ذه الحال͜͜ة ي͜͜ندمج عم͜͜ل   . ويت͜͜ضافرون مع͜͜ا لتحق͜͜يق ه͜͜ذا اله͜͜دف المن͜͜شود   

الم͜شترآين ف͜ى اله͜دف العام الذى قصد إليه الشخص الطبيعى أو المعنوى بحيث               
 .لا يمكن فصل عمل آل من المشترآين وتمييزه على حدة 

 ، آم͜͜ا ي͜͜تكفل بن͜͜شر يق͜وم ال͜͜شخص الطبيع͜͜ى أو المع͜͜نوى بتوج͜يه الم͜͜شترآين  
بل أن القانون يعتبر هذا الشخص      . ه͜ذا المصنف الجماعى تحت إداراته وبأسمه        

الطبيع͜ى أو المعنوى الذى وجه ابتكار المصنف ونظمه يعتبره مؤلفاً ، ويكون له            
 .)٢٤٩(وحده الحق فى مباشرة حقوق المؤلف 

عن الواقع ، والواق͜ع أن فى اعتبار من قام بتوجيه المصنف مؤلفاً ، خروجاً           
͜͜سليمة ، ذل͜͜ك أن المؤلف͜͜ين الحقيقي͜͜ين ه͜͜م م͜͜ن       ͜͜ية ال ب͜͜ل ومخالف͜͜ة للأوض͜͜اع القانون

ن ينبغ͜͜ى الاعت͜͜راف له͜͜م بح͜͜ق    وله͜͜ذا آ͜͜ا . اش͜͜ترآوا فع͜͜لا ف͜͜ى وض͜͜ع الم͜͜صنف     
، ف͜͜يكون له͜͜م عل͜͜ى الم͜͜صنف ال͜͜سلطات الأدب͜͜ية والمادي͜͜ة ، ويظ͜͜ل وص͜͜ف  المؤل͜͜ف

مادي͜ة ، أى م͜ن حق͜وقهم فى    المؤل͜ف ثاب͜تا له͜م حت͜ى ول͜و ت͜نازلوا ع͜ن ال͜سلطات ال           
ومع . الاس͜تغلال المالى للمؤلف إلى الغير ، وهو من قام بتكليفهم فى هذه الحالة               

 . )٢٥٠(ذلك ، فإن موقف المشرع المصرى قد تبرره الاعتبارات العملية 

 : الابتكار فى المصنف -٣

 : تحديد المقصود به -١٢٢
ق͜وق المؤلف͜ين ، يلزم أن       رأي͜نا ف͜يما س͜بق أن͜ه لك͜ى ي͜تدخل القان͜ون بحماي͜ة ح                

شىء فالاب͜͜تكار ف͜͜ى الواق͜͜ع ه͜͜و ال͜͜ذى ين͜͜. تك͜͜ون الم͜͜صنفات الت͜͜ى أن͜͜تجوها مبتك͜͜رة 
 .للشخص حقا يستحق الحماية 
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ولا يق͜صد بالاب͜تكار أن تك͜ون الأفك͜ار أو الآراء الت͜ى يت͜ضمنها المصنف قد            
اب͜تدعت لأول م͜رة ، أو أن تك͜ون الموض͜وعات الت͜ى تعرض لها جديدة لم يسبق                   

وإنم͜ا يق͜صد بالاب͜تكار أن يك͜ون للمؤل͜ف دور يبرز شخصيته ،               . ح͜د إخ͜راجها     لأ
س͜واء أآ͜ان ذل͜ك ف͜ى موض͜وع الم͜صنف نف͜سه أم فى الطريقة التى يعالج بها هذا                     
͜͜ستخدم ف͜͜ى          ͜͜ن ح͜͜يث الأس͜͜لوب الم ͜͜ن ح͜͜يث تنظ͜͜يمه وت͜͜رتيبه ، أم م الموض͜͜وع م

ف ، وتتجلى فأى مجهود ذهنى يقوم به المؤل  . ع͜رض الأفك͜ار التى يشتمل عليها        
 .فيه شخصيته يعد ابتكاراً 

وعل͜ى ذل͜ك ف͜إذا انتفى الابتكار عن المصنف فإنه لا يكون جديراً بالحماية ،                
آم͜ا إذا اقت͜صر دور المؤل͜ف م͜ثلا عل͜ى مج͜رد تجم͜يع مادى لها هو معروف من          
ق͜بل ، لأن͜ه ب͜ذلك لا يع͜د مبتك͜راً ، إذ أن͜ه ل͜م ي͜بذل مجهودا ذهنياً يضيف به جديداً                          

 .لم الفكر إلى عا

وله͜ذا ي͜نص القان͜ون عل͜ى أن͜ه لا يعتب͜ر م͜صنفا يستحق الحماية المجموعات                  
الت͜͜ى ت͜͜نظم م͜͜صنفات ع͜͜دة لمخ͜͜تارات ال͜͜شهر والنث͜͜ر والموس͜͜يقى وغي͜͜رها م͜͜ن          

فم͜͜ثل ه͜͜ذه . المجم͜͜وعات ، وذل͜͜ك م͜͜ع ع͜͜دم الم͜͜ساس بحق͜͜وق مؤل͜͜ف آ͜͜ل م͜͜صنف   
͜͜تج     ͜͜ة لأن دور المؤل͜͜ف ف͜͜ى ش͜͜أنها لا ي ͜͜ستحق الحماي اوز مج͜͜رد المجم͜͜وعات لا ت

 .مجهود مادى

مجم͜͜وعات «آم͜͜ا ي͜͜نص آ͜͜ذلك عل͜͜ى أن͜͜ه لا يعتب͜͜ر م͜͜صنفاً ي͜͜ستحق الحماي͜͜ة     
الوثائ͜͜͜ق الرس͜͜͜مية آن͜͜͜صوص القوان͜͜͜ين والمراس͜͜͜يم والل͜͜͜وائح والاتفاق͜͜͜ات الدول͜͜͜ية  

ذل͜͜͜͜ك لأن ه͜͜͜͜ذه المجم͜͜͜͜وعات » والأحك͜͜͜͜ام الق͜͜͜͜ضائية وس͜͜͜͜ائر الوثائ͜͜͜͜ق الرس͜͜͜͜مية 
ستأثر بها فرد دون آخر ، بل هى    وثائ͜ق عام͜ة ت͜ضعها الدولة ، فلا ي         ... والوثائ͜ق 

ث͜͜م أن دور م͜͜ن يق͜͜وم بالتجم͜͜يع ق͜͜د لا ي͜͜تجاوز مج͜͜رد       . )٢٥١(ح͜͜ق ش͜͜ائع للجم͜͜يع   
 .المجهود المادى آذلك ويكون مجرد عمل آلى

وم͜ع ذل͜ك ف͜إن الأمر يختلف فى شأن هذه المجموعات السابقة إذا ما روعى                
ف͜͜ى ه͜͜ذه . ف͜͜ى جمعه͜͜ا الاخت͜͜يار والت͜͜رتيب بح͜͜يث ت͜͜بدو ف͜͜ى ص͜͜ورة م͜͜صنف جدي͜͜د 
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الحال͜ة يك͜ون ه͜ناك ق͜در م͜ن الاب͜تكار يمك͜ن م͜ن إض͜فاء الحماية القانونية عليها ،                      
وآ͜ذلك ال͜شأن إذا م͜ا ق͜ام المؤل͜ف بالتعل͜يق عل͜يها أو تخليصها فى بعض الحالات                    

 .)٢٥٢(حتى ييسر على الغير الوقوف على مضمونها 

ونية لحق  عل͜ى أن͜ه إذا آ͜ان الاب͜تكار عل͜ى ال͜نحو ال͜سابق لازم͜اً للحماي͜ة القان                   
ود ذهن͜͜͜ى تب͜͜͜رز ف͜͜͜يه ، فان͜͜͜ه يكف͜͜͜ى ، آم͜͜͜ا قدم͜͜͜نا ، وج͜͜͜ود أى مجه͜͜͜ )٢٥٣(المؤل͜͜͜ف 
نه يتمتع بالحماية من يقوم بترجمة المصنف إلى لغة أخرى ،           وله͜ذا فإ  . شخ͜صيته 

لأن للمت͜رجم دوره ف͜ى اخت͜يار الألف͜اظ والت͜صرف ف͜ى التعبي͜ر بم͜ا يوافق المعنى                    
ويل الم͜صنف من لون من ألوان      وآ͜ذلك يتم͜تع بالحماي͜ة م͜ن يق͜وم ب͜تح           . الأص͜لى   

الآداب أو الف͜نون أو العلوم إلى لون آخر ، وآذلك من يقوم بتلخيصه أو بتحويره                
أو ب͜تعديله أو ب͜شرحه أو بالتعل͜يق عليه بأية صورة تظهره فى شكل جديد ، وآل                  

 .)٢٥٤(هذا مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلى

لم͜صنف الاب͜͜تكار عل͜ى ال͜͜نحو ال͜͜سابق   وم͜ن ه͜͜ذا يتب͜ين ل͜͜نا أن͜ه إذا م͜͜ا تواف͜͜ر ل   
اعتب͜ر ص͜احبه مؤلفاً يتمتع بالحماية القانونية ، أياً آان نوع الإنتاج الذهنى ، وأياً                

 .آانت قيمته الأدبية أو العلمية أو الفنية

   طبيعة حق المؤلف ومضمونه-ثانياً 

 : طبيعة حق المؤلف -١٢٣
نه الآراء س͜واء فى     ث͜ار الخ͜لاف ح͜ول طب͜يعة ح͜ق المؤل͜ف ، وانق͜سمت ب͜شأ                

الق͜͜ضاء ، ولع͜͜ل ال͜͜سر ف͜͜ى ه͜͜ذا ي͜͜رجع إل͜͜ى ت͜͜نوع العناص͜͜ر الت͜͜ى     وأمح͜͜يط الفق͜͜ه 
فه͜͜ناك جان͜͜ب أدب͜͜ى وه͜͜ناك أي͜͜ضاً جان͜͜ب م͜͜ادى ، إذ أن    . ي͜͜تكون م͜͜نها ه͜͜ذا الح͜͜ق 

الم͜صنف أي͜اً آان͜ت وس͜يلة التعبي͜ر ع͜نه ف͜ى الع͜الم الخارج͜ى ، ما هو إلا انعكاس             
ص͜ارت ل͜ه ق͜يمة مال͜ية يمكن استغلالها من           لشخ͜صية م͜ؤلفه ، ولك͜نه إذا م͜ا ن͜شر             

 .الناحية المادية

غير شىء م͜ر يعتب͜ر ح͜ق المؤل͜ف ح͜ق ملك͜ية وارداً عل͜ى              آ͜ان الفق͜ه أول الأ     
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م͜ادى خلاف͜اً لحق͜وق الملك͜ية العادي͜ة الت͜ى ترد على أشياء مادية وآان يسميه حق                   
͜͜ه ع͜͜ن ملك͜͜ية الأش͜͜ياء المادي͜͜ة ،     ͜͜زاً ل ͜͜ية ، تميي ͜͜ية أو الفن ͜͜ه ف͜͜ى  الملك͜͜ية الأدب  ويدخل

، واس͜تند ف͜ى ذلك إلى أن أساس حق الملكية إنما هو            )٢٥٥(ف͜صيلة الحق͜وق العين͜ية       
العم͜͜ل المن͜͜تج ، وأن المؤل͜͜ف يعم͜͜ل وين͜͜تج ، ف͜͜يجب أن يعت͜͜رف ل͜͜ه بملك͜͜ية إن͜͜تاجه  

ت͜͜ى يخ͜͜ولها ح͜͜ق الملك͜͜ية  الذهن͜͜ى ، وبخاص͜͜ة لأن͜͜ه معت͜͜رف ل͜͜ه بجم͜͜يع المك͜͜نات ال  
يملك نشر إنتاجه ، ومكنة الاستغلال ،       ن له مكنة الاستعمال إذ      ل͜صاحبه ، حت͜ى إ     

إذ يج͜وز ل͜ه أن يجن͜ى من نشر إنتاجه ثماره المالية ، ومكنة التصرف إذ يستطيع      
 .النزول عن حقه إلى الغير وينتقل حقه من بعده إلى ورثته

وق͜͜د تأث͜͜ر الق͜͜ضاء والت͜͜شريع س͜͜واء ف͜͜ى فرن͜͜سا أو ف͜͜ى م͜͜صر به͜͜ذا ال͜͜رأى ،      
 ه͜͜ذا الح͜͜ق إل͜͜ى عه͜͜د غي͜͜ر بع͜͜يد ح͜͜ق    فكان͜͜ت الن͜͜صوص وأحك͜͜ام المح͜͜اآم ت͜͜سمى  

 م͜͜ن ١٢وم͜͜ن ه͜͜ذا القب͜͜يل م͜͜ا آان͜͜ت ت͜͜نص عل͜͜يه الم͜͜ادة   . الملك͜͜ية الأدب͜͜ية أو الفن͜͜ية
يك͜ون الحك͜م فيما يتعلق بحقوق المؤلف فى ملكية          «التقن͜ين المدن͜ى الق͜ديم م͜ن أن          

م͜͜ؤلفاته وحق͜͜وق ال͜͜صانع ف͜͜ى ملك͜͜ية مت͜͜نوعاته عل͜͜ى ح͜͜سب القان͜͜ون المخ͜͜صوص   
 بعد  ١٩٥٤م أن القان͜ون الم͜شار إليه لم يصدر إلا فى سنة             ، م͜ع العل͜    )٢٥٦(» ب͜ذلك 

 .أن انصرف المشرع المصرى عن تكييف حق المؤلف بأنه حق ملكية

غي͜ر أن ه͜ذا ال͜رأى آ͜ان بادى التكلف وواهى الأساس ، فاعترض عليه بأن          
العم͜ل ليس الأساس الوحيد لحق الملكية فوق أنه يصلح أساساً لقيام حقوق أخرى              

لك͜ية ، ف͜لا يتع͜ين أن يك͜ون م͜ا يعت͜رف ب͜ه القان͜ون للمؤل͜ف من حق                      غي͜ر ح͜ق الم    
ن ح͜ق المؤل͜ف أبعد ما يكون   ب͜ل الواق͜ع عك͜س ذل͜ك إذ إ    . ح͜ق ملك͜ية  عل͜ى إن͜تاجه    

ع͜ن حق͜وق الملك͜ية لأن المؤل͜ف لا يف͜يد م͜ن هذا الحق بالاستئثار باستعمال محله                   
 به للجمهور   آم͜ا ه͜و ال͜شأن ف͜ى ح͜ق الملك͜ية ، ب͜ل العك͜س م͜ن ذلك بإتاحة التمتع                     

 .واشتراآهم فى استعماله

وه͜͜و ، م͜͜ن ناح͜͜ية ثان͜͜ية ، ي͜͜تعارض م͜͜ع خصي͜͜صة التأي͜͜يد وال͜͜دوام الملازم͜͜ة  
لح͜ق الملك͜ية ، ذل͜ك أن اح͜تكار الاستغلال الذى تخوله الحقوق الواردة على خلق                
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 .ذهنى أو فكرى إنما هو احتكار مؤقت بمدة معلومة يحددها القانون

͜͜ثة ، لا    ͜͜تة لح͜͜ق ملك͜͜ية     وه͜͜و م͜͜ن ناح͜͜ية ثال ͜͜يعة الخال͜͜صة الثاب ͜͜تفق م͜͜ع الطب ي
الأش͜͜ياء المادي͜͜ة ، فف͜͜ى الحق͜͜وق الذهن͜͜ية جان͜͜ب مع͜͜نوى غي͜͜ر مال͜͜ى يت͜͜صل أوث͜͜ق      
الات͜͜صال بشخ͜͜صية ص͜͜احب الخل͜͜ق أو الن͜͜تاج الفك͜͜رى مم͜͜ا ي͜͜نعكس أث͜͜ره انعكاس͜͜اً  

 .ظاهراً على استغلال هذا الخلق أو النتاج استغلالا مالياً

 المؤل͜ف يخ͜ول ص͜احبه بع͜ض مزايا أدبية،     ه͜ذا ف͜وق م͜ا ل͜وحظ م͜ن أن ح͜ق            
يظ͜ل المؤل͜ف محتفظاً بها بالرغم من نزوله عن حقه إلى الغير ، وهو ما لا يتفق            

 .مع طبيعة حق الملكية التى تجعل التصرف فيه شاملاً جميع عناصره

وق͜د حدا هذا الاعتراض الأخير بعض الشراح إلى القول بأن للمؤلف فضلاً             
تاجه حق͜اً آخ͜ر مت͜صلاً بشخ͜صه لا ي͜شمله التصرف فى         ع͜ن ح͜ق الملك͜ية عل͜ى إن͜         

 ومن هنا   )٢٥٧(ذل͜ك الح͜ق الأول س͜موا ه͜ذا الح͜ق الأخي͜ر بالح͜ق المعنوى للمؤلف                
 .نشأت نظرية ازدواج حق المؤلف

 إلى  – رغ͜بة ف͜ى درء الاعتراض الأول         –وذه͜ب بع͜ض آخ͜ر م͜ن ال͜شراح           
لمسلم بأنها لا ترد إلا     أن الملك͜ية المعترف بها للمؤلف ليست هى الملكية العادية ا          
 بل هى ملكية معنوية     ءعل͜ى أش͜ياء مادي͜ة ، والت͜ى ت͜ستلزم الاستئثار بمنفعة الشى             

 تخول صاحبها لا الاستئثار باستعمال إنتاجه الذهنى والانتفاع به شخصياً ،            )٢٥٨(
ب͜ل مج͜رد الاس͜تئثار بن͜شره ، ذل͜ك الن͜شر الذى يتيح التمتع بالإنتاج الذهنى للكافة                   

 .صره على منتجه وحدهبدلاً من ق

غي͜͜ر أن ه͜͜ذا ال͜͜رأى لا ي͜͜درأ الاعت͜͜راض المذآ͜͜ور إلا إذا آ͜͜ان المق͜͜صود ب͜͜ه    
اعت͜بار ح͜ق المؤل͜ف حق͜اً م͜ن ن͜وع خاص له مقوماته التى تميزه عن حق الملكية                    

 الع͜͜دول ع͜͜ن – م͜͜نعاً لك͜ل ل͜͜بس  –المع͜روف م͜͜ن ق͜͜بل ، وحين͜͜ئذ يك͜ون م͜͜ن الخي͜͜ر   
سمية أخ͜رى ل͜ه تدل على تميزه عن         ت͜سميته ح͜ق ملك͜ية مع͜نوية ، وال͜بحث ع͜ن ت͜              

 .حق الملكية المعروف ، الذى يعتبر أهم الحقوق العينية 
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 داع للأخ͜ذ ب͜ازدواج الح͜ق بل يعتبر    ثم͜ة وإذا آ͜ان الأم͜ر آ͜ذلك ، ف͜لا يك͜ون        
 .هذا الحق واحداً يخول مزايا متنوعة ، منها ما هو أدبى ومنها ما هو مالى

م͜͜ن الحق͜͜وق ن͜͜وعاً قائم͜͜اً بذات͜͜ه   وق͜͜د رأى بع͜͜ض ال͜͜شراح اعت͜͜بار ه͜͜ذا ال͜͜نوع   
ورأى آخرون أن   . ي͜ضاف إل͜ى أن͜واع الحق͜وق المع͜روفة وي͜سمى الحقوق الذهنية             

ه͜ذا ال͜نوع م͜ن الحق͜وق يدخل فى حقوق الشخصية باعتبار أن الإنتاج الذهنى هو           
قطع͜ة م͜ن فك͜ر الإن͜سان وأن الحماي͜ة الت͜ى يحيطه القانون بها يجب أن تكون من                    

 .ط بها سائر مميزات الشخصيةنوع الحماية التى يحي

ولا يق͜دح ف͜ى ذل͜ك أن يك͜ون له͜ذا الحق جانب مالى يجوز التصرف فيه لأن           
حق͜وق الشخ͜صية آله͜ا له͜ا أي͜ضاً جان͜ب مالى ، فالحرية الشخصية وحرية الرأى                  
والح͜ق ف͜ى الاس͜م ب͜ل الح͜ق ف͜ى الح͜ياة نف͜سه يمك͜ن أن ت͜ؤدى مزاولتها إلى آسب               

 .إلى خسارة ماليةمالى وأن يؤدى الاعتداء عليها 

وق͜د رج͜ح ال͜رأى القائ͜ل باعت͜بار ه͜ذا ال͜نوع م͜ن الحق͜وق نوعاً قائماً بذاته ذا                     
وأخذ بذلك المشرع المصرى فى القانون رقم       . جانبين أحدهما مالى والآخر أدبى    

 ح͜يث س͜مى ه͜ذا ال͜نوع م͜ن الحق͜وق حق المؤلف ونظم أحكام                 ١٩٥٤ ل͜سنة    ٣٥٤
 . فيما بعدجانبيه المالى والأدبى آما سنرى ذلك

ون͜ستخلص م͜ن ذل͜ك أن ح͜ق المؤل͜ف بال͜رغم من أنه فى جانبه الأدبى يشبه                   
 –نه  ول صاحبه ميزات مالية مباشرة ، وأ      حق͜وق الشخ͜صية يتمي͜ز ع͜نها بأن͜ه يخ͜           

 يخ͜͜تلف ع͜͜ن الحق͜͜وق العين͜͜ية وم͜͜ن الحق͜͜وق   –بال͜͜رغم م͜͜ن آ͜͜ونه ذا جان͜͜ب مال͜͜ى   
ا تع͜ين اعت͜باره حقاً من       الشخ͜صية ، وهم͜ا ن͜وعا الحق͜وق المال͜ية الأص͜ليان ، ول͜ذ               

͜͜ين         ͜͜ب النوع͜ ͜͜ى جان͜ ͜͜ية إل͜ ͜͜وق  المال͜ ͜͜ة الحق͜ ͜͜ى طائف͜ ͜͜ه ف͜ ͜͜تل مكان͜ ͜͜اص يح͜ ͜͜وع خ͜ ن͜
 .المذآورين

 :  مضمون حق المؤلف-١٢٤
إذن الاتج͜اه ال͜سائد الآن ف͜ى الفق͜ه ي͜رى أن ح͜ق المؤل͜ف ل͜يس حق ملكية بل                      

جانب معنوى  : أن͜ه حق من نوع خاص له طبيعة مزدوجة وينطوى على جانبين             
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ولهذا فإنه يمكن النظر إلى هذا الحق على أنه         .  ، وجان͜ب م͜ادى أو مالى       أو أدب͜ى  
مصلحة أدبية تقتضى تمكينه : وللمؤلف مصلحة مزدوجة . ح͜ق أدب͜ى وحق مالى    

م͜ن حماي͜ة شخ͜صيته الت͜ى تتجلى فى إنتاجه الفكرى ، ومصلحة مالية تقتضى أن              
 .يكون له وحده احتكار استغلال هذا الإنتاج استغلالاً مالياً

وآم͜͜͜ا قل͜͜͜نا ي͜͜͜تجه القان͜͜͜ون ف͜͜͜ى م͜͜͜صر إل͜͜͜ى إب͜͜͜راز الطب͜͜͜يعة الم͜͜͜زدوجة لح͜͜͜ق 
حق أدبى ، : المؤل͜ف، فيب͜ين أن͜ه يخ͜ول ص͜احبه على مصنفه نوعين من الحقوق         

وه͜ذا يقت͜ضى م͜نا أن ن͜تكلم أولاً ع͜ن الح͜ق الأدب͜ى للمؤلف، ثم بعد              . وح͜ق مال͜ى     
 :ذلك عن حقه المالى 

 )٢٥٩( الحق الأدبى للمؤلف-١

 : تقسيم الموضوع –يف به  التعر-١٢٥
ميزات التى تثبت للشخص على اليعب͜ر الح͜ق الأدب͜ى للمؤل͜ف ع͜ن مجموعة       

إن͜تاجه الفك͜رى والت͜ى تخ͜وله ال͜سلطة الكامل͜ة عل͜ى ه͜ذه الآث͜ار الفكرية باعتبارها                    
مم͜ا يجع͜ل ه͜ذا الحق من الحقوق المتعلقة          . منبع͜ثة ع͜نه وتع͜د انعكاس͜اً لشخ͜صيته         

ت͜ى تث͜بت لل͜شخص ليست إلا العناصر المكونة لحقه          فه͜ذه المي͜زات ال    . بالشخ͜صية 
ال͜ذى ي͜رد عل͜ى إن͜تاجه نفسه ، ويتضمن حق المؤلف من هذه الناحية الأدبية عدة                  

 .سلطات تمكنه من حماية شخصيته التى يعبر عنها إنتاجه الذهنى

وله͜ذا آ͜ان م͜ن ال͜لازم أن نب͜ين هذه السلطات التى يخولها الحق الأدبى ، ثم                   
 .عن خصائص هذا الحق الأدبى للمؤلف ، وانتقاله إلى الورثةنتكلم بعد ذلك 

  السلطات التى يخولها الحق الأدبى للمؤلف-أ

 : تمهيد -١٢٦
آم͜ا ذآ͜رنا يعب͜ر الح͜ق الأدبى للمؤلف عن الصلة الوثيقة القائمة بين الإنتاج                
الفك͜͜رى أو الخل͜͜ق الذهن͜͜ى وب͜͜ين ش͜͜خص خالق͜͜ه ومبتك͜͜ره أو ب͜͜ين الم͜͜صنف وب͜͜ين   

لك يخ͜ول ه͜ذا الح͜ق للمؤل͜ف سلطات متعددة تؤآد أبوته على مصنفه               ول͜ذ . م͜ؤلفه 
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 :وهذه السلطات هى الآتية. وتكفل احترام هذا المصنف بوصفه امتداد لشخصيته

 :سلطة النشر ) ١ (-١٢٧
يجع͜ل القانون للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه وفى تعيين طريقة            

وعلى ذلك فإن   . )٢٦٠(دة النشر   ه͜ذا الن͜شر ، آم͜ا أن͜ه وح͜ده ص͜احب الحق فى إعا               
 .المؤلف وحده هو صاحب السلطان المطلق فى هذا الصدد

وقد تقوم هناك اعتبارات    . فق͜د ي͜رى أن الم͜صنف ص͜الح للن͜شر ويق͜رر ذل͜ك              
͜͜ية تم͜͜نعه م͜͜ن ن͜͜شر م͜͜ؤلفه محافظ͜͜ة عل͜͜ى        ͜͜ية أو علم͜͜ية أو فن ͜͜بارات أدب معي͜͜نة اعت

ضاع الحديثة التى تحيط س͜معته ، آما لو آان المصنف قد أصبح لا يتفق مع الأو      
. ب͜ه ف͜ى ال͜وقت ال͜ذى ينبغ͜ى ف͜يه نشره ، إذا آان قد تم من قبل فى ظروف أخرى                   

وله͜ذا فإن͜ه لا يمكن إجبار المؤلف على نشر مصنفه، أو إعادة نشره مع قيام تلك                 
الظ͜روف والاعت͜بارات ، وإلا آ͜ان ف͜ى هذا اعتداء على حق من الحقوق اللصيقة      

ر المصنف جبراً عنه ، إلى سمعته الأدبية أو العلمية  نشىءبشخ͜صيته ، إذ قد يس   
أو الأش͜͜خاص ال͜͜ذين ي͜͜ؤول ) المبتك͜͜ر(فلاب͜͜د إذن م͜͜ن ت͜͜رخيص المؤل͜͜ف . أو الفن͜͜ية

 .)٢٦١(إليهم الحق فى نشر المصنف أو إعادة نشره 

لى نشر المصنف أو    وه͜ذه ال͜سلطة المطلق͜ة الت͜ى تث͜بت للمؤل͜ف لا تقتصر ع              
على أى  «إلى تعيين طريقة هذا النشر أو نشره        نه͜ا تم͜تد آذلك      ع͜دم ن͜شره ، ب͜ل إ       

 .)٢٦٢(لخإ... نشر مصنفه مكتوباً أو شفوياًفقد يختار المؤلف . »شكل أراد

 : القيود الواردة على سلطة النشر -١٢٨
وم͜͜ع ذل͜͜ك ف͜͜إن الم͜͜شرع ق͜͜د أورد عل͜͜ى ح͜͜رية المؤل͜͜ف بع͜͜ض الق͜͜يود تمل͜͜يها     

للهيئة «ن   مصنفه ، إذ إ     بن͜شر  الم͜صلحة العام͜ة ، مت͜ى آ͜ان المؤل͜ف ق͜د ق͜ام فع͜لاً                
الاجتماع͜ية حق͜ا ف͜ى تي͜سير س͜بيل ال͜ثقافة والت͜زود م͜ن ثم͜ار العق͜ل الب͜شرى ، فلا                        
تح͜͜ول دون بل͜͜وغ ه͜͜ذه الغاي͜͜ة حق͜͜وق مطلق͜͜ة للمؤلف͜͜ين ، لأن الأج͜͜يال الإن͜͜سانية         

 .)٢٦٣(» المتعاقبة تساهم عادة بما تخلفه من آثار فى تكوين المؤلفات

 الم͜͜شرع للهي͜͜ئة الاجتماع͜͜ية يك͜͜ون للغي͜͜ر وبم͜͜وجب ه͜͜ذه الق͜͜يود الت͜͜ى يق͜͜ررها



١٦٣ النظرية العامة للحق

͜͜و بط͜͜ريقة أخ͜͜رى ، دون إذن م͜͜ن       ͜͜تقديمه ، ول ͜͜يام بتك͜͜رار ن͜͜شر الم͜͜صنف أو ب الق
 :المؤلف أو دون تعويضه 

س ل͜͜ي« م͜͜ن القان͜͜ون إذ ق͜͜ضت بأن͜͜ه  ١١ م͜͜ن ذل͜͜ك م͜͜ا ن͜͜صت عل͜͜يه الم͜͜ادة   -١
لى أو لقاءه فى اجتماع عائ   للمؤل͜ف بع͜د نشر مصنفه أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إ            

رسم على  ف͜ى جمع͜ية أو من͜تدى خاص أو مدرسة ، مادام  يحصل فى نظير ذلك                  
رق التابعة  قى القوات العسكرية وغيرها من الف     لموسي«آما أن   . »أو مقاب͜ل مال͜ى    

يقاع المصنفات من غير أن تلزم      إللدول͜ة أو الأش͜خاص العام͜ة الأخرى الحق فى           
رسم أو على ف͜ى نظير ذلك  بدف͜ع أى مقاب͜ل ع͜ن ح͜ق المؤل͜ف ، م͜ادام لا يح͜صل         

 .»مقابل مالى

 وم͜͜͜ن ذل͜͜͜ك أي͜͜͜ضاً ح͜͜͜ق عم͜͜͜ل ن͜͜͜سخة واح͜͜͜دة م͜͜͜ن الم͜͜͜صنف للاس͜͜͜تعمال   -٢
إذا ق͜ام شخص بعمل نسخة  « ، أن͜ه  ١٢الشخ͜صى ، إذ ق͜رر القان͜ون ، ف͜ى الم͜ادة          

واح͜͜دة م͜͜ن م͜͜صنف ت͜͜م ن͜͜شره ، وذل͜͜ك لاس͜͜تعماله الشخ͜͜صى المح͜͜ض ف͜͜لا يج͜͜وز    
 .»للمؤلف أن يمنعه من ذلك

أيضاً ما تقرر منانه لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر            ومن ذلك    -٣
͜͜نقد أو المناق͜͜شة أو      التحل͜͜يلات والاقتباس͜͜ات الق͜͜صيرة إذا آ͜͜ان الق͜͜صد م͜͜نها ه͜͜و ال

 .الأخبار ، مادامت تشير إلى المصنف واسم المؤلف إذا آان معروفاً

للصحف أو النشرات الدورية أن تنشر مقتسباً       « آم͜ا أب͜اح القان͜ون آ͜ذلك          -٤
أو مخت͜͜صراً أو ب͜͜ياناً موج͜͜زاً م͜͜ن الم͜͜صنفات أو الك͜͜تب أو ال͜͜روايات أو الق͜͜صص 
بغي͜ر إذن م͜ن م͜ؤلفها ، وبغي͜ر انق͜ضاء الم͜دة المن͜صوص عليها فى المادة الثامنة                  

 وقد روعى فى ذلك تغليب الصالح العام لضرورة العمل          )٢٦٤(» م͜ن ه͜ذا القان͜ون     
قت͜باس أو الاخت͜͜صار أو  عل͜ى ن͜شر ال͜ثقافة م͜ع ملاحظ͜ة م͜͜ا ي͜بذل م͜ن جه͜د ف͜ى الا         

 .غيرهما

 وم͜͜ن ه͜͜ذه الق͜͜يود أي͜͜ضاً م͜͜ا ق͜͜رره القان͜͜ون م͜͜ن أن لل͜͜صحف أو الن͜͜شرات    -٥
الدوري͜ة أن ت͜نقل المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية أو الاقتصادية أو العلمية          
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أو الدين͜ية الت͜ى ت͜شغل ال͜رأى الع͜ام ف͜ى وق͜ت مع͜ين ، م͜ا ل͜م ي͜رد فى الصحيفة ما                           
عل͜ى أن الحماي͜ة المق͜ررة ف͜ى ه͜ذا القان͜ون لا تشمل               . )٢٦٥(ة  يحظ͜ر ال͜نقل ص͜راح     

 .)٢٦٦(الأخبار اليومية والحوادث المختلفة التى لها طبيعة الأخبار العادية 

 وم͜ن الق͜يود الت͜ى ت͜رد عل͜ى ح͜ق المؤل͜ف ف͜ى ه͜ذا ال͜صدد آ͜ذلك للصالح                        -٦
الع͜͜ام م͜͜ا تق͜͜رر م͜͜ن إمك͜͜ان ن͜͜شر وإذاع͜͜ة م͜͜ا يلق͜͜ى عل͜͜ى س͜͜بيل الأخ͜͜بار م͜͜ن خط͜͜ب 

رات وأحادي͜ث فى الجلسات العلنية للهيئات التشريعية أو الإدارية أو فى            ومحاض͜ 
الاج͜تماعات العلم͜ية والأدب͜ية والفن͜ية وال͜سياسية والاجتماع͜ية والدين͜ية ، مادامت               
͜͜ة وآ͜͜ذلك الم͜͜رافعات       ͜͜ى الكاف ه͜͜ذه الخط͜͜ب والمحاض͜͜رات والأحادي͜͜ث م͜͜وجهة إل

 .)٢٦٧( من المؤلفالقضائية العلنية فى حدود القانون وذلك آله دون إذن

 آم͜͜ا أب͜͜اح القان͜͜ون بالن͜͜سبة إل͜͜ى الك͜͜تب الدراس͜͜ية وآ͜͜تب الأدب وال͜͜تاريخ    -٧
والعل͜͜وم والف͜͜نون ، نق͜͜ل مق͜͜تطفات ق͜͜صيرة م͜͜ن م͜͜صنفات س͜͜بق ن͜͜شرها ، ونق͜͜ل م͜͜ا 
سبق نشره فى الفانون التخطيطية أو المجسمة أو الفوتوغرافية ، على أن يقتصر             

ن يراع͜͜ى ف͜͜ى نق͜͜ل المق͜͜تطفات ح͜͜د  ال͜͜نقل عل͜͜ى م͜͜ا يوض͜͜ح المك͜͜توب فق͜͜ط وعل͜͜ى أ 
 .)٢٦٨(الاعتدال 

ويراع͜ى أن المشرع فى آل هذا لم يغفل رعاية الحق الأدبى للمؤلف أوجب        
͜͜ا حف͜͜ظ           ͜͜ى ص͜͜ورة واض͜͜حة ، آم ͜͜نقل ع͜͜نه عل ͜͜ذى ي ͜͜ر اس͜͜مه والم͜͜صدر ال أن يذآ

 .)٢٦٩(للمؤلف حقه الخاص فى نشر مجموعات خطية أو مقالاته 

 لح͜ق المؤلف ، على النص  ويراع͜ى آ͜ذلك أن الم͜شرع ق͜د ح͜رص ، رعاي͜ة          
لا يج͜͜وز لل͜صحف أو الن͜شرات الدوري͜͜ة أن ت͜نقل المق͜الات العلم͜͜ية أو     «عل͜ى أن͜ه   

الفن͜͜ية أو ال͜͜روايات المسل͜͜سلة أو الق͜͜صص ال͜͜صغيرة الت͜͜ى تن͜͜شر ف͜͜ى ال͜͜صحف أو  
 .)٢٧٠(» النشرات الدورية الأخرى دون موافقة المؤلف

ة لجان͜͜ب ال͜͜ثقافة  وم͜͜ن الق͜͜يود الت͜͜ى روع͜͜يت ف͜͜يها الم͜͜صلحة العام͜͜ة رعاي͜͜  -٨
للهيئات الرسمية المنوط بها الإذاعة اللاسلكية الحق       «آ͜ذلك ما نص عليه من أن        

ف͜͜ى إذاع͜͜ة الم͜͜صنفات الت͜͜ى تع͜͜رض أو توق͜͜ع ف͜͜ى الم͜͜سارح أو ف͜͜ى أى مك͜͜ان ع͜͜ام  
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وق͜͜د أوج͜͜ب القان͜͜ون عل͜͜ى مدي͜͜رى ه͜͜ذه الأمك͜͜نة تمك͜͜ين ه͜͜ذه الهي͜͜ئات م͜͜ن   . »آخ͜͜ر
م͜͜ع ذل͜͜ك ف͜͜إن القان͜͜ون ق͜͜د اح͜͜تفظ للمؤل͜͜ف   . ت͜͜رتيب الوس͜͜ائل الفن͜͜ية له͜͜ذه الإذاع͜͜ة  

بالح͜ق ف͜ى تع͜ويض ع͜ادل نظي͜ر إذاع͜ة م͜صنفاته بهذه الوسيلة ، آما أوجب على                    
الهيئات الرسمية إذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف ، وتعويض مستغل المكان           

 .)٢٧١(الذى يذاع منه المصنف إذا آان لذلك مقتض 

 :سلطة تعيين نسب المصنف ) ٢ (-١٢٩
لحق فى أن ينسب مصنفه إليه وحده وهذا أمر منطقى باعتباره هو            للمؤلف ا 

͜͜ى م͜͜ا يبتك͜͜ر     ͜͜ى ص͜͜احب الح͜͜ق عل ͜͜ى أن   . المبتك͜͜ر ، وبالتال ͜͜ون عل ͜͜د ن͜͜ص القان وق
للمؤل͜ف وح͜ده الح͜ق ف͜ى أن ين͜سب إليه مصنفه ، وفى أن يدفع أى اعتداء على                    «

ملاً  وه͜ذا يعنى أن للمؤلف الحرية فى تقرير نشر مصنفه حا     )٢٧٢(» ...ه͜ذا الح͜ق   
͜͜رتين       ͜͜ين الأخي ͜͜ين الحالت ͜͜اً أو باس͜͜م م͜͜ستعار ، وف͜͜ى هات ͜͜دون اس͜͜م مطلق اس͜͜مه أو ب
ي͜شترط إلا يق͜وم أدن͜ى ش͜ك ف͜ى حق͜يقة شخ͜صية المؤلف ، ويظل المؤلف محتفظاً                    

 )٢٧٣(بحق͜ه ف͜ى الك͜شف ع͜ن ن͜سبة الم͜صنف إل͜يه ف͜ى أى وقت، مهما طالت المدة                      
 .فهذا حق متصل بشخصيته لا يسقط بالتقادم

 اعتبار هذا الحق من الحقوق اللصيقة بالشخصية نتيجة أخرى          ويترتب على 
ه͜ى أن͜ه لا يج͜وز الت͜نازل ع͜نه ، وآ͜ل ت͜نازل ع͜ن الح͜ق ف͜ى ن͜سبة الم͜صنف إلى                           

 .مؤلفيه يعد باطلاً لمخالفته للنظام العام

عل͜͜ى أن͜͜ه إذا آ͜͜ان ح͜͜ق المؤل͜͜ف ف͜͜ى ن͜͜سبة م͜͜صنفه إل͜͜يه يقت͜͜ضى الك͜͜شف ع͜͜ن  
إن حماية هذا الحق تقتضى آذلك أن يكون        أب͜وته الفك͜رية له فى أى وقت آان ، ف          

 .له منع أى اعتداء يقع على حقه فيمنع آل سرقة أو تقليد لمصنفه يقوم به الغير

 :سلطة التعديل ) ٣ (-١٣٠
وهذا . للمؤل͜ف وح͜ده س͜لطة إدخ͜ال م͜ا ي͜راه من تعديل أو تحوير فى مصنفه                 

راه مناسباً ، سواء    ي͜ستلزم أن يك͜ون للمؤلف وحده الحق فى القيام بالتغيير الذى ي            
آما أن للمؤلف . آ͜ان ذل͜ك بحذف بعض أجزاء المصنف أو بإضافة أجزاء جديدة     
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ومن جهة أخرى فإن للمؤلف . )٢٧٤(وح͜ده أن يمنع من القيام بأى حذف أو تعديل     
 .وحده الحق فى ترجمة مصنفه إلى لغة أخرى

أن يباشر  وإذا آان هذا الحق خاصاً بالمؤلف وحده ، فإن القانون يبيح للغير             
. )٢٧٥(ه͜ذا الح͜ق ب͜دلاً م͜نه إذا ص͜در م͜ن المؤلف أو ممن يخلفه الإذن بذلك آتابه                    

وعل͜ى ذل͜ك ل͜يس لم͜ن ص͜ار إل͜يه حق استغلال المصنف مثلاً أن يقوم بأى تعديل                    
فللمؤلف الحق فى أن يقف     . أو تحوي͜ر ف͜يه دون إذن م͜ن المؤل͜ف عل͜ى هذا النحو              

 . به الناشر مثلاً فى المصنففى سبيل أى تعديل أو تحوير يمكن أن يقوم

إذا ح͜͜صل "ولك͜͜ن الم͜͜شرع ق͜͜د أورد اس͜͜تثناء ف͜͜ى حال͜͜ة الت͜͜رجمة ، فق͜͜رر أن͜͜ه  
الح͜ذف أو التغيي͜ر ف͜ى ترجمة المصنف ، مع ذآر ذلك ، فلا يمكن للمؤلف الحق                  
فى منعه ، إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير، أو ترتب        

 .)٢٧٦( "عة المؤلف ومكانته الفنيةعلى الترجمة مساس بسم

 :سلطة السحب ) ٤ (-١٣١
͜͜تداول بع͜͜د ن͜͜شره    ͜͜نا أن للمؤل͜͜ف  . للمؤل͜͜ف أن ي͜͜سحب م͜͜صنفه م͜͜ن ال فق͜͜د رأي

سلطة نشر أو عدم نشر مصنفه ، وطالما آان القانون يعترف به بهذا الحق، فإنه               
ينبغ͜ى أن يعت͜رف ل͜ه آ͜ذلك بالح͜ق ف͜ى س͜حب ه͜ذا الجمه͜ور م͜ا ي͜سئ إلى سمعته                 

م͜ية أو الأدب͜ية أو الفن͜ية ، أو ق͜د يرى أنه لم يعد يتفق مع الأفكار والاتجاهات                    العل
͜͜يها الم͜͜صنف      ͜͜شر ف ͜͜ى ن ͜͜ى الجماع͜͜ة الت ͜͜سائدة ف ͜͜ثة ال وه͜͜ذا الأم͜͜ر لا يمك͜͜ن   . الحدي

الاخ͜͜تلاف ب͜͜شأنه ب͜͜ين القوان͜͜ين ، طالم͜͜ا أن للمؤل͜͜ف الح͜͜ق ف͜͜ى ن͜͜شر وإع͜͜ادة ن͜͜شر   
 .مبتكراته

 الإض͜رار بالمت͜نازل إل͜يه عن حق         ولم͜ا آ͜ان اس͜تعمال ه͜ذا الح͜ق ي͜ؤدى إل͜ى             
الاس͜تغلال المالى للمصنف ، لذلك آان لابد من موافقة القضاء على هذا الإجراء              
ال͜ذى يق͜وم ب͜ه المؤل͜ف ، والق͜ضاء لا يواف͜ق عل͜ى م͜ثل ه͜ذا الإجراء إلا إذا آانت                        
ه͜ناك أس͜باب خطي͜رة تدعو إليه ، على أن يراعى تعويض المتنازل إليه عن حق            

 م͜͜ن القان͜͜ون ٤٢وه͜͜ذا م͜͜ا ن͜͜صت عل͜͜يه الم͜͜ادة . ال͜͜ى تعوي͜͜ضاً ع͜͜ادلاًالاس͜͜تغلال الم
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للمؤل͜ف وح͜ده إذا طرأت أسباب خطيرة أن يطلب من           «الم͜صرى إذ ق͜ضت ب͜أن        
المحكم͜ة الابتدائية الحكم بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية          

 الحالة  ويلزم المؤلف فى هذه   . عل͜يه ، ب͜رغم ت͜صرفه فى حقوق الاستغلال المالى          
أن يع͜وض مق͜دماً م͜ن آل͜ت حق͜وق الاس͜تغلال المال͜ى إليه تعويضاً عادلاً يدفع فى                    

 .»غضون أجل تحدده المحكمة ، وإلا زال آل أثر للحكم

ويب͜ين م͜ن ذل͜ك أن͜ه ي͜شترط ف͜ى اس͜تعمال المؤل͜ف س͜لطة س͜حب مصنفه من                       
 :التداول بعد تصرفه فى حقوق الاستغلال المالى 

ل͜يه أس͜باب خطيرة تبرر ذلك آتحول خطير فى          أن تك͜ون ق͜د ط͜رأت ع       ) أ  ( 
 .الأفكار والاتجاهات يجعل استمرار المصنف فى التداول ضاراً بسمعة مؤلفه

ن يح͜صل المؤل͜ف عل͜ى حك͜م م͜ن المحكم͜ة الابتدائية يرخص له فى                 أو) ب(
͜͜ى مقاب͜͜ل           ͜͜يه ف ͜͜ديلات جوه͜͜رية عل ͜͜ى إدخ͜͜ال تع ͜͜ن ال͜͜تداول أو ف س͜͜حب م͜͜صنفه م

 .وتعين أجل دفعهتعويض عادل تحدده المحكمة 

ن يدف͜ع المؤل͜ف ق͜بل إجراء سحب المصنف إلى من آلت إليه حقوق               أو) ج ـ͜(
الاس͜͜تغلال المال͜͜ى ال͜͜تعويض ال͜͜ذى قدرت͜͜ه المحكم͜͜ة ، عل͜͜ى أن ي͜͜تم ه͜͜ذا الدف͜͜ع ف͜͜ى  
الأج͜ل ال͜ذى عينته المحكمة ، وإلا زال الحكم وامتنع على المؤلف سحب مصنفه          

 .من التداول

 لف خصائص الحق الأدبى للمؤ-ب

 : اعتباره من الحقوق اللصيقة بشخص المؤلف ، وأثر ذلك -١٣٢
، لف يخوله سلطات متعددة على مصنفه   رأينا فيما سبق أن الحق الأدبى للمؤ      

͜͜تاج ذه͜͜نه   ͜͜ه ن ͜͜بار أن ͜͜صيقة بشخ͜͜صية      . باعت ͜͜وق الل ولم͜͜ا آ͜͜ان ه͜͜ذا الح͜͜ق م͜͜ن الحق
 :المؤلف ، فإنه يترتب على ذلك نتائج نجملها فيما يلى 

 :حق لا يجوز التصرف فيه  أن هذا ال-١
فلا يجوز مثلاً : فك͜ل ت͜صرف ي͜رد عل͜ى الح͜ق الأدب͜ى للمؤل͜ف يعتبر باطلاً                 
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أن ين͜زل ش͜خص الآخر عن نسبة مصنفه إليه ، ولا عن حقه فى سحب المصنف     
آم͜͜ا ق͜͜رر القان͜͜ون آ͜͜ذلك بط͜͜لان ت͜͜صرف المؤل͜͜ف ف͜͜ى مجم͜͜وع     . مت͜͜ى رأى ذل͜͜ك 

 المؤل͜͜͜ف ع͜͜͜ن حق͜͜͜ه المال͜͜͜ى ف͜͜͜ى وإذا م͜͜͜ا ت͜͜͜نازل. )٢٧٧(إن͜͜͜تاجه الفك͜͜͜رى الم͜͜͜ستقبل 
استغلال المصنف ، يبقى له دائماً على هذا المصنف حقه المعنوى الذى لا يصح             
الت͜نازل ع͜نه ، وبق͜اء ه͜ذا الح͜ق للمؤل͜ف ه͜و ال͜ذى يخ͜وله ح͜ق م͜راقبة ط͜بع أثره                          

 .والاعتراض على آل تغيير يجرى بدون رضاه

ن يقع باطلاً    على أ  ١٩٥٤ لسنة   ٣٥٤ من القانون رقم     ٣٨وق͜د نصت المادة     
وهى الخاصة  ( فقرة أولى    ٥آل تصرف فى الحقوق المنصوص عليها فى المادة         

وه͜ى  ( فق͜رة أول͜ى   ٧والم͜ادة  ) بحق͜وق المؤل͜ف ف͜ى تقري͜ر ن͜شر م͜صنفه أو عدم͜ه       
͜͜رات ف͜͜ى الم͜͜صنف      م͜͜ن ه͜͜ذا  ٩والم͜͜ادة ) الخاص͜͜ة بح͜͜ق إدخ͜͜ال تع͜͜ديلات أو تغيي

ويسرى ذلك  ). م͜صنفه وه͜ى الخاص͜ة بح͜ق المؤل͜ف ف͜ى أن ين͜سب إل͜يه                (القان͜ون   
 .أيضاً على حق المؤلف فى سحب مصنفه من التداول

 : عليه ز أن هذا الحق لا يجوز الحج-٢
ن آ͜ان م͜ن الجائ͜ز الحجز        إى الح͜ق الأدب͜ى لمؤل͜ف لا يج͜وز ، و           فالحج͜ز عل͜   

فال͜ذى يج͜وز الحج͜ز عل͜يه فى صدد حق المؤلف            . عل͜ى الم͜صنف ال͜ذى ت͜م ن͜شره         
 المصنف بعد نشره ، وهى أشياء مادية ذات        بصفة عامة هو النسخ الموجودة من     

لا «ولذلك قضت المادة العاشرة من القانون بأنه     . ولا جدال فى ذلك   . ق͜يمة مالية    
 على نسخ المصنف الذى تم زوإنما يجوز الحج يجوز الحجز على حق المؤلف ،       

 .»...نشره

وي͜رجع ال͜سر ف͜ى ع͜دم ج͜واز الحج͜ز عل͜ى هذا الحق الأدبى إلى أن المؤلف            
͜͜نوه       وح͜͜ ͜͜ستطيع دائ ͜͜شر أو ع͜͜دم ن͜͜شر م͜͜صنفه ، ولا ي ͜͜ذى يمل͜͜ك تقري͜͜ر ن ده ه͜͜و ال

مباش͜رة ل͜ذلك الح͜ق ب͜دلاً م͜نه ، وله͜ذا ف͜إن الحج͜ز عليه بقصد بيعه ثم نشره على              
 .الرغم منه لا يجوز ويكون ممتنعاً

أم͜ا ل͜و آ͜ان المصنف قد تم نشره ووجدت منه نسخ فى السوق أمكن الحجز                 
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 .قع على حق الاستغلال المالىعليها ، فالحجز هنا إنما ي

ولم͜ا آان͜ت س͜لطة تقري͜ر أو ت͜دم تقرير نشر المصنف مسألة تتعلق بالمؤلف                 
 نف͜سه ولا يج͜وز عل͜يها تبعاً لذلك فقد طبق القانون هذه الفكرة فى حالة وفاة المؤلف         

ولا يجوز الحجز على المصنفات التى يموت صاحبها        "ق͜بل الن͜شر ، إذ ق͜رر أن͜ه           
 .)٢٧٨( "م يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاتهل قبل نشرها ، ما

وس͜͜نعود إل͜͜ى ه͜͜ذا الموض͜͜وع م͜͜رة أخ͜͜رى ع͜͜ند آلام͜͜نا ع͜͜ن ح͜͜ق الاس͜͜تغلال    
 .المالى فيما بعد

 أن الح͜͜ق الأدب͜͜ى للمؤل͜͜ف لا ي͜͜سقط بال͜͜تقادم أو بع͜͜دم الاس͜͜تعمال ، مهم͜͜ا -٣
 :طالت المدة 

ددها القان͜͜͜ون فحت͜͜͜ى ل͜͜͜و س͜͜͜قط ح͜͜͜ق الاس͜͜͜تغلال المال͜͜͜ى بع͜͜͜د الم͜͜͜دة الت͜͜͜ى يح͜͜͜ 
لاس͜تغلال الم͜صنف ، ل͜م يك͜ن لأى ش͜خص أن ينسبه إلى نفسه ، وإنما له فقط أن          

 .يستغله عن طريق نشره ، مع الاحتفاظ دائماً بنسبته إلى صاحبه

فالجان͜ب المع͜نوى م͜ن ح͜ق المؤل͜ف لا يتقادم أبداً ، شأنه فى ذلك شأن سائر                   
 هذه المكنات التى يخوله     لففمهما طال أمد عدم استعمال المؤ     .  الشخصية هحق͜وق 

 ف͜إذا ل͜م ي͜ستعمل المؤل͜ف حقه     . ياه͜ا حق͜ه ، ف͜يجوز ل͜ه ف͜ى أى وق͜ت أن ي͜ستعملها            إ
͜͜ستعمله ف͜͜ى أى وق͜͜ت         ͜͜ستطيع أن ي ͜͜ه ي ͜͜شر م͜͜صنفه م͜͜دة ط͜͜ويلة ، فإن ͜͜ر ن  ف͜͜ى تقري

إنها تنتقل إلى خلف المؤلف      ف ،يما ي͜تعلق ب͜سائر المكنات الأخرى      وآ͜ذلك ف͜   . ي͜شاء 
 انقضاء الجانب المالى آحق المؤلف ، آما سنرى فيما وتبق͜ى دائم͜اً له͜م حتى بعد      

 .بعد 

  انتقال الحق الأدبى بالميراث-جـ

 : تحديد دور الورثة على هذا الحق-١٣٣
أن الحق͜͜وق الأدب͜͜ية للمؤل͜͜ف تن͜͜تقل بع͜͜د وفات͜͜ه إل͜͜ى ورث͜͜ته وذل͜͜ك بالق͜͜در ال͜͜ذى 

ت͜͜رام ذل͜͜ك أن ه͜͜ذه الحق͜͜وق ته͜͜دف إل͜͜ى توفي͜͜ر الاح: تق͜͜بل ب͜͜ه الان͜͜تقال آم͜͜ا س͜͜نرى 
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͜͜ك       ͜͜ورثهم ، تل͜ ͜͜صية م͜ ͜͜ن شخ͜ ͜͜دفاع ع͜ ͜͜ورثة ال͜ ͜͜صية المؤل͜͜͜ف ، ولل͜ ͜͜واجب لشخ͜ ال͜
ويبق͜͜ى لل͜͜ورثة ه͜͜ذا الح͜͜ق م͜͜ؤبداً ، لأن الح͜͜ق . الشخ͜͜صية الت͜͜ى ب͜͜دت ف͜͜ى م͜͜صنفاته

 :الأدبى لا يسقط بمضى الزمن آما قدمنا 

فهذان الحقان  .  فلل͜ورثة ح͜ق احت͜رام الم͜صنف وح͜ق ن͜سبته إل͜ى م͜ورثهم                -١
ذين له͜م دائم͜اً ح͜ق الاعتراض على أى تعديل يراد ادخاله             ين͜تقلان إل͜ى ال͜ورثة ال͜       

فقد أعطى القانون للورثة وحدهم مباشرة حقوق المؤلف الخاصة     . عل͜ى المصنف  
بادخ͜ال ال͜تعديل أو التحوي͜ر عل͜ى الم͜صنف ، آم͜ا أنه يكون لهم وحدهم الحق أن                    

لهم ين͜سب الم͜صنف إل͜ى مورثهم ، وأن يدفعوا أى اعتداء يقع على هذا الحق ، و                 
 .)٢٧٩(آذلك منع أى حذف أو تغيير من المصنف 

فسلطة الورثة فى   .  أم͜ا الح͜ق ف͜ى تقري͜ر النشر ، فليس حقاً مطلقاً للورثة              -٢
فه͜͜ى مق͜͜يدة بم͜͜ا أوص͜͜ى ب͜͜ه المؤل͜͜ف ، وإذا ل͜͜م ي͜͜وص   . م͜͜نع ن͜͜شر الم͜͜صنف مق͜͜يدة 

 :فان سلطتهم تظل مع ذلك مقيدة بما يمليه الصالح العام شىء ب

͜͜و  ) أ (  ͜͜د ن͜͜ص القان ͜͜ه  فق ͜͜ى أن ͜͜شر    «ن عل ͜͜رر ن ͜͜بل أن يق وإذا م͜͜ات المؤل͜͜ف ق
أنه إذا آان   «آما نص على    » ...م͜صنفه ان͜تقل ح͜ق تقرير النشر إلى من يخلفونه          

المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو بتعيين موعد له أو بأى أمر آخر وجب تنفيذ ما                
وعل͜ى ذل͜ك يجب احترام إرادة المؤلف فيما أوصى به بالنسبة لنشر             » أوص͜ى ب͜ه   

صنف أو ع͜͜دم ن͜͜شره أو ب͜͜أى أم͜͜ر آخ͜͜ر ف͜͜سلطة ال͜͜ورثة مق͜͜يدة بم͜͜ا أوص͜͜ى ب͜͜ه    الم͜͜
 .المؤلف على نحو ما جاء به القانون فى هذا الصدد

وم͜ن جه͜ة أخرى فإن سلطة الورثة بالنسبة لنشر المصنف مقيدة آذلك             ) ب(
إذا لم يباشر الورثة « على أنه  ٣٣وقد نصت المادة    . بما يمليه عليه الصالح العام    

 ورأى ١٩ ، ١٨خل͜͜ف المؤل͜͜ف الحق͜͜وق المن͜͜صوص عل͜͜يها ف͜͜ى المادت͜͜ين  أو م͜͜ن ي
أن ال͜͜͜صالح الع͜͜͜ام يقت͜͜͜ضى ن͜͜͜شر ) الت͜͜͜ربية والتعل͜͜͜يم(وزي͜͜͜ر المع͜͜͜ارف العموم͜͜͜ية 

͜͜يه      ͜͜تاب موص͜͜͜ى عل͜ الم͜͜͜صنف ، فل͜͜͜ه أن يطل͜͜͜ب إل͜͜͜ى خل͜͜͜ف المؤل͜͜͜ف ن͜͜͜شره ، بك͜
ف͜إذا انق͜ضت س͜تة أش͜هر م͜ن ت͜اريخ الطل͜ب ولم يباشر                . م͜صحوب بعل͜م الوص͜ول     
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للوزي͜ر مباش͜رة الحق͜وق المذآ͜ورة بع͜د است͜صدار أم͜ر بذلك من رئسي                 الن͜شر ، ف   
محكم͜͜ة القاه͜͜رة الابتدائ͜͜ية ، ويع͜͜وض خل͜͜ف المؤل͜͜ف ف͜͜ى ه͜͜ذه الحال͜͜ة تعوي͜͜ضاً         

 .»عادلاً

وم͜ن ه͜ذا نتب͜ين أن الق͜يد ي͜رد ه͜نا على حق المؤلف بعد وفاته ، وانتقال هذا                     
ف بنشر المصنف أياً آان     الح͜ق إلى الورثة أو الخلف ، فإذا لم يقم الورثة أو الخل            

الداف͜ع إل͜ى ذل͜ك ، سواء آان ذلك بسبب عجزهم أو عدم أهليتهم أو لغير ذلك من                   
الأس͜باب ، ف͜إن وزي͜ر الت͜ربية والتعل͜يم يق͜وم بمباش͜رة ه͜ذا الحق بدلاً منهم ، على             

 :أن يراعى فى ذلك 

ويتم هذا بكتاب . أن يطل͜ب الوزي͜ر إل͜ى خل͜ف المؤل͜ف ن͜شر المصنف              ) ١( 
 .ليه مصحوب بعلم الوصولموصى ع

طل͜ب دون أن يباش͜ر الخلف النشر،        أن تم͜ر س͜تة ش͜هور م͜ن ت͜اريخ ال            ) ٢( 
 ).رئيس محكمة القاهرة الابتدائية(ن يستصدر الوزير أمراً بذلك من القضاء أو

ويراع͜͜ى أن ه͜͜ذا . أن يع͜͜وض الوزي͜͜ر خل͜͜ف المؤل͜͜ف تعوي͜͜ضاً ع͜͜ادلاً   ) ٣( 
وف͜͜ى ف͜͜يها المؤل͜͜ف دون وارث أو   يتالح͜͜ق يك͜͜ون للوزي͜͜ر آ͜͜ذلك ف͜͜ى الحال͜͜ة الت͜͜ى   

 وحكم͜ة ه͜ذا الق͜يد الذى يقرره القانون للصالح العام واضحة ، ذلك أن                )٢٨٠(خل͜ف 
ف͜ى ت͜رك الم͜ؤلفات الق͜يمة مقبورة غير منشورة حرمانا لطلاب الثقافة من خيرها               

 .ونفعها

ف ه͜و ح͜ق مق͜صور على المؤلف ، ولا          ن وأخي͜راً ف͜إن ح͜ق س͜حب الم͜ص          -٣
 فمتى نشر المؤلف مصنفه لم يجز للورثة سحبه من التداول ،       .ين͜تقل إلى الورثة     

 .لهم هو أن يدافعوا عن سمعة المورث آما ارتضاها هو لنفسه ذلك أن ما

 )٢٨١( الحق المالى للمؤلف -٢

 : تقسيم الموضوع -١٣٤
رأي͜͜͜نا ف͜͜͜يما س͜͜͜بق أن ح͜͜͜ق المؤل͜͜͜ف يعتب͜͜͜ر حق͜͜͜اً ذا طب͜͜͜يعة خاص͜͜͜ة ، طب͜͜͜يعة   
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وقد تكلمنا عن الجانب الأول والسلطات . الىم͜زدوجة له͜ا جان͜ب أدب͜ى وجان͜ب م      
͜͜بارة   ͜͜ولها ل͜͜͜͜صاحب الح͜͜͜͜ق ، أو بع͜͜  أخ͜͜͜͜رى م͜͜͜͜ضمون الح͜͜͜͜ق الأدب͜͜͜͜ى  الت͜͜͜͜ى يخ͜͜

ونع͜رض هنا لهذه المسائل آذلك ، فيما يلى ،          . ، وان͜تقاله إل͜ى ال͜ورثة      وخصائ͜صه 
 :بالنسبة للوجه المالى لحق المؤلف أو للحق المالى 

  مؤلف السلطات التى يخولها الحق المالى لل-أ

 :  تنوع هذه السلطات -١٣٥
يخ͜͜ول الح͜͜ق المال͜͜ى ل͜͜صاحبه مي͜͜زات م͜͜تعددة مت͜͜نوعة تمك͜͜نه م͜͜ن الاس͜͜تئثار    

ه͜ذه المي͜زات تخ͜تلف ف͜يما بينها     . بثم͜رة مجه͜وده ون͜تاج ذه͜نه م͜ن الناح͜ية المال͜ية             
بح͜سب طب͜يعة الم͜صنف ، ب͜ل أن م͜ن ه͜ذه المي͜زات م͜ا يق͜وم بالن͜سبة لأن͜واع من                         

 يت͜صور بالن͜سبة لغي͜رها ، آم͜ا هو الشأن مثلاً بالنسبة              الم͜صنفات ، ولا يمك͜ن أن      
͜͜نرى     ͜͜ا س͜ ͜͜صاحبه ، آم͜ ͜͜بت ل͜ ͜͜ذى يث͜ ͜͜رجمة ال͜ ͜͜ق الت͜ ͜͜سبة   . لح͜ ͜͜صور بالن͜ ͜͜و يت͜ إذ ه͜

للم͜͜صنفات الأدب͜͜ية م͜͜ثلاً ، ولا يت͜͜صور بالن͜͜سبة لأن͜͜واع أخ͜͜رى م͜͜ن الم͜͜صنفات         
 .آالصور والنماذج والموسيقى

 بأي͜͜ة ط͜͜ريقة م͜͜ن وق͜͜د ب͜͜ين القان͜͜ون أن للمؤل͜͜ف وح͜͜ده اس͜͜تغلال م͜͜صنفه مال͜͜ياً 
ط͜رق الاس͜تغلال ، وأن͜ه لا يج͜وز لغي͜ره مباشرة هذا الحق دون إذن آتابى سابق              

 وه͜ذا ف͜ى الواق͜ع أم͜ر تقت͜ضيه العدال͜ة إذ المصنف ثمرة          )٢٨٢(م͜نه أو مم͜ن يخلف͜ه        
مجه͜وده ، وله͜ذا آ͜ان ل͜ه وح͜ده أن ي͜ستأثر ب͜ه ويحصل ما يخوله من مزايا مادية           

ن للمؤل͜͜ف عل͜͜ى م͜͜صنفه جم͜͜يع ال͜͜سلطات الت͜͜ى ونت͜͜يجة ل͜͜ذلك يك͜͜و. آان͜͜ت أو أدب͜͜ية
 :ومن ذلك . يتمكن بها من الإفادة من مصنفه

 :الحق فى نشر مصنفه ونسخه ) ١ (-١٣٦
ذلك . يك͜ون للمؤل͜ف وح͜ده الح͜ق فى نقل المصنف عن طريق نشره ونسخه               

أن الم͜صنف إنما أعد لإذاعته ونشره على الجمهور ، ويتم ذلك عن طريق نشره   
لناش͜ر بذلك عادة بصفته متنازلاً إليه عن طريق اتفاق بينه وبين            ويق͜وم ا  . ون͜سخه 
ه͜ذا الاتف͜اق ه͜و م͜ا ي͜سمى بعقد النشر ، ويكون للمؤلف نسبة مئوية من        . المؤل͜ف 
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فن͜͜شر الم͜͜صنف ه͜͜و الوس͜͜يلة الت͜͜ى  . ق͜͜يمة الب͜͜يع ح͜͜سب الط͜͜ريقة الت͜͜ى ي͜͜تفق عل͜͜يها 
المال͜͜ى ال͜͜ذى ي͜͜تمكن به͜͜ا المؤل͜͜ف م͜͜ن اس͜͜تغلاله ، لك͜͜ى ي͜͜ستفيد ب͜͜ذلك م͜͜ن الجان͜͜ب    

 .يخوله له حقه على مصنفاته

 وس͜يلة نقل مصنفه إلى الجمهور ، وقد يتم ذلك         راوللمؤل͜ف وح͜ده ح͜ق اخت͜ي       
 :بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر 

عن  فالنقل المباشر هو عرض المصنف على الجمهور عرضاً مباشراً ،            -١
͜͜تو    ͜͜ية أو ال ͜͜تلاوة العلن ͜͜يل الم͜͜سر  ميع الزط͜͜ريق ال حى أو الع͜͜رض وس͜͜يقى أو التمث

و لل͜͜صور أو الع͜͜رض بواس͜͜طة أذاع͜͜ة اللاس͜͜لكية للكلم͜͜ة أو ال͜͜صوت العلن͜͜ى أو الإ
الفان͜وس ال͜سحرى أو ال͜سينما أو نقل الإذاعة اللاسلكية بواسطة مكبر الصوت أو               

ويسمى هذا الحق بحق    . )٢٨٣(بواسطة لوحة التلفزيون بعد وضعها فى مكان عام         
 .الأداء العلنى

ر يكون عن طريق نسخ صور من المؤلف تكون فى           وال͜نقل غي͜ر المباش     -٢
ويتم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر           : متناول الجمهور   

أو الت͜صوير الفوتوغراف͜ى أو ال͜صب ف͜ى ق͜والب أو بأي͜ة طريقة أخرى من طرق                   
͜͜ريق    ͜͜ن ط͜͜͜ ͜͜سمة أو ع͜͜͜ ͜͜ية أو المج͜͜͜ ͜͜نون التخطيط͜͜͜ ͜͜ى أو  الف͜͜͜ ͜͜شر الفوتوغراف͜͜͜  الن͜͜͜

 .)٢٨٤(السينمائى

 :الحق فى الترجمة ) ٢( -١٣٧
إل͜ى جان͜ب ن͜شر الم͜صنف عل͜ى ال͜نحو ال͜سابق ، يق͜وم للمؤل͜ف عل͜ى مصنفه                  

فله وحده الحق فى التصريح للغير بنقل مصنفه إلى لغة أجنبية           . حقه فى الترجمة  
وه͜ذا الحق   . أخ͜رى والاس͜تفادة ب͜ذلك م͜ن ن͜شر الم͜صنف باللغ͜ة الت͜ى ت͜رجم إل͜يها                   

 الاس͜͜تغلال ، ولي͜͜ست ه͜͜ذه إلا ص͜͜ورة م͜͜ن يث͜͜بت للمؤل͜͜ف طالم͜͜ا أن ل͜͜ه وح͜͜ده ح͜͜ق
ص͜ور الاس͜تغلال ، وقد تكون مصدراً لربح مادى آبير ، وخاصة بالنسبة للكتب               

 .الأدبية والقصص

͜͜ة ه͜͜ذا الح͜͜ق ، آم͜͜ا ق͜͜رر القان͜͜ون أن        ͜͜ية بحماي ͜͜د اه͜͜تمت المعاه͜͜دات الدول وق
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للمؤل͜ف وح͜ده الحق فى ترجمة مصنفه إلى لغة أخرى أو التصريح بذلك للغير ،          
 يج͜وز لغي͜ره أن يباش͜ر ه͜ذا الح͜ق ب͜دلاً م͜نه إلا بإذن من المؤلف نفسه أو من                 ولا

والاس͜تغلال ع͜ن ه͜ذا الط͜ريق لا يت͜صور بالن͜سبة لك͜ل المصنفات ،                 . )٢٨٥(يخلف͜ه   
 .آما قدمنا

 :الحق فى إظهار المصنف فى ثوب جديد ) ٣ (-١٣٨
فسخ ويرتبط هذا الحق بالحق فى    . وه͜ذا ي͜تم ع͜ن ط͜ريق التعديل أو التحوير          

وإذا آانت الترجمة تعد تغييراً للمصنف من حيث الشكل فقط ،           . المصنف ونشره 
ف͜͜إن ال͜͜تعديل أو التحوي͜͜ر يت͜͜ناوله م͜͜ن ح͜͜يث الجوه͜͜ر ، وق͜͜د يك͜͜ون ذل͜͜ك ف͜͜ى بع͜͜ض 
الأح͜يان على درجة آبيرة من الأهمية حتى يمكن إعادة نشره وإخراجه متفقاً مع              

 .الظروف الجديدة التى يظهر فيها

 تحوي͜ره م͜͜ن أى  ول المؤل͜ف ال͜سلطة ف͜ى تع͜ديل الم͜صنف أو     وه͜ذا الح͜ق يخ͜   
͜͜وان الأد   ͜͜ون م͜͜ن أل ͜͜ون آخ͜͜ر   ل ͜͜ى ل ͜͜ن إل ͜͜تخذ م͜͜ن     . ب أو الف ͜͜د ي ͜͜ة ق ͜͜ذه الحال ͜͜ى ه وف

الم͜͜صنف مج͜͜رد فك͜͜رة من͜͜شئة لم͜͜صنف جدي͜͜د ، وه͜͜و م͜͜ا يح͜͜صل ف͜͜ى آثي͜͜ر م͜͜ن       
الأح͜يان ، آ͜أن يجع͜ل المؤل͜ف م͜ن قصة أدبية آتبها قطعة مسرحية أو موضوعاً                  

 .لفيلم سينمائى

والواق͜ع أن ه͜ذا سبيل من سبل الاستغلال يعود على صاحبه بالنفع المادى ،     
وقد بين القانون أنه إذا آان للمؤلف وحده إدخال ما     . ه͜و حق يثبت للمؤلف وحده     

ي͜رى م͜ن ال͜تعديل أو التحوي͜ر عل͜ى م͜صنفه ، فإن͜ه لا يجوز لغيره أن يباشر شيئاً                      
 .)٢٨٦(من ذلك ، إلا بإذن آتابى منه أو ممن يخلفه 

   خصائص الحق المالى للمؤلف-ب

 : اقترابه من الحقوق المالية ، مع مميزات خاصة به -١٣٩
يعب͜͜ر الح͜͜ق المال͜͜ى ع͜͜ن الجان͜͜ب الم͜͜ادى م͜͜ن ح͜͜ق المؤل͜͜ف ف͜͜ى مجم͜͜وعة ،       
والنظ͜͜ر إل͜͜ى ح͜͜ق المؤل͜͜ف م͜͜ن ه͜͜ذه الناح͜͜ية ه͜͜و ال͜͜ذى يدرج͜͜ه ف͜͜ى ع͜͜داد الحق͜͜وق     

ولهذا فإنه يمكن القول تبعاً . ةالمال͜ية إلى جانب الحقوق العينية والحقوق الشخصي  
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ل͜ذلك بإخ͜ضاعه للق͜واعد الم͜نظمة له͜ا ، وإن آ͜ان يتميز عنها ببعض خصائص ،           
 :نحاول إبرازها فيما يلى 

 :التصرف فى هذا الحق ) ١ (-١٤٠
  يج͜͜͜͜͜͜͜وز – آ͜͜͜͜͜͜͜سائر الحق͜͜͜͜͜͜وق المال͜͜͜͜͜͜ية   –إن ح͜͜͜͜͜͜ق الاس͜͜͜͜͜͜تغلال المال͜͜͜͜͜͜ى    

 فه للغي͜͜͜͜ر فللمؤل͜͜͜͜ف أن ين͜͜͜͜زل ع͜͜͜͜ن حق͜͜͜͜ه ف͜͜͜͜ى اس͜͜͜͜تغلال م͜͜͜͜صن . الت͜͜͜͜صرف ف͜͜͜͜يه
 س͜͜͜واء أآ͜͜͜ان ن͜͜͜زولاً بمقاب͜͜͜ل أم ب͜͜͜دون مقاب͜͜͜ل ، وس͜͜͜واء آ͜͜͜ان ن͜͜͜زولاً أث͜͜͜ناء الح͜͜͜ياة  

 .)٢٨٧(أو لما بعد الموت 

 حق͜وق الاس͜تغلال المالى إلى غيره،        – ف͜ى أث͜ناء ح͜ياته        –فللمؤل͜ف أن ي͜نقل      
وذل͜ك س͜واء أآ͜ان ق͜د وض͜ع الم͜صنف أو ل͜م ي͜ضعه بع͜د ، وه͜ذا يعد دعامة على                         

وم͜͜ع ذل͜͜ك ي͜͜وجد ق͜͜يد ف͜͜ى ه͜͜ذا   . )٢٨٨(ائ͜͜ز آقاع͜͜دة عام͜͜ة  أش͜͜ياء م͜͜ستقبلة ، وه͜͜و ج 
ال͜͜صدد بالن͜͜سبة لت͜͜صرف المؤل͜͜ف ف͜͜ى مجم͜͜وع إن͜͜تاجه الفك͜͜رى ف͜͜ى الم͜͜ستقبل ، إذ 

 ذل͜ك أن م͜ثل هذا التعامل يتضمن   )٢٨٩(يق͜رر القان͜ون بط͜لان م͜ثل ه͜ذا الت͜صرف            
حج͜راً عل͜ى حرية المؤلف الشخصية ، ففيه اعتداء على حق من الحقوق اللازمة         

 .للشخصية

وقد استلزم المشرع لصحة نقل الحق إلى الغير أن يتم بمحرر مكتوب، وأن           
يح͜دد المح͜رر ف͜ى صراحة بالتفصيل آل حق على حدة يكون محل التصرف مع             

 وذل͜ك حت͜ى يكون آل من        )٢٩٠(ب͜يان م͜داه والغ͜رض م͜نه وم͜دة اس͜تغلاله ومكان͜ه               
͜͜ي         ͜͜د ن͜͜صوص إجمال ͜͜ى العق ͜͜ى لا توض͜͜ع ف ͜͜ره ، وحت ͜͜نة م͜͜ن أم ͜͜ى بي ة الط͜͜رفين عل

 .غامضة مجحفة بالمؤلف

والك͜تابة ف͜ى هذه الحالة لازمة لانعقاد التصرف ، فإذا لم يتم التصرف آتابة         
 .على هذا النحو اعتبر آأن لم يكن

. ولا يت͜͜ضمن الن͜͜زول ع͜͜ن ح͜͜ق الاس͜͜تغلال المال͜͜ى ن͜͜زولاً ع͜͜ن الح͜͜ق الأدب͜͜ى  
وله͜ذا ف͜إن نق͜ل الح͜ق إل͜ى الغي͜ر لا يم͜نع المؤل͜ف م͜ن طل͜ب س͜حب الم͜صنف من                   

تداول ف͜͜͜ى أى وق͜͜͜ت ، عل͜͜͜ى أن͜͜͜ه لا ي͜͜͜ستطيع ذل͜͜͜ك إلا بطل͜͜͜ب يقدم͜͜͜ه للمحكم͜͜͜ة   ال͜͜͜
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الابتدائ͜ية ، ومع تعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالى مقدماً فى غضون              
والق͜͜ضاء ه͜͜و ال͜͜ذى يق͜͜در . )٢٩١(أج͜͜ل تح͜͜دده المحكم͜͜ة ، وإلا زال آ͜͜ل أث͜͜ر للحك͜͜م  

 .الاعتبارات التى تبرر طلب السحب

ف المالية قد يكون نهائياً أو قد يكون مؤقتاً بمدة          والت͜صرف ف͜ى حق͜وق المؤل      
. معي͜نة ، آم͜ا ق͜د يك͜ون آ͜املاً ، وق͜د يكون جزئياً ، وقد يكون تبرعاً أو معاوضة            

الإي͜͜راد : وف͜͜ى ه͜͜ذه الحال͜͜ة الأخي͜͜رة يج͜͜وز أن يك͜͜ون عل͜͜ى أس͜͜اس م͜͜شارآة ن͜͜سبية 
 .)٢٩٢(الناتج من الاستغلال أو بطريقة جزافية 

ن الت͜͜͜صرف ف͜͜͜ى ح͜͜͜ق المؤل͜͜͜ف ف͜͜͜ى اس͜͜͜تغلال  ه͜͜͜ذا ولا يج͜͜͜وز أن يخل͜͜͜ط ي͜͜͜ب 
ذلك أن التصرف فى نسخة . الم͜صنف ، وب͜ين التصرف فى نسخة من المصنف      

͜͜و آ͜͜ان        ͜͜ه الت͜͜صرف ف͜͜ى ح͜͜ق الاس͜͜تغلال المال͜͜ى ، ول م͜͜ن الم͜͜صنف لا يعن͜͜ى بذات
فمثلاً من  . الت͜صرف ق͜د ورد عل͜ى الن͜سخة الأص͜لية أو الن͜سخة الوحيدة للمصنف               

͜͜وز    ͜͜نان لا يج͜ ͜͜ن ف͜ ͜͜ورة م͜ ͜͜ترى ص͜ ͜͜سخ    اش͜ ͜͜ل ن͜ ͜͜ريق عم͜ ͜͜ن ط͜ ͜͜ستغلها ع͜ ͜͜ه أن ي͜ ل͜
ولك͜͜ن إذا آان͜͜ت  . فوتوغ͜͜رافية م͜͜نها ، وإنم͜͜ا يظ͜͜ل ح͜͜ق الاس͜͜تغلال للف͜͜نان نف͜͜سه       

الن͜͜سخة موض͜͜وع الت͜͜صرف ه͜͜ى الن͜͜سخة الوح͜͜يدة ، ف͜͜إن المؤل͜͜ف ل͜͜ن ي͜͜تمكن م͜͜ن   
͜͜ا إلا      ͜͜ها أو نقله͜ ͜͜سخها أو عرض͜ ͜͜ريق ن͜ ͜͜ن ط͜ ͜͜تغلال المال͜͜͜ى ع͜ ͜͜رة ح͜͜͜ق الاس͜ مباش͜

 من  ٤١ وفقاً لنص المادة     –ه الحالة يجوز    وفى هذ . بال͜رجوع إلى المتصرف إليه    
ل͜م يك͜ن المؤل͜ف ق͜د اتف͜ق معه             له͜ذا الأخي͜ر أن يع͜ارض ف͜ى ذل͜ك ، م͜ا              –القان͜ون   

لا يترتب  «:  المشار إليها    ٤١وه͜ذا ه͜و نص المادة       : وق͜ت الت͜صرف عل͜ى ذل͜ك         
. عل͜ى الت͜صرف فى النسخة الأصلية من المصنف أياً آان نوعه نقل حق المؤلف       

إل͜زام م͜ن ان͜تقلت إل͜يه ملك͜ية  ه͜ذه الن͜سخة ب͜أن يمكن المؤلف من         ولك͜ن لا يج͜وز      
 .»لم يتفق على غير ذلك نسخها أو نقلها أو عرضها ، وذلك آله ما

وإذا ت͜م التصرف طبقاً للأوضاع القانونية ، تعين على المؤلف الامتناع عن             
 .)٢٩٣(القيام بأى عمل يكون من شأنه تعطيل استعمال الحق المتصرف فيه

ع͜يت ف͜ى ه͜ذا الصدد مصلحة من ينتقل إليهم الحق آالناشرين ولهذا              وق͜د رو  
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يمت͜نع عل͜ى المؤل͜ف ال͜ذى ينزل عن حق الاستغلال إلى ناشر بالنسبة إلى الطبعة                 
 .د، طالما أن الطبعة الأولى لم تنفالأولى أن يتفق مع ناشر آخر على طبعة ثانية 

 : التصرف بطريق الوصية -١٤١
 فى استغلال مصنفه حال حياته ، فإن له آذلك          إذا آ͜ان للمؤل͜ف أن يتصرف      

إذ أجاز القانون للمؤلف أن . أن يت͜صرف ف͜يه إلى ما بعد الوفاة ، بطريق الوصية     
يع͜ين أشخاصاً بالذات من الورثة أو غيرهم ليكون لهم حقوق الاستغلال المالى ،              

 .)٢٩٤(وله ذلك حتى ولو جاوز القدر الذى تجوز فيه الوصية

ؤل͜͜ف أن يوص͜͜ى إل͜͜ى م͜͜ن ش͜͜اء بك͜͜ل حق͜͜ه ف͜͜ى الاس͜͜تغلال وعل͜͜ى ذل͜͜ك ف͜͜إن للم
 .المالى دون قيد أو شرط ، وله ذلك حتى ولو آان هذا الحق هو آل ترآته

ولع͜ل فى هذا ما يبرز لنا الطابع الخاص لحق المؤلف المالى واستقلاله عن              
لحق  ذل͜ك أنه ينبغى ألا يغيب عن البال ، ما         . غي͜ره م͜ن الحق͜وق المال͜ية الأخ͜رى         

 ف͜ى مجم͜وعه م͜ن طاب͜ع خاص يراعى فيه دائماً أنه من الأمور المتصلة                 المؤل͜ف 
بشخص صاحبه من نتاج ذهنه ، مما يستتبع إعطاء المؤلف حرية واسعة النطاق             

 .)٢٩٥(بشأنه ، وشأن من ينتفع به 

 :الحجز على هذا الحق ) ٢ (-١٤٢
من إذا آان͜ت القاع͜دة أن أم͜وال الم͜دين جم͜يعها ض͜امنة للوفاء بديونه ، فهل               

الجائ͜͜ز تطب͜͜يق ه͜͜ذه القاع͜͜دة بالن͜͜سبة لح͜͜ق المؤل͜͜ف ، وإدخال͜͜ه ف͜͜ى ال͜͜ضمان الع͜͜ام    
للدائن͜͜ين بح͜͜يث يمك͜͜ن توق͜͜يع الحج͜͜ز عل͜͜يه وب͜͜يعه بالم͜͜زاد لك͜͜ى ي͜͜ستوفى الدائ͜͜نون    
 حقوقهم من الثمن الذى يباع به آما هو الشأن بالنسبة لأموال المدين الأخرى؟؟

 على  ١٩٥٤ لسنة   ٣٥٤م  ن͜صت الم͜ادة العاش͜رة م͜ن قان͜ون ح͜ق المؤل͜ف رق              
لا يج͜وز الحج͜ز عل͜ى حق المؤلف ، إنما يجوز الحجز على نسخ المصنف      «أن͜ه   

ال͜͜ذى ت͜͜م ن͜͜شره ، ولا يج͜͜وز الحج͜͜ز عل͜͜ى الم͜͜صنفات الت͜͜ى يم͜͜وت ص͜͜احبها ق͜͜بل     
 .»نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته
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 الحجز عليه،   ال͜نص ه͜و أن حق المؤلف لا يجوز         ةأول م͜ا يت͜ضح م͜ن ق͜راء        
فما . جان͜ب أدبى ، وجانب مالى       : هم͜ا   ن  ين ه͜ذا الح͜ق ، آ͜نا رأي͜نا  ل͜ه جانب͜              ولك͜ 

المق͜صود ف͜ى ه͜ذا ال͜صدد ؟ ه͜ل يق͜صد عدم جواز الحجز على الجانب الأدبى أو                    
 الجانب المالى أو عليهما معا ؟

لا ج͜͜دال ف͜͜ى أن ج͜͜واز الحج͜͜ز عل͜͜ى ح͜͜ق المؤل͜͜ف لا ي͜͜ثور بالن͜͜سبة للجان͜͜ب    
 غي͜ر قاب͜ل للحج͜ز عل͜يه آم͜ا رأي͜نا ع͜ند آلام͜نا ع͜ن خ͜صائص هذا                      الأدب͜ى ، فه͜و    

. الح͜͜ق ، إذ لا يج͜͜وز التنف͜͜يذ جب͜͜راً بالن͜͜سبة ل͜͜ه نظ͜͜را لم͜͜ا ل͜͜ه م͜͜ن طاب͜͜ع شخ͜͜صى    
والواق͜ع أن ال͜ذى ينبغ͜ى أن ين͜صرف إل͜يه ن͜ص القان͜ون بع͜دم ج͜واز الحج͜ز على                
 ح͜͜ق المؤل͜͜ف إنم͜͜ا ه͜͜و الح͜͜ق الأدب͜͜ى ، وخاص͜͜ة أن͜͜ه يع͜͜د الجان͜͜ب اله͜͜ام م͜͜ن ح͜͜ق     

 .المؤلف 

أم͜ا بالن͜سبة للجان͜ب المال͜ى فإن͜ه لا يظه͜ر إلا م͜ع فك͜رة الاس͜تغلال ف͜إذا قرر                       
 فعمل͜͜͜͜͜ية . المؤل͜͜͜͜͜ف ن͜͜͜͜͜شر م͜͜͜͜͜صنفه واس͜͜͜͜͜تغلاله ظه͜͜͜͜͜ر الطاب͜͜͜͜͜ع المال͜͜͜͜͜ى لحق͜͜͜͜͜ه   

الاس͜تغلال ذاته͜ا ه͜ى الت͜ى ت͜صبغ ح͜ق المؤل͜ف بال͜صبغة المالية ، وتدخله بالتالى                  
ن ثم يصبح محلا للتعامل، ميزاتها ومع͜داد الأم͜وال في͜صبح ل͜ه خصائصها و     ف͜ى   

  .)٢٩٦(آما يدخل فى نطاق الضمان للدائنين 

وطالم͜ا أن الطابع المالى لحق المؤلف يبدو على هذا النحو ، فإن من الجائز     
أما قبل نشر   . الق͜ول بالحج͜ز عل͜يه إذا م͜ا اس͜تغل المؤل͜ف حق͜ه ع͜ن طريق نشره                    

مرة من وراء هذا الم͜صنف فإن͜ه لا يمك͜ن الحج͜ز عل͜يه ، إذ ل͜ن تك͜ون هناك أية ث                   
الحج͜ز عل͜ى ح͜ق الاستغلال المالى ، لأنه لا يكون إلا بالنشر ، والنشر لا يتم إلا                  
͜͜ع        ͜͜تعلق ف͜͜ى الواق ͜͜شر لا يمك͜͜ن الحج͜͜ز ، لأن الأم͜͜ر ي ͜͜بل الن بم͜͜وافقة المؤل͜͜ف ، فق
ب͜سلطة م͜ن ال͜سلطات الت͜ى يم͜نحها الح͜ق الأدبى لصاحبه ، وهى سلطته فى نشر                    

 .ة لا يجوز الحجز عليها والتنفيذ جبراً وهذه سلط. أو عدم نشر مصنفه 

 سالفة الذآر إذ قررت أنه إذا آان ١٠ولع͜ل ه͜ذا م͜ا يك͜شف عنه نص المادة            
 يجوز الحجز على نسخ المصنف الذى       حج͜ز لا يج͜وز عل͜ى ح͜ق المؤل͜ف فإنم͜ا            ال
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تم نشره ، فالفيصل فى هذا الصدد إنما هو نشر المصنف ، وقبل ذلك فإننا نكون                 
و ال͜سلطات الت͜ى يخولها الجانب الأدبى للمؤلف ، وهى سلطات            ب͜صدد المك͜نات أ    

أم͜ا بع͜د الن͜شر ف͜إن الطاب͜ع المالى للحق ينكشف ويصح              . لا ي͜صح الحج͜ز عل͜يها        
 اس͜͜طوانات أم م أاالحج͜͜ز عل͜͜ى الن͜͜سخ الموج͜͜ود م͜͜ن الم͜͜صنف س͜͜واء أآان͜͜ت آت͜͜بً    

لغير ن لل͜دائن الحاج͜ز أن يحجز على ثمن النسخ تحت يد ا            إل͜خ ، ب͜ل      إ ... اص͜ورً 
وه͜نا تظه͜ر لنا أهمية الدور الذى يعطى للجانب  الأدبى            . . آالناش͜ر أو المط͜بعة      

 لا هم͜ن ح͜ق المؤل͜ف باعت͜باره م͜ن ن͜تاج ال͜ذهن وأن͜ه وث͜يق ال͜صلة ب͜صاحبه ، فإن                
آما يبدو هنا  . يمك͜ن الحج͜ز عل͜يه طالم͜ا أن المؤل͜ف نف͜سه ل͜م يق͜رر نشر مصنفه                    

 .المالية الأخرى أيضا الفارق بين حق المؤلف وبين الحقوق 

 مك͜͜͜͜͜͜ان إصنف لاس͜͜͜͜͜͜تغلاله ه͜͜͜͜͜͜و الفي͜͜͜͜͜͜صل للق͜͜͜͜͜͜ول بوإذا آ͜͜͜͜͜͜ان ن͜͜͜͜͜͜شر الم͜͜͜͜͜͜
 الحج͜͜͜͜ز ، ف͜͜͜͜إن القان͜͜͜͜ون ق͜͜͜͜د خ͜͜͜͜رج عل͜͜͜͜ى ذل͜͜͜͜ك ف͜͜͜͜ى حال͜͜͜͜ة وف͜͜͜͜اة المؤل͜͜͜͜ف ، إذ    
 اآتف͜͜͜ى بمج͜͜͜رد موافق͜͜͜ته عل͜͜͜ى الن͜͜͜شر دون أن يح͜͜͜صل الن͜͜͜شر فع͜͜͜لا ف͜͜͜ى ح͜͜͜ال         

͜͜شر       ͜͜ذا الن͜ ͜͜ى ه͜ ͜͜ق عل͜ ͜͜د واف͜ ͜͜ان المؤل͜͜͜ف ق͜ ͜͜ز إذا آ͜ ͜͜از الحج͜ ͜͜ياته ، وأج͜ ͜͜نا. ح͜   وه͜
͜͜ذه         ͜͜ى ه͜ ͜͜ع ف͜ ͜͜ز لا يق͜ ͜͜وقهم ، والحج͜ ͜͜تيفاء حق͜ ͜͜يع لاس͜ ͜͜شر والب͜ ͜͜نون بالن͜ ͜͜وم الدائ͜  يق͜

 .الحالة على حق المؤلف ، وإنما يقع فقط على حق الاستغلال المالى للمصنفات 

 :توقيت الحق المالى ) ٣ (-١٤٣
͜͜نة ينق͜͜ضى         ͜͜دة معي ͜͜وت بم ͜͜ى ، موق ͜͜ى خ͜͜لاف الح͜͜ق الأدب ͜͜ى ، عل الح͜͜ق المال

ن الم͜صنف إنم͜ا روع͜ى ف͜يه أن͜ه مع͜د للجم͜يع ، فم͜ن         وي͜رجع ه͜ذا إل͜ى أ   . بف͜واتها  
͜͜ى م͜͜ر          ͜͜ى الجماع͜͜ة عل ͜͜رية ف ͜͜روة الفك ͜͜صير ج͜͜زءا م͜͜ن الث ͜͜ة أن ي الم͜͜صلحة العام

. )٢٩٧(ن المصنف يدخل فى الملك العام إ: ل ، وهذا هو ما يعبر عنه بالقول         الأجيا
لأن͜ه حي͜نما يح͜صل المؤلف هو وورثته على المقابل الذى يكافئ المجهود الذهنى       

 بذل͜ه ف͜ى الم͜صنف ، ف͜إن الحق͜وق الف͜ردية ت͜زول ل͜صالح الجماعة، ويصبح             ال͜ذى 
ى استغلاله بدون أن يدفع     الم͜صنف م͜شاعاً ب͜ين الجم͜يع ف͜يكون لم͜ن يشاء الحق ف              

 .ى تعويض لورثة المؤلف أعن ذلك 
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وتوق͜يت ح͜ق الاس͜تغلال المال͜ى بوقت معين من المسائل التى أجمعت عليها               
هت المعاه͜دات الدول͜ية ف͜ى ه͜ذا ال͜صدد إلى تحديد      ت͜شريعات ال͜دول المخ͜تلفة وان͜ت      

وق͜͜د أخ͜͜ذت آثي͜͜ر م͜͜ن   . )٢٩٨(ه͜͜ذا الأج͜͜ل بخم͜͜سين س͜͜نة م͜͜ن وق͜͜ت وف͜͜اة المؤل͜͜ف    
  .)٢٩٩(، ومنها مصر ، بهذه القاعدة الدول

وق͜د وض͜ع الم͜شرع قاع͜دة عام͜ة ن͜ص ف͜يها عل͜ى انق͜ضاء حق͜وق الاستغلال                     
ل͜ى هذه القاعدة    المال͜ى بم͜ضى خم͜سين س͜نة عل͜ى وف͜اة المؤل͜ف ، ولك͜نه خ͜رج ع                   

س͜͜واء م͜͜ن ح͜͜يث الم͜͜دة نف͜͜سها أو م͜͜ن ح͜͜يث ال͜͜وقت ال͜͜ذى ت͜͜بدأ ف͜͜يه ه͜͜ذه الم͜͜دة ف͜͜ى    
  :)٣٠٠(السريان وذلك فى الحالات الآتية 

بالن͜سبة للم͜صنفات الم͜شترآة تحتسب المدة من تاريخ وفاة آخر من بقى               -١
 .حيا من المشترآين 

͜͜ا     -٢ ͜͜ا أو خاص͜ ͜͜نويا عام͜ ͜͜ان ص͜͜͜احب الح͜͜͜ق شخ͜͜͜صاً مع͜ الم͜͜͜صنفات (إذا آ͜
وه͜͜ذا ه͜͜و ال͜͜شأن آ͜͜ذلك    . تحت͜͜سب الم͜͜دة م͜͜ن ت͜͜اريخ الن͜͜شر     ) لجماع͜͜يةا

͜͜بلديات أو      ͜͜ة أو ال͜ ͜͜تمام الدول͜ ͜͜مه أو اه͜ ͜͜بع باس͜ ͜͜ى تط͜ ͜͜يف الت͜ ͜͜سبة للتأل͜ بالن͜
 .الجمعيات العملية 

س͜م المؤلف أو باسم مستعار     اال͜ة الم͜صنفات الت͜ى تن͜شر غف͜لا م͜ن             ف͜ى ح   -٣
صيته ما لم يكشف المؤلف عن شخ . تحت͜سب م͜ن المدة من تاريخ النشر         

وم͜͜ن المفه͜͜وم أن الحماي͜͜ة . خلاله͜͜ا فت͜͜بدأ م͜͜دة الحماي͜͜ة م͜͜ن ت͜͜اريخ ال͜͜وفاة  
 .تقوم حال حياة المؤلف 

ف͜͜ى حال͜͜ة الم͜͜صنفات الفوتوغ͜͜رافية وال͜͜سينمائية الت͜͜ى لا تك͜͜ون م͜͜صطبغة  -٤
بطابع إنشائى ، واقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقلا آليا ، تنقضى           

 .من تاريخ أول نشر للمصنف سنة ١٥حقوق الاستغلال المالى بمضى 

ف͜͜ى حال͜͜ة الم͜͜صنفات الأجنب͜͜ية ، ي͜͜سقط ح͜͜ق المؤل͜͜ف ف͜͜ى اس͜͜تغلالها ع͜͜ن    -٥
ط͜ريق ت͜رجمتها إل͜ى اللغ͜ة العربية بمضى خمس سنوات من تاريخ أول               

وفى هذا  . ن͜شر للم͜صنف دون أن يق͜وم ه͜و بالترجمة أو يأذن للغير بها                
͜͜ى الم͜͜صلحة       ͜͜ام الم͜͜صرى عل ͜͜صالح الع ͜͜يب لل ͜͜ى تغل ͜͜يد الزمن ͜͜ردية الق  الف
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وقت معقول رعاية للمؤل͜ف وح͜ثه عل͜ى مباش͜رة ه͜ذه الترجمة فى أقرب         
لا تح͜͜رم م͜͜ن ثم͜͜ار التفكي͜͜ر الإن͜͜سانى مخ͜͜تلف الأم͜͜م ى لم͜͜صلحة ال͜͜بلاد آ͜͜

  .)٣٠١(الأخرى لمدة طويلة 

ه͜ذه ه͜ى القاع͜دة العام͜ة الت͜ى أورده͜ا الم͜شرع ب͜شأن ح͜ق الاستغلال المالى                    
 وينبغ͜ى أن يراع͜ى فى هذه الصدد أن          .للم͜صنف والاس͜تثناءات الت͜ى ت͜رد عل͜يها           

الم͜شرع ق͜د ن͜ص عل͜ى أن͜ه ف͜ى الأح͜وال التى تبدأ فيها مدى الحماية محسوبة من                     
ت͜اريخ ن͜شر الم͜صنف ، وفق͜ا لأحك͜ام ه͜ذا القانون فان بدء حساب المدة يكون من                    

فالعبرة إذن بنشر المصنف    . أول ن͜شر للم͜صنف بغ͜ض النظ͜ر ع͜ن إع͜ادة النشر               
ف͜͜إذا آان͜͜ت إع͜͜ادة ن͜͜شر الم͜͜صنف ق͜͜د اص͜͜طحبت ب͜͜تعديلات   م͜͜ع ذل͜͜ك . لأول م͜͜رة 

جوه͜͜رية وآ͜͜ان ه͜͜ذا بم͜͜ثابة تغيي͜͜͜ر للم͜͜صنف الأول بح͜͜يث يظه͜͜ره ف͜͜ى ص͜͜͜ورة         
 .مصنف جديد ، تحتسب المدة من تاريخ إعادة النشر 

أو مجلات نشرت منفصلة وبالن͜سبة للم͜صنفات الت͜ى ت͜تكون م͜ن عدة أجزاء          
 م͜͜ستقلا م͜͜͜ن ح͜͜يث احت͜͜͜ساب   ، يعتب͜͜͜ر آ͜͜ل ج͜͜زء أو مجل͜͜͜د م͜͜صنفا    وعل͜͜ى فت͜͜رات  

  .)٣٠٢(المدة 

  انتقال الحق المالى إلى الورثة-ج

 : انتقال الحق إلى الورثة مع مراعاة حقوق الغير -١٤٤
ين͜تقل الح͜ق إل͜ى الورثة باعتباره مالا من أموال الترآة ، شأنه فى ذلك شأن         

. س͜͜ائر الأم͜͜وال الأخ͜͜رى الت͜͜ى ت͜͜دخل ف͜͜ى تك͜͜وين عناص͜͜ر الذم͜͜ة المال͜͜ية للم͜͜ورث 
وان͜͜تقال الح͜͜ق المال͜͜ى إل͜͜ى ال͜͜ورثة عل͜͜ى ه͜͜ذا ال͜͜نحو ق͜͜د ي͜͜ؤدى إل͜͜ى أن يتج͜͜زأ ب͜͜ين    
ال͜ورثة ، وق͜د ي͜زداد ه͜ذا عل͜ى تعاق͜ب الأج͜يال ، مم͜ا ي͜ؤدى إل͜ى قيام العقبات فى                         
س͜͜بيل اس͜͜تغلاله اس͜͜تغلالا تجاري͜͜اً ، وه͜͜ذا مم͜͜ا أدى بال͜͜بعض إل͜͜ى الق͜͜ول ب͜͜ضرورة 

͜͜نا أن الم͜͜شرع يح͜͜دد له͜͜ذا ا  )٣٠٣(. توقي͜͜ته  ͜͜تهاء ح͜͜ق    وق͜͜د رأي لح͜͜ق م͜͜دة تنته͜͜ى بان
 .الورثة فى الاستغلال المالى ويصير هذا الاستغلال مباحا للجميع 
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وق͜د ن͜ص القان͜ون عل͜ى أن مباش͜رة حق͜وق الاستغلال المالى للمصنف تكون           
وانتقال حق الاستغلال للورثة ينبغى أن     . )٣٠٤(لل͜ورثة وح͜دهم بع͜د وف͜اة المؤلف          

ن قيود ناشئة من تعاقد المؤلف حال حياته يراع͜ى فيه ما قد يرد على هذا الحق م    
آما ينبغى أن يراعى بشأنه آذلك ما يوصى به المؤلف سواء للورثة            . م͜ع الغي͜ر     

͜͜نا أن الم͜͜شرع الم͜͜صرى ق͜͜د خ͜͜رج ب͜͜شأن الوص͜͜ية بحق͜͜وق      . أو لغي͜͜رهم  وق͜͜د رأي
 .الاستغلال المالى عن القواعد العامة 

إذا «: شترك فق͜رر أنه     ه͜ذا وق͜د أورد القان͜ون أحكام͜اً خاص͜ة بالم͜صنف الم͜              
مات أحد المؤلفين بلا وارث ، فإن نصيبه يؤول إلى المؤلفين المشترآين وخلفهم      

 .)٣٠٥(» ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك

  حماية حق المؤلف-ثالثاً 

 : تمهيد -١٤٥
ونعرض هنا لحماية هذا    . عرض͜نا ف͜يما س͜بق للقواعد المتعلقة بحق المؤلف           

لمؤلف الحق فى وقف ما قد يتعرض له من اعتداء ،    وقد أعطى القانون ل   . الح͜ق   
͜͜ن أض͜͜رار       ͜͜ا ين͜͜شأ م ͜͜ع ال͜͜تعويض عم ͜͜صدد الإج͜͜راءات      . م ͜͜ى ه͜͜ذا ال ͜͜ا ب͜͜ين ف آم

التحفظ͜ية الت͜ى ينبغ͜ى اتخاذه͜ا ف͜ى حال͜ة الاع͜تداء حت͜ى يمكن التوصل إلى حماية                   
الح͜ق والمحافظ͜ة عل͜يه وال͜ى جان͜ب ذلك نظم القانون إجراءات جنائية توقع على                 

 .المعتدى 

وله͜ذا فإن͜نا ن͜تكلم أولا ع͜ن الإج͜راءات الت͜ى ت͜تخذ لحماي͜ة الح͜ق م͜ن الناحية                      
 .المدنية ثم نتكلم بعد ذلك عن الجزاءات الجنائية 

 : الحماية المدنية لحق المؤلف - أولا -١٤٦
͜͜ين القان͜͜ون الإج͜͜راءات المدن͜͜ية الت͜͜ى يج͜͜وز اتخاذه͜͜ا محافظ͜͜ة عل͜͜ى ح͜͜ق          ب

 يفصل فى دعواه ضد المعتدى ،       إلى أن المؤل͜ف ع͜ندما يتعرض لاعتداء ، وذلك         
 .ن أمد النزاع قد يطول مما يضاعف من الضرر الذى يحلق بالمؤلف إإذ 
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فط͜بقا لم͜ا يق͜ضى به القانون فى هذا الصدد يصدر رئيس المحكمة الإبتدائية               
͜͜ناء عل͜͜ى طل͜͜ب المؤل͜͜ف أو م͜͜ن يخلف͜͜ه باتخ͜͜اذ الإج͜͜راءات       أم͜͜را عل͜͜ى عري͜͜ضة ب

 :الآتية

لم͜صنف ال͜ذى ن͜شر أو أعيد نشره على خلاف    إج͜راء وص͜ف تف͜صيلى ل     -١
 .أحكام القانون 

 .وقف نشرا أو عرض أو صانعة المصنف  -٢

توق͜يع الحج͜ز عل͜ى الم͜صنف الأص͜لى أو ن͜سخه أو صورة ، وآذا على                   -٣
الم͜واد الت͜ى ت͜ستعمل فى إعادة النشر أو استخراج نسخ منه ، بشرط ألا                

 .صود تكون هذه المواد صالحة إلا لإعادة نشر المصنف المق

͜͜اء م͜͜͜صنف ب͜͜͜ين     -٤ ͜͜بات الأداء العلن͜͜͜ى بالن͜͜͜سبة لإيق͜͜͜اع أو تمث͜͜͜يل أو إلغ͜ إث͜
 .الجمهور ومنع استمرار العرض القادم أو خطره مستقبلاً 

ح͜͜صر الإي͜͜راد ال͜͜ناتج م͜͜ن الن͜͜شر أو الع͜͜رض وتوق͜͜يع الحج͜͜ز عل͜͜ى ه͜͜ذا    -٥
 .الإيراد 

ول͜رئيس المحكم͜ة ف͜ى جم͜يع الحالات أن يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر         
 .ن يفرض على الطالب إيداع آفالة مناسبة أى يقوم بالتنفيذ وذال

وإذا م͜͜ا اتخ͜͜ذت الإج͜͜راءات ال͜͜سابقة آ͜͜ان عل͜͜ى م͜͜ن طل͜͜بها أن ي͜͜رفع دع͜͜وى     
وإذا لم  .  يوماً من صدور الأمر      ١٥بأص͜ل الن͜زاع إل͜ى المحكمة المختصة خلال          

ت͜͜͜͜رفع ه͜͜͜͜ذه الدع͜͜͜͜وى ف͜͜͜͜ى الم͜͜͜͜يعاد زال آ͜͜͜͜ل أث͜͜͜͜ر للأم͜͜͜͜ر ال͜͜͜͜صادر م͜͜͜͜ن رئ͜͜͜͜يس      
  .)٣٠٦(حكمة الم

تلاف إمحكمة المختصة فإن لها أن تأمر ب      وإذا م͜ا ط͜رح أصل النزاع على ال        
نسخ أو صور المصنف الذى نشر بوجه غير مشروع والمواد التى استعملت فى             

ولها أن تأمر بتغيير معالم النسخ . ن͜شره ، ب͜شرط أن لا تكون صالحة لعمل آخر           
ذل͜͜ك آل͜͜ه عل͜͜ى نفق͜͜ه الط͜͜رف   وال͜͜صور والم͜͜واد أو جعله͜͜ا غي͜͜ر ص͜͜الحة للعم͜͜ل و  
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وق͜د اس͜تثنى القان͜ون م͜ن ه͜ذا الإت͜لاف حالات ثلاثاً ، اآتفى فى شأنها                  . الم͜سئول   
 : )٣٠٧( بتعويض المعتدى على حقه

 إذا آ͜ان ح͜ق المؤل͜ف سينقضى بعد فترة تقل عن سنتين من تاريخ                :الأول͜ى   
بالحكم  م͜ن القان͜ون للمحكم͜ة أن تكتف͜ى فى هذه الحالة              ٤٥الحك͜م فأج͜ازت الم͜ادة       

  .)٣٠٨(بالتعويض 

 ه͜͜ى حال͜͜ة م͜͜ا إذا آ͜͜ان الاع͜͜تداء واقع͜͜اً عل͜͜ى الم͜͜صنف ف͜͜ى  :والحال͜͜ة الثان͜͜ية 
ص͜͜ورة ت͜͜رجمته إل͜͜ى اللغ͜͜ة الع͜͜ربية ب͜͜دون إذن المؤل͜͜ف ، فف͜͜ى ه͜͜ذه الحال͜͜ة يكتف͜͜ى   

 .بالتعويض 

 ه͜͜ى حال͜͜ة الاع͜͜تداء عل͜͜ى ح͜͜ق المه͜͜ندس المعم͜͜ارى ال͜͜ذى   :والحال͜͜ة الثال͜͜ثة 
 اس͜͜تعملت ب͜͜وجه غي͜͜ر م͜͜شروع ، فع͜͜ندئذ لا يج͜͜وز  تك͜͜ون ت͜͜صميماته ورس͜͜ومه ق͜͜د

 .الحكم بإتلاف المبانى أو هدمها ، ويكتفى بالتعويض 

وق͜د جع͜ل القان͜ون دي͜ن ال͜تعويض ف͜ى ه͜ذه الح͜الات من الديون الممتازة يقع          
عل͜͜ى ص͜͜افى ثم͜͜ن ب͜͜يع الأش͜͜ياء عل͜͜ى ال͜͜نقود والم͜͜بالغ المحج͜͜وزة عل͜͜يها ، وجع͜͜ل     

مصروفات القضائية والتى تنفق لحفظ وصيانة      م͜رتبة ه͜ذا الامت͜ياز بع͜د امت͜ياز ال          
 .تلك الأشياء ولتحصيل تلك المبالغ 

 : الحماية الجنائية لحق المؤلف - ثانيا -١٤٧
إل͜ى جان͜ب الج͜زاء المدن͜ى ال͜ذى يتم͜ثل ف͜ى وقف الاعتداء على حق المؤلف              
وإزال͜͜ة أث͜͜ره وال͜͜تعويض ع͜͜ن الأض͜͜رار الت͜͜ى تلح͜͜ق بالمؤل͜͜ف ت͜͜ضمن قان͜͜ون ح͜͜ق  

اً تقت͜ضى بف͜رض عق͜وبات عل͜ى م͜ن يع͜تدى على حق المؤلف ،                 المؤل͜ف ن͜صوص   
 م͜ن القانون على اعتبار الأفعال المنصوص عليها فيها جرائم           ٤٧فن͜صت الم͜ادة     

وجعل͜͜ت العق͜͜وبة ه͜͜ى الغ͜͜رامة بح͜͜يث لا تق͜͜ل ع͜͜ن ع͜͜شرة . مك͜͜ونة لج͜͜ريمة التقل͜͜يد 
ة لا جن͜يهات ولا ت͜زيد عل͜ى مائ͜ة جنيه ، وفى حالة العود أجيز الحكم بالحبس لمد            

أو بإح͜دى هاتين    . ت͜زيد عل͜ى ثلاث͜ة أش͜هر وبغ͜رامة لا ت͜زيد عل͜ى ثلاثمائ͜ة جن͜يه                    
 .العقوبتين 
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وأجي͜ز للمحكمة أن تقضى فى حالة العود أيضا بغلق المؤسسة التى استغلها             
 .المقلدون أو شرآاؤهم فى ارتكاب فعلتهم لمدة معينة أو نهائيا 

ادرة الأدوات والن͜͜سخ وف͜͜ى جم͜͜يع الأح͜͜وال أجي͜͜ز للمحكم͜͜ة أن تق͜͜ضى بم͜͜ص  
المقل͜͜دة ، آم͜͜ا يج͜͜وز أن تأم͜͜ر بن͜͜شر الحك͜͜م ف͜͜ى ج͜͜ريدة واح͜͜دة أو أآث͜͜ر عل͜͜ى نفق͜͜ة  

 .المحكوم عليه 

والج͜ريمة الت͜ى ن͜ص عل͜يها القان͜ون فى هذه الحالة والتى تشكل اعتداء على                 
ح͜͜ق المؤل͜͜ف ب͜͜صفة عام͜͜ة ، لا تق͜͜وم إلا ف͜͜ى الح͜͜الات الت͜͜ى ع͜͜رض له͜͜ا القان͜͜ون      

 : فيها الجريمة فى القانون المصرى هى والحالات التى تقوم

حال͜ة ن͜شر الم͜صنف أو اس͜تغلاله أو إدخ͜ال تعديلات عليه دون إذن من         -١
 .المؤلف أو ممن يخلفه 

حال͜͜ة ب͜͜يع م͜͜صنف مقل͜͜د ، أو إدخ͜͜ال م͜͜صنفات من͜͜شورة ف͜͜ى الخ͜͜ارج أو    -٢
داخ͜ل ال͜بلاد دون إذن المؤل͜ف أو م͜ن يق͜وم مقام͜ه ، على أن تكون هذه                    

 .ها حماية القانون المصنفات مما تشمل

حال͜ة التقل͜يد ال͜ذى يق͜ع ف͜ى م͜صر لمصنفات منشورة بالخارج وبيع هذه                  -٣
وتسمى الجريمة . الم͜صنفات أو ت͜صديرها أو تولى شحنها إلى الخارج         

 .هنا جريمة التقليد 

 : ملحق -١٤٨
͜͜م     أ ͜͜ة ح͜͜ق المؤل͜͜ف الم͜͜صرى رق ͜͜سنة ٣٥٤دخ͜͜ل عل͜͜ى قان͜͜ون حماي  ١٩٥٤ ل

͜͜شريع   ͜͜تعديلات الت ͜͜د م͜͜ن ال ͜͜م    العدي ͜͜ون رق ͜͜تعديل بالقان ͜͜رزها ال ͜͜سنة ١٤ية آ͜͜ان أب  ل
 والقانون  ١٩٩٢ لسنة   ٣٨ والقان͜ون رق͜م      ١٩٧٥ ل͜سنة    ٣٤ والقان͜ون رق͜م      ١٩٦٨

  .١٩٩٤ لسنة ٩٢رقم 

، ١٩٩٩ ل͜͜سنة ١٧وباس͜͜تثناء م͜͜ا ورد بقان͜͜ون ال͜͜تجارة الم͜͜صرى الجدي͜͜د رق͜͜م 
يها آنفا س͜نجد أن جم͜يع الت͜شريعات الوطن͜ية ف͜ى مجال الحقوق الذهنية والمشار إل       
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ق͜د ألغ͜يت ليحل محلها قانون موحد للملكية الفكرية يعالج بين دفتيه جميع جوانب               
الحق͜وق الذهن͜ية س͜واء م͜ا يت͜صل بالملك͜ية ال͜صناعية والتجارية أو الملكية الأدبية           

 . )٣٠٩(والفنية أو غيرها من الموضوعات المستحدثة

 ٨٢ديد رقم   وهك͜ذا ص͜در قان͜ون حماي͜ة حق͜وق الملكية الفكرية المصرى الج             
 : ، وهو يتضمن أربعة آتب بيانها آالتالى ٢٠٠٢لسنة 

 يت͜ناول الأحك͜ام الم͜تعلقة بب͜راءات الاخت͜راع ونماذج المنفعة             :الك͜تاب الأول    
والت͜صميمات التخطيط͜ية للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها ، وقد         

͜͜ام بالم͜͜واد    ͜͜ذه الأحك ͜͜ى ١وردت ه ͜͜يقه  ٦٢ إل ͜͜ى أن تتول͜͜ى تطب ا وزارة الدول͜͜ة  عل
 .للبحث العلمى ، ووزارة الصحة والسكان

͜͜يانات   :الك͜͜͜تاب الثان͜͜͜ى   يت͜͜͜ناول الأحك͜͜͜ام الم͜͜͜تعلقة بك͜͜͜ل م͜͜͜ن العلام͜͜͜ات والب͜
ال͜͜تجارية والمؤش͜͜رات الجغ͜͜رافية والرس͜͜وم وال͜͜نماذج ال͜͜صناعية وق͜͜د وردت ه͜͜ذه   

رة  ، على أن تتولى تطبيقها وزارة التموين والتجا ١٣٧ إل͜ى    ٦٣الأحك͜ام بالم͜واد     
  .)٣١٠(الخارجية 

. ة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة  يتناول الأحكام المتعلق   :الك͜تاب الثالث    
 عل͜͜ى أن ت͜͜تول تطب͜͜يقها وزارة ١٨٧ إل͜͜ى ١٣٨وق͜͜د وردت ه͜͜ذه الأحك͜͜ام بالم͜͜واد  

 .الثقافة ووزارة الاتصالات والمعلومات

 وردت هذه   وقد.  يتناول الأحكام المتعلقة بالأصناف النباتية       :الكتاب الرابع   
͜͜واد   ͜͜ام بالم͜͜ ͜͜ى ١٨٨الأحك͜͜ ͜͜زراعة   ١٩٩ إل͜͜ ͜͜يقها وزارة ال͜͜ ͜͜ى تطب͜͜ ͜͜ى أن تتول͜͜  عل͜͜

 .)٣١١(واستصلاح الأراضى 



١٨٧ النظرية العامة للحق

 ملخص الفصل الثانى

 

حق͜وق سياسية وحقوق مدنية وتنقسم الحقوق المدنية إلى         :  تنق͜سم الحق͜وق إل͜ى        -
 .حقوق عامة وحقوق خاصة 

فى دولة معينة لتمكنه من   والحق͜وق ال͜سياسية تك͜ون لل͜شخص باعتباره عضواً            -
الم͜ساهمة ف͜ى حك͜م بل͜ده وال͜دفاع ع͜نها ، أم͜ا الحق͜وق المدن͜ية فه͜ى الت͜ى تكون                       
للف͜رد باعت͜باره ف͜رداً يع͜يش ف͜ى جماع͜ة لتمك͜نه م͜ن م͜زاولة ن͜شاطه ف͜ى الحياة                       
الاجتماع͜ية ، وتنق͜سم إل͜ى حقوق عامة وحقوق خاصة أما الحقوق العامة فهى               

كف͜ل للإن͜سان حماي͜ة ح͜ياته وح͜ريته ، وم͜ن هذه              الت͜ى ي͜نظمها القان͜ون الع͜ام وت        
الحق͜وق ما يرمى إلى حماية الكيان المادى للإنسان ومنها ما يرمى إلى حماية              
آ͜يانه المع͜نوى أو الأدب͜ى ، وم͜نها أخي͜را م͜ا ي͜تعلق بن͜شاط الشخ͜صية وتمكين                     

 .الشخص من مزاولة نشاطه مستقلا عن غيره 

لقان͜͜ون الخ͜͜اص وتنق͜͜سم إل͜͜ى حق͜͜وق   أم͜͜ا الحق͜͜وق الخاص͜͜ة فه͜͜ى الت͜͜ى ي͜͜نظمها ا -
الأس͜͜رة والحق͜͜وق المال͜͜ية ، وحق͜͜وق الأس͜͜رة ه͜͜ى الحق͜͜وق الت͜͜ى تث͜͜بت لل͜͜شخص 

والأس͜͜رة ه͜͜ى مجم͜͜وعة م͜͜ن الأف͜͜راد ي͜͜رتبطون ف͜͜يما . باعتب͜͜ره ف͜͜رداً ف͜͜ى اس͜͜رة 
بي͜نهم ب͜رابطة الق͜رابة ويخ͜ضع قان͜ون الأس͜رة لقانون الأحوال الشخصية ، أما             

ق͜يمة مال͜ية أو الت͜ى تن͜تج عن المعاملات المالية        الحق͜وق المال͜ية فه͜ى الت͜ى له͜ا           
ب͜͜ين الأف͜͜راد ، وتنق͜͜سم الحق͜͜وق المال͜͜ية إل͜͜ى حق͜͜وق عين͜͜ية وحق͜͜وق شخ͜͜صية         

 .وحقوق معنوية أو ذهنية 

معين يمكنه  شىء   والحق͜وق العين͜ية ه͜ى اس͜تئثار مباش͜رة يتقرر للشخص على               -
. ها القان͜͜ونوذل͜͜ك تحق͜͜يقاً لم͜͜صلحة يق͜͜ر شىء م͜͜ن الق͜͜يام بأعم͜͜ال معي͜͜نة له͜͜ذا ال͜͜ 

 .وتنقسم الحقوق العينية إلى حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية 
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 والحق͜وق العين͜ية الأص͜لية هى تلك الحقوق التى تقوم بنفسها مستقلة ولا تستند                -
ف͜͜ى وج͜͜ودها إل͜͜ى ح͜͜ق آخ͜͜ر تت͜͜بعه ، وت͜͜شمل ه͜͜ذه الحق͜͜وق ح͜͜ق الملك͜͜ية وح͜͜ق    

 .قوق الارتفاق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكن وحق الحكر وح

.  ويعتب͜ر ح͜ق الملك͜ية أوس͜ع الحق͜وق العين͜ية نطاق͜اً وأخط͜رها ش͜أنا بدون شك                      -
͜͜ى     ͜͜ر ه͜ ͜͜ة عناص͜ ͜͜ى ثلاث͜ ͜͜ية عل͜ ͜͜ق الملك͜ ͜͜شتمل ح͜ ͜͜تغلال  : وي͜ ͜͜تعمال والاس͜ الاس͜

آم͜ا يتم͜تع ه͜ذا الح͜ق بخ͜صائص أرب͜ع ه͜ى أنه حق مطلق وحق            . والت͜صرف   
 .جامع وحق مانع وحق دائم 

. مملوك للغير واستغلاله شىء س͜لطة استعمال    ويعط͜ى ح͜ق الان͜تفاع ص͜احبه          -
فتبقى للمالك الذى يقال له فى هذه الحالة مالك         شىء  أم͜ا س͜لطة التصرف فى ال      

 .الرقبة 

مملوك للغير ، فيما    شىء   أم͜ا ح͜ق الاس͜تعمال ف͜يخول ص͜احبه س͜لطة استعمال               -
وه͜و أض͜يق نطاقا من حق الانتفاع الذى يعطى صاحبه           . شىء  أع͜د ل͜ه ه͜ذا ال͜       

 .ى الاستعمال والاستغلال سلطت

مملوك للغير على   ش͜ىء    أم͜ا ح͜ق ال͜سكن فه͜و يعط͜ى ص͜احبه س͜لطة اس͜تعمال                  -
نحو معين هو السكن ، فهو حق استعمال مقيد بغرض معين هو السكن ولذلك              

 .لا يتقرر إلا على الدور والمبانى

͜͜شريعة الإس͜͜لامية يخ͜͜ول ص͜͜احبه        - ͜͜ى ع͜͜رفته ال ͜͜ا ح͜͜ق الحك͜͜ر فه͜͜و ح͜͜ق عين  أم
الان͜تفاع ب͜أرض الغي͜ر لم͜دة ط͜ويلة جعل القانون الحد الأقصى لها               ) المحتك͜ر (

 . سنة وذلك فى مقابل أجرة المثل ٦٠

 وحق͜وق الارتف͜اق ه͜ى حق͜وق تح͜د من منفعة عقار لمصلحة عقار آخر مملوك       -
͜͜ناك          ͜͜واع فه ͜͜ى ع͜͜دة أن ͜͜اق إل ͜͜وق الارتف ͜͜سم حق ͜͜ار الأول ، وتنق ͜͜ك العق ͜͜ر مال لغي

، وه͜͜ناك الارتفاق͜͜ات الظاه͜͜رة وغي͜͜ر الظاه͜͜رة  الارتفاق͜͜ات الإيجاب͜͜ية وال͜͜سلبية 
وأخي͜را تنق͜سم الارتفاقات إلى ارتفاقات مستمرة وغير مستمرة آما يتميز حق             
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الارتف͜͜͜اق بأن͜͜͜ه ح͜͜͜ق تاب͜͜͜ع وأن͜͜͜ه غي͜͜͜ر قاب͜͜͜ل للتج͜͜͜زئة ، وأن͜͜͜ه لا ي͜͜͜رد إلا عل͜͜͜ى  
 .العقارات وأنه حق دائم 

بذاتها دائما تستند فى  أما الحقوق العينية التبعية فى  هى حقوق لا تنشأ مستقلة           -
͜͜سم ه͜͜ذه         ͜͜ه ، وتنق ͜͜وفاء ب وج͜͜ودها إل͜͜ى ح͜͜ق آخ͜͜ر ه͜͜و ح͜͜ق شخ͜͜صى ت͜͜ضمن ال

ح͜ق ال͜͜رهن الرس͜مى ، وح͜ق ال͜رهن الح͜يازى ، وح͜͜ق      : الحق͜وق ب͜دورها إل͜ى    
الاخت͜͜صاص وحق͜͜وق الامت͜͜ياز ، وق͜͜د بي͜͜نا المق͜͜صود به͜͜ا آ͜͜ل ح͜͜ق م͜͜ن ه͜͜ذه          

 .الحقوق

 بأنهاالشخصية فقد عرفناها  أم͜ا ال͜نوع الثان͜ى م͜ن الحق͜وق المال͜ية هى الحقوق              -
اس͜تئثار غي͜ر مباش͜ر ب͜أداء مع͜ين ، وه͜ذا الاس͜تئثار يمنح الدائن صاحب الحق                   

وهذا الأداء قد يكون    . الق͜درة عل͜ى مطال͜بة الم͜دين الملت͜زم بالح͜ق ب͜أداء معين                
 .التزاما بإعطاء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل 

ق الشخ͜͜صية ، فم͜͜ن ح͜͜يث طرف͜͜ى   وق͜͜د استعرض͜͜نا التق͜͜سيمات المخ͜͜تلفة للحق͜͜و  -
. الح͜͜ق أو الالت͜͜زام ينق͜͜سم إل͜͜ى الت͜͜زام ب͜͜سيط والت͜͜زام م͜͜شترك والت͜͜زام ت͜͜ضامنى 

والت͜ضامن ق͜د يكون من ناحية الدائنين ويسمى بالتضامن الإيجابى، وقد يكون             
͜͜ق       ͜͜سم الح͜ ͜͜سلبى وينق͜ ͜͜ضامن ال͜ ͜͜ه الت͜ ͜͜يقال ل͜ ͜͜ين ف͜ ͜͜ية المديني͜ ͜͜ن ناح͜ الت͜͜͜ضامن م͜

ل إل͜ى تقسيم أول ، فهو قد يكون التزاماً          الشخ͜صى أو الالت͜زام م͜ن ح͜يث المح͜          
بعم͜ل أو الت͜زاما بامت͜ناع ع͜ن عم͜ل ، أو الت͜زام بإعط͜اء ، وتق͜سيم ث͜ان بالنظر                       
إل͜ى تع͜دد المح͜ل وعدم تعدده فينقسم الالتزام إلى التزام بسيط والتزام تخييرى               

 أم͜ا م͜ن ح͜يث الحماية القانونية فينقسم الالتزام إلى التزام مدنى            . والت͜زام بدل͜ى   
وأخي͜راً ينق͜سم الالت͜زام أو الح͜ق الشخ͜صى م͜ن ح͜يث وصفه                . والت͜زام طبيع͜ى   

 أم͜͜ا م͜͜صادر الحق͜͜وق الشخ͜͜صية فه͜͜ى آم͜͜ا      –إل͜͜ى منج͜͜ز وم͜͜ؤجل وش͜͜رطى    
ذآ͜رناها خم͜سة ه͜ى العق͜د والإرادة المنف͜ردة والعم͜ل غي͜ر الم͜شروع أو الفعل                 

 .النافع والقانون
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ى والحق الشخصى حيث     وتكلم͜نا أي͜ضاً ع͜ن محاول͜ة التق͜ريب ب͜ين الح͜ق العين͜                -
النظرية الشخصية وهى التى تحاول تقريب الحق       : ظه͜رت ف͜ى ه͜ذا نظريتان        

العين͜ى م͜ن الح͜ق الشخصى وتقول بأن الحقوق المالية جميعاً ليست إلا روابط     
ب͜ين الأشخاص ، والنظرية المادية ، وهى التى تحاول تقريب الحق الشخصى          

لحقوق المالية جميعها سواء منها     م͜ن الح͜ق العين͜ى عل͜ى أس͜اس النظر إلا أن ا             
 تعتب͜͜͜ر عن͜͜͜صراً م͜͜͜ن عناص͜͜͜ر الذم͜͜͜ة –الحق͜͜͜وق العين͜͜͜ية والحق͜͜͜وق الشخ͜͜͜صية 

 –وب͜͜ذلك نج͜͜د أن͜͜صار ه͜͜ذه النظ͜͜رية يب͜͜رزون مح͜͜ل الح͜͜ق لا أط͜͜رافه   . المال͜͜ية
وبع͜د أن بي͜نا الان͜تقادات التى وجهت إلى آل من النظرية الشخصية والنظرية               

، ق العينى والحق الشخصى تظل قائمة     بين الح خلصنا إلى أن التفرقة     . المادي͜ة 
وأن المح͜اولات الت͜ى ظه͜رت ف͜ى ه͜ذا الصدد لهدم التفرقة بينهما لم تصل إلى       

͜͜يجة الم͜͜رجوة  ͜͜ى والح͜͜ق       . النت ͜͜ين الح͜͜ق العين ͜͜رقة ب ͜͜ذا عرض͜͜نا لأوج͜͜ه التف وله
 .الشخصى وما يترتب على ذلك من آثار

 :هى تشمل عنصرينف) حق المؤلف(أما الحقوق الذهنية  -

يتمثل فى حق الشخص أن ينسب إليه ما أنتجه من الناحية  : عن͜صر مع͜نوى     
 .الذهنية

يتمثل فى حق الشخص فى أن يستغل مالياً ثمرة إنتاجه حيث           : عنصر مالى   
͜͜نا       ͜͜ف ح͜͜يث تناول ͜͜نوى لح͜͜ق المؤل ͜͜ب المع تعرض͜͜نا أولاً للجان
ال͜͜سلطات الت͜͜ى يم͜͜نحها ه͜͜ذا الح͜͜ق للمؤل͜͜ف ث͜͜م خ͜͜صائص ه͜͜ذا 

͜͜تقا  ͜͜ياً الجان͜͜ب    الح͜͜ق ، وم͜͜دى ان ͜͜نا ثان ͜͜م تناول ͜͜ورثة، ث له إل͜͜ى ال
الم͜ادى لح͜ق المؤل͜ف ، ح͜يث تعرض͜نا للسلطات التى يمنحها              
ه͜ذا الحق للمؤلف ، ثم خصائص هذا الحق ومدى انتقاله إلى            

ث͜͜م ختم͜͜نا آلام͜͜نا بالحماي͜͜ة المدن͜͜ية والحماي͜͜ة الجنائ͜͜ية . ال͜͜ورثة
 .لحق المؤلف
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 الفصل الثانىعلى أسئلة 

 

 .ود بالحقوق السياسية مع بيان طابعها المميز اشرح المقص-١س

 . تكلم عن أنواع الحقوق العامة-٢س

 . اآتب فى خصائص الحقوق العامة-٣س

 . اشرح المقصود بحقوق الأسرة-٤س

 . عرف حق الملكية مع بيان عناصره وخصائصه-٥س

 : اآتب ما تعرفه عن -٦س

 . حق الانتفاع-أ

 . حق الاستعمال-ب

 . حق السكنى-جـ

 . حق الحكر-د

 . حقوق الارتفاق-هـ

 . عرف الحقوق العينية التبعية مع بيان وظيفتها وأنواعها-٧س

 . تكلم عن الرهن الرسمى والرهن الحيازى ثم قارن بينهما-٨س

 . حقوق الامتياز–حق الاختصاص :  اآتب ما تعرفه عن -٩س

 . عرف الحقوق الشخصية مع بيان أنواعها من حيث طرفى الحق-١٠س

 . اآتب فى أنواع الحقوق الشخصية من حيث المحل-١١س

͜͜زام        «-١٢س ͜͜ى والت ͜͜زام مدن ͜͜ى الت ͜͜ية إل ͜͜ة القانون ͜͜زام م͜͜ن جه͜͜ة الحماي ͜͜سم الالت ينق
 .اشرح هذه العبارة» طبيعى



١٩٢ النظرية العامة للحق

 . اآتب فى تقسيم الحق الشخصى من حيث وصفه-١٣س

 تكم͜ل ع͜ن محاول͜ة التق͜ريب ب͜ين الحق العينى والحق الشخصى مع شرح       -١٤س
لنظ͜ريات التى ظهرت فى هذا الصدد وبيان الانتقادات الموجهة          م͜ضمون ا  

 .إلى آل منهما

 تكل͜م ع͜ن أوج͜ه التف͜رقة ب͜ين الح͜ق العينى والحق الشخصى ، وما يترتب           -١٥س
 .على ذلك من آثار

 . تكلم عن السلطات التى يخولها الحق الأدبى للمؤلف-١٦س

 .لف تكلم عن السلطات التى يخولها الحق المالى للمؤ-١٧س

 . اآتب فى خصائص الحق الأدبى للمؤلف-١٨س

 . اآتب فى خصائص الحق المالى للمؤلف-١٩س

 : بين صحة أو خطأ هذه العبارة مع التعليل-٢٠س

 .حق الرهن الرسمى يرد على العقارات والمنقولات) أ ( 

 . المرهونءيحتفظ الدائن المرتهن فى الرهن الحيازى بحيازة الشى) ب(

 .ز يتقرر بحكم من القضاءحق الامتيا) جـ(

 .حق الاختصاص يتقرر باتفاق بين الطرفين) د ( 

 .ينقضى الحق المعنوى بوفاة المؤلف) هـ(
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 نموذج إجابة

 

 :إجابة السؤال العشرين 

 :العبارة خطأ ) أ ( 
͜͜يل  ͜͜ى      : التعل ͜͜ارات ، عل ͜͜ى العق ͜͜رد ف͜͜ى الأص͜͜ل إل͜͜ى عل ͜͜رهن الرس͜͜مى لا ي ال

لل͜شهر ، ولك͜ن ي͜رد على هذا الأصل استثناء           اعت͜بار العق͜ارات ه͜ى الت͜ى تخ͜ضع           
بالن͜سبة ل͜بعض الم͜نقولات الت͜ى أجاز القانون رهنها رهنا رسمياً آرهن المحلات       

 .التجارية ، وهى تعتبر منقولات معنوية وآذا رهن السفن والطائرات

 :العبارة خطأ ) ب(
͜͜يل  ͜͜شى  : التعل ͜͜تقل ح͜͜يازة ال ͜͜رهن الح͜͜يازى م͜͜ن الم͜͜دين     ءتن  الم͜͜رهون ف͜͜ى ال

͜͜ ͜͜نه الم͜͜تعاقدان ، إذ أن     ال ͜͜دائن المت͜͜رهن أو إل͜͜ى أى ش͜͜خص آخ͜͜ر يعي راهن إل͜͜ى ال
 .التسليم يعد شرطاً لسريان الرهن فى مواجهة الغير

͜͜شى      ͜͜ستعمل ال ͜͜دائن الم͜͜رتهن أن ي ͜͜ستطيع ال ͜͜ك ي ͜͜ى ذل ͜͜أن  ءوعل ͜͜ستغل ب  وأن ي
 .يحصل على ريعه وثماره لذلك يلتزم بصيانته

 :العبارة خطأ ) جـ(
. ول͜͜وية يق͜͜ررها القان͜͜ون لح͜͜ق مع͜͜ين م͜͜راعاة م͜͜نه ب͜͜صفتهالامت͜͜ياز أ: التعل͜͜يل 

فالقان͜ون ه͜و م͜صدر حق͜وق الامت͜ياز ح͜يث لا امت͜ياز إلا ب͜نص ، ون͜ستخلص من                      
 :ذلك 

 .حق الامتياز يرد على العقار والمنقول -١

ح͜ق الامت͜ياز حق عينى يمنح صاحبه حق التقدم والأولوية ، أما بالنسبة       -٢
م͜نح ص͜احبه ف͜وق ح͜ق الأولوية         لح͜ق التت͜بع فالأص͜ل أن ح͜ق الامت͜ياز ي           

 .حق التتبع إلا ما استثنى
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 :العبارة خطأ ) د ( 
ح͜ق الاختصاص حق عينى تبعى ينشأ على عقار مملوك للمدين ،  : التعل͜يل   

 .ويحصل عليه الدائن الذى بيده حكم واجب النفاذ ، بمقتضى أمر من القاضى

شأ بموجب  ويختلف حق الاختصاص عن الرهن الرسمى ، فى أن الأخير ين          
عق͜͜د رس͜͜مى ، ف͜͜ى ح͜͜ين أن ح͜͜ق الاخت͜͜صاص ين͜͜شأ بأم͜͜ر م͜͜ن القاض͜͜ى ب͜͜ناء عل͜͜ى  

 .طلب من دائن بيده حكم واجب النفاذ

آم͜ا أن ح͜ق الاخت͜صاص لا يج͜وز طل͜ب إن͜شائه ، إلا إذا تواف͜ر ل͜دى الدائن                      
ح͜͜سن الن͜͜ية حك͜͜م واج͜͜ب التنف͜͜يذ ، ص͜͜ادر ف͜͜ى موض͜͜وع الدع͜͜وى ، يل͜͜زم الم͜͜دين      

 .معينشىء ب

  :ة خطأالعبار) هـ(
) فى حالة ما إذا آان المصنف قد تم نشره     (أعط͜ى القان͜ون لل͜ورثة       : التعل͜يل   

وح͜دهم مباش͜رة حق͜وق المؤل͜ف الخاصة بإدخال التعديل والتحوير على المصنف             
آم͜ا يك͜ون له͜م وح͜دهم الح͜ق فى أن ينسب المصنف إلى مورثهم وأن يدفعوا أى                   

ف ق͜بل وفاة المؤلف فإن حق   أم͜ا إذا ل͜م ي͜تم ن͜شر الم͜صن          . اع͜تداء عل͜ى ه͜ذا الح͜ق       
 .تقرير النشر ينتقل إلى ورثته
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 هوامش الفصل الثانى
  
  ٤٥١المنعم البدراوى ، المرجع السابق، ص  الدآتور عبد: جوع فى هذا الموضوع إلى يمكن الر )١(

الودود  الدآتور عبد  .  وما بعدها  ٤٦٩، ص الدآتور توفيق حسن فرج، المرجع السابق       .  ما بعدهاو
 .  وما بعدها ٢٦٠يحيى ، المرجع السابق ، ص  

   ٤٤٤الدآتور حسن آيرة ، المرجع السابق ، ص       :  انظر بالنسبة للتقسيمات الأخرى للحقوق    )٢(
 . وما بعدها

(3) Droit politiques.                                                                      

(4) Droit d'éléctorat.                                                                    

(5) Droit d'éligibilité.                                                                    

(6) Les citoyens.                                                                         

من ذلك ما آان يقضى به القانون الخاص بإنشاء مجلس بلدى مدينة الإسكندرية من اشتراك     )٧(
انظر الأمر العالى . (الأجانب المقيمين فى هذه المدينة فى انتخابات وعضوية هذا المجلس

 ).سكندرية بإنشاء مجلس بلدى مدينة الإ ١٨٩٥  يناير٥صادر فى ال

(8) Droits civils.                                                                           

 لأن بعض الحقوق العامة والخاصة قد لا تثبت إلا للمواطنين وحدهم وإذا ثبتت للأجانب فقد تكون )٩(
 .بقيود وشروط معينة على نحو ما سنرى  

(10) Droits publics.                                                                       

(11) Droit de la personnalité.                                                       

(12) Droits naturels.                                                                     

(13) Droits del'homme.                                                                 

 آانت أول وثيقة فى خصوص حقوق الإنسان هى وثيقة إعلان حقوق الإنسان التى أسفرت عنها  )١٤(
 هذه الوثيقة حقوق الإنسان السياسية أو ما يسمى  وقد قررت . ١٧٨٩الثورة الفرنسية عام 

 حيث أصدرت وثيقة  ١٩٤٨ثم يأتى دور هيئة الأمم المتحدة فى سنة  » بالديمقراطية السياسية «
جديدة تسد ما آان فى مبادئ الثورة الفرنسية من نقص ، فقررت حقوق الإنسان الاقتصادية أو  

 .»بالديمقراطية الاجتماعية«ما يسمى 

وذآر هذا الإعلان فى المادة الثانية منه ، أن لكل فرد التمتع بهذه الحقوق والحريات بصرف        )١٥(
النظر عن الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو الأصل الاجتماعى أو الوطن            



١٩٦ النظرية العامة للحق
 

ثم عدد الإعلان ما    .  بين الرجال والنساء ميلاد أو أى وضع آخر دون أى تفرقة     الأو الثروة أو
فذآر الحق فى المساواة والحريات الفردية بجميع مظاهرها ،       : يعتبر من حقوق الإنسان  

وأضاف إليها حقوقاً اقتصادية وثقافية واجتماعية آالحق فى العمل والتعليم وإنشاء النقابات وفى 
 .  عادلالحصول على أجر

ن لم  الشخصية أو الحقوق العامة هذه وإحصرت دساتير آثير من الدول على النص على حقوق )١٦(
 سبتمبر  ١١وقد ورد ذآر هذه الحقوق فى الدستور المصرى الدائم الصادر فى         .  تحط بها جميعاً 

فى » الحريات والحقوق والواجبات العامة    « فى الباب الثالث منه تحت عنوان  ١٩٧١سنة 
ومن هذه الحقوق حق الفرد فى الحرية الشخصية وحرية الإقامة  .  منه٦٣ إلى ٤٠المواد 

والتنقل وحرمة المنازل وحرية المراسلة وحرية الاعتقاد وحرية الرأى وحرية الاجتماع والحق  
ونورد فيما يلى بعض نصوص الدستور     . لعمل وحق إنشاء النقابات فى التعليم والحق فى ا 

المواطنون لدى  « من هذا الدستور ٤٠فتقول المادة . ١٩٧١المصرى الدائم الصادر سنة 
وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب      » القانون سواء

الحرية الشخصية حق     «٤١وتقول المادة »  ةالجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيد  
لا يجوز إجراء   « من الدستور فتنص على أنه     ٤٣أما المادة »  ...طبيعى وهى مصونة لا تمس  

 .»أى تجربة طبية أو علمية على أى إنسان بغير رضائه الحر 

  من هذا الدستور فتنص على أن للمساآن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا      ٤٤أما المادة 
 منه على حقوق أخرى من حقوق       ٤٥ المادة  نصوت. بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون 

ولى أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وتقرر فى    الشخصية فتقرر فى فقرتها الأ 
فقرتها الثانية أن للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل   

طلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر   مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الا   ال حرمة ، وسريتها  الاتص
 على أن تكفل الدولة حرية  ٤٦وتنص المادة  . قضائى مسبب ولمدة محددة وفقاً لأحكام القانون

 حرية الرأى وحرية  ٤٨ و ٤٧وتكفل المادتان . العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية 
أن النقد الذاتى والنقد  فتقرر    ٤٧اعة والنشر ووسائل الإعلام ، وتقرر المادة      الصحافة والطب

أن النقد الذاتى والنقد البناء ضمان  فتقرر  ٤٧أما المادة . البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى
 فتنص على أن تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى     ٤٩أما المادة . لسلامة البناء الوطنى

  ٥٧وتقرر المادة    . اع الأدبى والفنى والثقافى ، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك   والإبد
من دستور مصر الدائم أن آل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين   
وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة وأن الدعوى       

وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن   . والدعوى المدنية الناشئتين عنها لا تسقطان بالتقادم  الجنائية 
 للمواطنين حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى     ٦٢وتحفظ المادة  . وقع عليه الاعتداء 
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الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ، وتنص على أن مساهمة المواطنين فى الحياة العامة واجب     
 من دستور جمهورية مصر العربية الدائم فتحفظ لكل فرد حق مخاطبة   ٦٣ما المادة أ. وطنى

أما مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات فلا تكون إلا   . السلطات العامة آتابة بتوقيعه
 .للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية

خصية أو الحقوق    فى ذآر حقوق الش  ١٩٧١هذا عن دور دستور مصر الدائم الصادر فى سنة    
 قد ردد بدوره ذآر هذه   ١٩٥٦العامة وينبغى أن يراعى أن الدستور المصرى الصادر سنة   

ومن هذه الحقوق التى      » الحقوق والواجبات العامة   « الحقوق فى الباب الثالث منه تحت عنوان  
،   )  ٣٧ حتى مادة ٣٤مادة ( ، حق الفرد فى الحرية الشخصية  ١٩٥٦أشار إليها الدستور سنة 

وحرية  )  ٤٢م(، وحرية المراسلة   ) ٤١م(وحرمة المنازل  ) ٣٩مادة (وحرية إقامة والتنقل 
م(، والحق فى التعليم   ) ٤٥م(، وحرية الاجتماع  )  ٤٥ و م٤٤م(وحرية الرأى  ) ٤٣م(الاعتقاد 

 ). ٥٥م(وحق إنشاء النقابات  ) ٥٠م(، والحق فى العمل   ) ٤٩

أن  «:رى قد جاء فى الباب الخامس منه بقولهونشير أخيراً إلى أن الميثاق الوطنى المص
أن الديمقراطية هى    «. »الديمقراطية السياسية لا يمكن أن تنفصل عن الديمقراطية الاجتماعية    

الحرية السياسية ، والاشتراآية الحرية الحقيقة ، وبدونهما أو بدون أى منهما لا تستطيع الحرية  
 .»أن تحلق إلى آفاق الغد المرتقب 

د حقوق تتعلق بالشخصية دون إمكان    ولقد ذهب البعص إلى حد القول أنه يمكن القول بوجو   )١٧(
 . تحديد قائمة حصرية لها ولا وضع معيار محدد لها 

(18) Droit à la vie.                                                                        

(19) Droit à l'intégrité physique.                                                   

 فقد يقع المساس بالكيان الجسدى للغير استعمالاً لحق ، آحق توقيع العقوبات التى تمس البدن ،        )٢٠(
قبل بعض  مر قد يقتضى اتخاذ تدابير احترازية  آما أن الأ... مثل عقوبة الإعدام أو الحبس

وقد تقتضى مصلحة الشخص نفسه والمصلحة العامة اخضاع أفراد . الأشخاص آالمجانين 
ففى مشروعاً    ... الجمهور لإجراءات تقتضيها ضرورة المحافظة على الصحة العامة آالتطعيم  

وقد يستند إلى رضى الشخص أو رضى ذويه فى بعض   . لاستناده إلى نصوص تشريعية مبررة 
 .الأحيان

ولكن يكون لهذا الخصم أن يرفض الخضوع لذلك فيتحمل حينئذ عواقب هذا الرفض، إذ قد  )٢١(
 قرينة – مع انعدام أو قلة مخاطر الفحص أو التحليل المتطلب      -يستخلص القاضى من رفضه    

 .قضائية تعزز دعوى خصمه 

  . ١ ، هامش   ٤٧٤الدآتور توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص      : انظر  )٢٢(
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 .آما فى انجلترا مثلاً )٢٣(

آما فى قصة (ولهذا يبطل الاتفاق الذى يلتزم فيه المدين بالتنازل عن رطل من لحم جسده لدائنه   )٢٤(
 ).  لشكسبير–اليهودى » شيلوك«تاجر البندقية مع دائنه 

وانظر ما يثيره هذا الموضوع فى  .  انظر بصفة خاصة المادة الخامسة من القانون الإيطالى  )٢٥(
الدآتور حسام الأهوانى ، المشاآل القانونية التى تثيرها عمليات زرع الأعضاء   : الفقه والقضاء 

 . هذا الصدد ، والمراجع فى   ٢٦ ، ص ١٥ ، بند ١٩٧٥البشرية ، مطبعة عين شمس   

الدآتور حسام الأهوانى ،  . ٥٨٤-٥٨١الدآتور حسن آيرة ، أصول القانون ، ص  : انظر  )٢٦(
 . وما بعدها٦١ ص٤٢وانظر بصفة خاصة بند  .  وما بعده ٢٤المرجع السابق ، بند   

هذا وينص المشروع التمهيدى لتنقيح القانون المدنى الفرنسى فى هذا الشأن على أن التصرف         )٢٧(
الذى يتصرف الشخص بموجبه فى آل جسمه أو جزء منه ممنوع إذا آان تنفيذ هذا التصرف   

 آان من شأن التصرف أن يضر ضرراً جسيماً ونهائياً   ينبغى أن يتم قبل موت المتصرف طالما 
ولكن   . وعلى العكس من ذلك يصح التصرف إذا آانت الأصول الطبيعية تبيحه       . بسلامة الجسم

حتما فى هذه الحالة الأخيرة التى يكون فيها التصرف صحيحاً فإنه يظل للمتصرف الحق فى   
 ).سالف الذآر   من المشروع   ١٥٢ و  ١٥١انظر المادتين (الرجوع فيه 

 .ت أخيراً جراحات لنقل وزراعة القلب والكلية ونجح بعضها  أجيز )٢٨(

(29) Droit à l'honneur.                                                                  

(30) Droit ou nom.                                                                        

(31) Droit ou secret.                                                                     

لخضوع لفحص طبى بالنسبة لمعرفة مدى     لم يجبر القانون بعض الأشخاص على ا      هذا ما )٣٢(
السلامة من الناحية الجسمانية عند القبول فى بعض المعاهد أو الجامعات أو عند تولى بعض  

 .الوظائف أو عند الزواج فى بعض الدول  

(33) L'intégrité morale.                                                                 

(34) Droit à l'image.                                                                      

ردت لجنة تعديل القانون المدنى الفرنسى حكماً فى هذا الصدد ، إذ قررت أن للشخص          و وقد أ )٣٥(
أن يمنع نشر أو عرض أو استعمال صورته ، ويكون هذا الحق بعد وفاته لزوجته ولورثته            

 . نشر ما يمس بالشرف والاعتبار   على عمود النسب المستقيم وبشرط أن يكون فى ال  

 من المشروع الفرنسى فى مجموعة الأعمال الخاصة بلجنة تعديل القانون    ١٦انظر المادة ( 
 ). ١٩٥١/ ١٩٥٠المدنى 
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فالحقوق المتعلقة   « حيث يقول ٤٥٤ و  ٤٥٣ انظر الدآتور حسن آيرة ، المرجع السابق ، ص        )٣٦(

 الرخص    أوبحرية نشاط الشخصية ليست أصلاً حقوقاً بالمعنى الدقيق ، إذ هى بذاتها الحريات 
العامة التى تثبت للناس آافة دون أن يختص بها بعض منهم على سبيل الاستئثار والانفراد ،    

. الشخصية  من نطاق حقوق ولذلك يجب استبعادها. والتى سبق أن ميزنا بينها وبين الحقوق
وأما الحقوق الواردة على المقومات المادية والمعنوية للشخصية فأقلها هو الذى يصدق عليه   

أما أغلبها   . بالمعنى الدقيق فيصح بالتالى اعتباره ضمن طائفة حقوق الشخصية       » الحق «وصف 
يفترض شخصاً    ذلك أن الحق . فيقدر هذا الوصف بحيث يجب استبعاده من نطاق هذه الطائفة  

يكون صاحبه ومحلاً يقع عليه ، وبديهى وجوب انفصال المحل عن الشخص أو الصاحب إذ لا 
وأآثر الحقوق التى يقال   .  يتصور أن يكون الشخص صاحباً للحق محلاً له فى نفس الوقت     

نما يرد على الشخص ذاته لا على محل ومات المادية والمعنوية للشخصية إبورودها على المق 
حقوق «ولذلك لا يحل اعتبارها من قبيل الحقوق ولا إدخالها بالتالى ضمن .  عنهخارجى
أما حيث يوجد من مقومات الشخصية ماله آيان خارجى قائم بذاته متميز عن        . »الشخصية

آيان الشخص ، فلا حرج حينئذ من اعتبار المكنات والسلطات المخولة للفرد عليه من قبيل           
له المعنى الصحيح ، لأنه يرد على شىء  ر الحق فى الاسم حقاً ب ولذلك ينبغى اعتبا . الحقوق

وآذلك الحق المعنوى للمؤلف حق     . آيان خارجى قائم بذاته رغم اتصاله الوثيق بالشخص 
أن خرج عن شخص  بالمعنى الصحيح لأنه يرد على أثر فكرى قد أصبح له آيان مستقل منذ 

ئمة وثيقة ومن هنا يكون صحيحاً اعتبار هذين  ن آانت الصلة بينهما تظل قامبتكره بالتعبير وإ
 .»الحقين من حقوق الشخصية  

وهذه الحماية العامة يؤآدها المشرع بصفة خاصة فى صدد حق من حقوق الشخصية هو حق          )٣٧(
 . شارة من بعدآما سترد الإ)  مدنى ٥١مادة (الاسم 

والواقع أن البطلان هنا يرجع إلى أن الحق موضوع التصرف مرتبط بالشخص لا ينفصل عنه            )٣٨(
 . مما يمكن معه القول بأعمال البطلان دون نص  

 . ٣٣انظر فيما سبق فقرة    )٣٩(

 ترخيص الزوج بعد    – حيث تتسمى الزوجة بلقب زوجها  –وآذلك يعتبر صحيحاً فى فرنسا    )٤٠(
 .استعمالهالطلاق لزوجته السابقة فى التسمى بلقبه و 

ل التعويض م يش-١«:  من التقنين المدنى الجديد بقولها  ٢٢٢وهذا آله ما نصت عليه المادة  )٤١(
تضى  الضرر الأدبى أيضاً ، ولكن لا يجوز فى هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمق  

 ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج   -٢. اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء 
 .»والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب  
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 من دستور مصر     ٥٧وقد نصت المادة . لإنسان لا تنفصم عنهافهى حقوق تلازم شخصية ا  )٤٢(

آل اعتداء على الحرية الشخصية أو    «:  على هذا المعنى بقولها    ١٩٧١الدائم الصادر سنة  
حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور       

 المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا  
 .»تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء 

 شأن فى تأآيد اآتساب بعض هذه الحقوق   – استثناء – ومع ذلك فقد يكون لمضى المدة )٤٣(
قبيل ذلك أن القضاء الفرنسى يدخل فى اعتباره استطالة استعمال اسم أدبى      وحمايتها ، ومن    

مستعار مدة طويلة لتأآيد وحماية صاحبه فى استعماله بحيث لا يحل لشخص يطابق اسمه         
الحقيقى هذا الاسم المستعار المطالبة بتحريم استعماله على صاحبه بعد امتداد استعماله له هذه   

 .المدة الطويلة

(44) Facultés.                                                                               

دد الاتفاقات المتعلقة بالتعويضات التى تنشأ عن الاعتداء على حقوق الشخص      ويثور الأمر بص  )٤٥(
المتصلة بجسده أو بشخصيته بصفة عامة ويفرق فى هذا الصدد بين الاتفاقات التى تهدف إلى 
ضمان تعويض الأضرار الجسدية ، ومثل هذه الاتفاقات تعتبر صحيحة لأنها تعود بالفائدة على        

ويدخل فى هذا المجال عقود التأمين المتعلقة بالأشخاص   . الاعتداءالشخص الذى وقع عليه 
وقد ظلت القوانين   . مع مراعاة أن عقد تأمين الحياة ليس ذا صفة تعويضية     ) تأمين الحياة(

تحارب هذا النظام مدة طويلة نظراً لأنه يدخل حياة الإنسان والتعامل ومع ذلك فإنه قد صار      
ن يدخل حياة الإنسان فى التعامل فإنه لا يمس آيانه الجسدى وعلى معترفاً به نظراً لأنه إذا آا

خلاف ما سبق من يثور الأمر بصدد الاتفاقات التى تتعلق بتخفيض التعويض أو الإعفاء منه  
عندما يتعلق الأمر بالاعتداء على الكيان الجسدى للشخص هل تعتبر تلك الاتفاقات صحيحة؟   

على الإعفاء من المسئولية إذا تعلق الأمر بالحوادث التى تقع   يتجه الرأى إلى إبطال الاتفاقات 
 . وهذا ما يتجه إليه القضاء الفرنسى. على الجسد باعتبار أن جسم الإنسان لا يدخل فى التعامل 

(46) Droits privés.                                                                        

(47) Droits de famille.                                                                   

هذه الحقوق  . ويراعى أنه قد يتولد عن روابط الأسرة حقوق مالية مثل حقوق الميراث والنفقات    )٤٨(
 .قد تعتبر نتيجة لروابط الأسرة ولكنها لا تعد من حقوق الأسرة بل تدخل ضمن الذمة المالية  

 على Droits functionلفقهاء يسمون حقوق الأسرة بالحقوق الوظيفية      اوجدير بالذآر أن بعض  )٤٩(
اعتبار أن ما تخوله هذه الحقوق من سلطات إنما يراد بها تمكين الشخص من تأدية وظيفة       

لفريق الأخير من الشراح قول        وقريب من رأى هذا ا   . معينة لمصلحة أعضاء الأسرة الآخرين  
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البعض أن حقوق الأسرة والسلطات المقررة لأعضائها هى فى الواقع من الأمر حقوق             
 ).٣٥٤ ، ص ٢٤٦المنعم البدراوى ، الموجز ، بند   الدآتور عبد : من هذا الرأى   (مفروضة 

(50) Droits pécuniaires.                                                                

، وجمعه أموال وآان يطلق فى الأصل على ما يملك من  شىء  المال لغة هو ما ملكته من آل )٥١(
الشريعة الإسلامية   وعند فقهاء  . لفضة ، ثم أطلق على آل ما يقتنى ويملك من الأشياء     الذهب وا

المالي هو آل ما يمكن تملكه وادخاره لوقت الحاجة من الأشياء وذلك سواء تملكها الإنسان          
ويلزم فوق ذلك أن يكون    ) بالفعل أو آانت قابلة للتملك آالطير فى الهواء أو السمك فى الماء

 .فإذا آان لا ينتفع به آحبة من قمح ، لم يعتبر مالاً . لاً للانتفاع به لكى يسمى مالاًقابشىء ال

وهذا هو ما . الذى يجوز أن يتقرر عليه الحق المالىشىء فالمال عند الشرعيين هو إذن ال
 .Bienتقصده أيضاً آثير من التشريعات الأجنبية باصطلاح المال  

وآان القانون المدنى  . آثير من الشراح الأجانب هذا اللفظوهو أيضاً المعنى الذى يستعمل فيه 
أيضاً إلا أن القانون المدنى الجديد حرص على   شىء بمعنى ال » المال«القديم يستعمل لفظة 
لمالى أى الحق ذو القيمة فالمال فى عرف قانوننا هو الحق ا. والمالشىء الفصل والتمييز بين ال

فهو   » مالاً «فمثلاً حق الملكية يعتبر   .  الحق أى ما يقع عليه    فهو محل Choseشىء  ، أما الالمالية
وهكذا يجب أن نحتفظ باصطلاح   شىء حق مالى ، أما ما يقع عليه عقار أو منقول معين فهو 

محل الحق ويلزم فى الحق لكى يعتبر مالاً      شىء  للدلالة على الحق المالى ، لا على ال   » المال«
فإن لم يكن الحق آذلك لم يعتبر . كون قابلاً لأن يقوم بالنقودأن يكون ذات قيمة مالية ، أى أن ي

مالاً فالحقوق العامة أو حقوق الشخصية والحقوق السياسية والحقوق العائلية آحق الزوج فى             
 .الطاعة على زوجته لا تعتبر إذن أموالاً  

(52) Droits patrimoniaux.                                                             

 فهناك من هذه الحقوق المالية آما سنرى فيما بعد ما ينتهى بوفاة صاحب الحق آالانتفاع       )٥٣(
ة لحق الاستعمال وحق السكنى لا يجوز النزول عنهما للغير إلا بناء على شرط صريح            وبالنسب

 ).  من القانون المدنى المصرى ٩٩٧المادة  (أو مبرر قوى  

 . ٤٨٦الدآتور توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص       )٥٤(

 ،   ٤٣٥الدآتور سليمان مرقس ، المدخل للعلوم القانونية ، القسم الثانى فى الحقوق ، ص    : انظر  )٥٥(
ويوجد نوع آخر من الحقوق المالية يتميز عن الحقوق العينية والحقوق     ( ، حيث يقول ١هامش  

الحقوق الذهنية آحق الخيار فى الوعد بالبيع وحق الشفعة وحق ابطال التصرفات    الشخصية و
وحق التقاضى وحق استرداد الحصة الشائعة وحق استرداد المال المتنازع فيه ، ويسميه آثير           

 ويسميه فقهاء  Droits potestatifsمن فقهاء الطليان والألمان والسويسريين بالحقوق التخييرية      
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 هذه   Messina وقد عرف الأستاذ مسينا Dorits formateurs ou droits éventuelsالفرنسيين 
الحقوق بأنها سلطات تخول أصحابها القيام بأعمال من جانب واحد تؤثر فى مراآز قانونية          

 ...) .سابقة سواء أآان ذلك بتعديل هذه المراآز أم بإنهائها أم آان بإبدال مراآز غيرها بها   

(56) Droits Réels.                                                                         

لة مباشرة بين صاحب الحق وبين محله ، وهذه الصلة   فقوام الحق العينى إذن وجود ص  «)٥٧(
دام المحل شيئاً لا إرادة له بحيث يخضع لإرادات الأفراد وتسلطهم    المباشرة أمر طبيعى ما 

لا   ) رابطة تسلط (ولذلك سبق أن أشرنا إلى أن الحق العينى يفترض وجود       . دون اختيار 
بعمل أو يقتضى منه أداء ، شىء ب ال، لأن صاحب الحق لا يتصور أن يطال ) رابطة اقتضاء(

 ،  ٢٣٦الدآتور حسن آيرة ، المرجع السابق ، فقرة           » وإنما يخضعه مباشرة لسلطاته وتصرفه   
 .٤٦٠ص

م الحقوق العينية إلى أصلية وقد جاء فى المذآرة الايضاحية للمشروع التمهيدى بخصوص تقسي )٥٨(
ثم قسمها بين . جمع المشروع فى القسم الثانى منه الحقوق العينية الأصلية والتبعية(وتبعية 

ميزات   لكل من هذين النوعين من الحقوق      آتابين ، للأصلية آتاب وللتبعية آتاب آخر ، لأن
ص آخر تستند إليه ، وهى خاصة ، فالحقوق الأصلية قائمة بذاتها لا تحتاج فى قيامها إلى شخ 

أما الحقوق التبعية فلا تقوم بذاتها ، بل تستند فى قيامها إلى حق       ... حقوق يغلب فيها الدوام  
شخصى يضمن وفاءه ، ومن أجل هذا دعيت بالتأمينات العينية ، وهى حقوق مؤقتة تزول     

  التحضيرية  انظر مجموعة الأعمال  ..) بزوال الدين الذى تكفله، والدين لا يجوز تأبيدها   
 . ٣ ص٦

(59) Droits Réels Principaux.                                                       

(60) Droits de propriéte.                                                               

  من التقنين المدنى ٨٠٢ المادة )٦١(

(62) usus, usage.                                                                         

(63) fructus, jouissance.                                                               

شىء  والمنتجات هى ما يغله ال . وإلى جانب حق المالك فى ثمار ملكه فإن له الحق فى منتجاته   )٦٤(
 .جمدون أن يكون هذا بصفة دورية مع استهلاك مادته ، آاستخراج المواد من المحاجر والمنا     

(65) abusus, disposition.                                                              

)٦٦( Fonction sociale  على أن ينص على هذه ١٩٥٦ وقد حرص الدستور المصرى الصادر عام 
أن الملكية الخاصة مصونة ، وينظم القانون أداء وظيفتها  « منه ١١فجاء فى المادة . الوظيفة

بالملكية فأفرد لها المواد    ١٩٧١وقد اهتم الدستور المصرى الدائم الصادر فى عام      » الاجتماعية



٢٠٣ النظرية العامة للحق
 

، ملكية عامة ، وملكية تعاونية  : ى دستور حيث قسمها إلى ثلاثة أنواع وه  من ال  ٣٧ إلى ٢٩من 
  ٣٠ م  .فالملكية العامة هى ملكية العشب ، وتتأآد بالدعم المستمر للقطاع العام       . وملكية خاصة

والملكية التعاونية هى ملكيات الجمعيات التعاونية ويكفل القانون رعايتها ويضمن       ) من الدستور 
والملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل وينظم  ) ٣١مادة (لذاتية لها الإدارة ا

القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنبيه دون     
)  ٣٢م(انحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب    

لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون     والملكية الخاصة مضمونة و
وبحكم قضائى ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون وحق الإرث    

 ). ٣٤مادة  (فيها مكفول 

 وما بعدها ،    ١٩الدآتور جميل الشرقاوى ، دروس فى الحقوق العينية الأصلية ص       :   انظر )٦٧(
 ، الدآتور نعمان جمعة ،   ٢٦٦الدآتور محمود جمال الدين زآى ، المرجع السابق ، ص 

 . ٩١المرجع السابق ،   

 . من التقنين المدنى ٨٠٨ المادة )٦٨(

 . من التقنين المدنى ٨٠٩المادة  )٦٩(

المنعم البدراوى ،     الدآتور عبد. ٤٦٢الدآتور حسن آيرة ، المرجع السابق ، ص       : انظر  )٧٠(
 . ٣٥الرشيد مأمون ، المرجع السابق، ص     الدآتور عبد . ٥٠٧المرجع السابق ، ص  

س فى ذلك ما ولكن ليس ما يمنع من أن يكتسب الغير الملكية بالتقادم أو مرور الزمن ، إذ لي )٧١(
يتنافى مع دوام الملكية حيث لا يتغير بهذا التقادم المكسب إلا شخص المالك وحده مع استمرار         

 .بقاء حق الملكية نفسه

 سنة أو خمس سنوات   ١٥(ية واستعمله المدة القانون شىء ن شخص آخر قد حاز ال  وإلا أن يك )٧٢(
فيتملكه بالتقادم المكسب ، فعندئذ تزول ملكية المالك الأول لأن الحائز  ) على حسب الأحوال

 .ىء اآتسب بموافقة القانون حق الملكية على الش 

يباح ترك أو إسقاط الملكية فى المنقولات وحدها دون العقارات فيمكن         ولكن استثناء من ذلك ،    )٧٣(
حسن آيره ،      . د: انظر. من بعد أن يستولى عليها أى شخص وأن يتملكها بهذا الاستيلاء    

 . ١٧٠ ، ١٦٩، ص ١٩٥ ، ٢٠ ، حق الملكية ، ط  ١الحقوق العينية الأصلية ، جـ 

غير أن حق المالك لا يشمل ما يوجد فى الأرض من معادن أو خامات معدنية أو عناصر             )٧٤(
  ١٩٥٦ لسنة  ٨٦ و ١٩٥٦ لسنة  ٦٦آيمائية إذ تعتبر هذه الأشياء ملكاً للدولة وفقاً للقانونين رقم    

 ).ول من القانون الأ ٢انظر المادة  . (الخاصين بالمناجم والمحاجر

 .٣٤٤الدآتور السنهورى والدآتور أبو ستيت ، المرجع السابق ، ص     )٧٥(
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 . ٤٥٢ ،  ٤٥١ابق ،  الدآتور سليمان مرقس ، المرجع الس     )٧٦(

ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المقيد فى التمتع بها علواً     «: وتنص على أن   )٧٧(
 . وعمقاً

(78) Théorie de l'abus du droit.                                                    

 . ٤٥٤الدآتور سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص      )٧٩(

أما الملكية المعنوية أو الأدبية والفنية والصناعية فقد  .  هذه هى أنواع الملكية المادية فقط)٨٠(
استبعدناها من الحقوق العينية واعتبرناها فسما قائماً بذاته من الحقوق المالية لاختلافها عن           

أخذنا بتسميتها بالحقوق الذهنية أو حقوق المؤلف آما     الحقوق العينية وعن الحقوق الشخصية و  
 . ، آما سنرى فيما بعد  ١٩٥٤ لسنة ٣٥٤سماها القانون رقم   

(81) Propriéte divise ou individuelle.                                            

(82) Propriété indivise ou co propeiéte.                                       

 .عدها من التقنين المدنى  وما ب  ٨٢٥المواد  )٨٣(

(84) Propriété en main commune.                                               

 ونظرية الملكية المشترآة ، آما سنرى فيما بعد ، من النظريات التى فسرت طبيعة الشخصية   )٨٥(
 .المعنوية

(86) Droit d'usufruit.                                                                     

         Nue propriété ويقال للملكية ملكية الرقبة )٨٧(

 . من التقنين المدنى ٩٨٥المادة  )٨٨(

 فالانتفاع من الحقوق العمرية ، أى التى لا تتجاوز عمر صاحبها ولذلك فإن الانتفاع لا ينتقل     )٨٩(
إلى ورثة المنتفع ، ولو آان مقرراً لمدة ل تنقض بعد بسبب موت المنتفع مبكراً أى قبل          

نسان انتفاع لمدة عشر سنوات ، ثم توفى بعد خمس فقط ، انقضى الانتفاع   انقضائها فلو تقرر لإ 
 ). مدنى٩٩٥المادة (حتماً بوفاته ، ولم ينتقل إلى ورثة المنتفع 

 . من التقنين المدنى  ٩٩٥ إلى ٩٩٣المواد من  )٩٠(

(91) Droit d'usage.                                                                       

(92) Droit d'habitation.                                                                  

 . من التقنين المدنى ٩٩٧ المادة )٩٣(

 . من التقنين المدنى ٩٩٦المادة  )٩٤(

 . من التقنين المدنى ٩٦٦المادة  )٩٥(
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 . من التقنين المدنى ١٠٠٣المادة  )٩٦(

 . من التقنين المدنى ١٠٠٢المادة  )٩٧(

(انون المدنى الحالى ومع ذلك فإنه يظل مستمراً ما آان مرتباً من قبل وقائماً وقت العمل بالق   )٩٨(
وقد ضاق    )  مدنى١٠١٢انظر المادة  (من أحكار على أرض غير موقوفة      ) ١٩٤٩ أآتوبر  ١٥

 بإلغاء الوقف على غير    ١٩٥٢ لسنة ١٨٠نطاق الحكر آثيراً بعد صدور بالمرسوم بقانون رقم      
و   الخيرات ، فانتهى الوقف الأهلى ، وأصبح ما ينتهى فيه الوقف ملكاً خالصاً للواقف أ    

 من   ٧المادة  (المستحقين ويترتب على انتهاء الوقف انتهاء الحكر المقرر على الأعيان الموقوفة     
نهاء الأحكار المقررة على    أن القانون أجاز لوزير الأوقاف إ بل) المرسوم بالقانون المذآر 

 . الأعيان الموقوفة على الخيرات  

 . من التقنين المدنى ١٠٠٠المادة  )٩٩(

وحق المحتكر ليس متعلقاً بشخصيه ، فيجوز التصرف فيه ،          .  من التقنين المدنى  ١٠٠١المادة  )١٠٠(
 إلى الورثة ، وفى هذا آله يختلف عن حق   – آما ذآرنا –قل والدائنين التنفيذ عليه ، آما ينت

 .الاستعمال وحق السكنى 

(101) Droits de servitudes.                                                           

 . من التقنين المدنى  ١٠١٥ المادة )١٠٢(

(103) Fonds servant.                                                                    

(104) Fonds dominant.                                                                 

.   يكون له ارتفاق على عقارات يملكها ، وإنما يتقرر الارتفاق على عقار الغيرإذ الإنسان لا )١٠٥(
، ن له ارتفاقاً بالمرور على الأول    فمن يمر فى أرض له ليصل إلى أرض أخرى يملكها لا يقال أ    

 .أنه يستعمل حق ملكيته عليها

 س͜͜ليمان م͜͜رقس ، يت ، الم͜͜رجع ال͜͜سابق الدآ͜تور تالدآ͜͜تور ال͜سنهورى والدآ͜͜تور أب͜͜و س͜  : نظ͜ر  ا) ١٠٦(
  .٤٥٩ – ٤٥٨  صالمرجع السابق  ص

 (107) Droits réels accessoires  

  .٢٢٨ ، بند ٤سليمان مرقس ، المدخل للعلوم القانونية ، القسم الثانى ، ص . د) ١٠٨(

 أن – زيادة فى الاحتياط –فق͜د يطل͜ب ال͜دائن إلى مدينه     . تميي͜زا له͜ا ع͜ن التأمي͜نات الشخ͜صية           ) ١٠٩(
يلا ي͜زيد م͜ن ض͜ماناته فى الحصول على حقه ، ويكفل تنفيذ الالتزام إذا لم يقم المدين            يق͜دم ل͜ه آف͜     
وق͜د يلج͜أ ال͜دائن إلى طريق آخر ، فينص على تضامن المدين إذا ما تعددوا ويمكنه        . بال͜وفاء ب͜ه     

 .بذلك أن يرجع على أى منهم لاستيفاء حقه ، فالكفالة والتضامن من تأمينات شخصية 

 (110) Le droit d'hypothéque 
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 (111) Le droit d'affectation  

 (112) Le droit de gage ou de nantssement.  

 (113) Droit de privilége  

  .٥٠٤ ، ص ٣٠٦الدآتور توفيق فرج ، المرجع السابق ، فقرة ) ١١٤(

 (115) Droit de créance 

 (116) obligation   

 حيث ٤٦٩ – ٤٦٨  صآي͜رة ، الم͜رجع ال͜سابق ، ص    انظ͜ر ف͜ى نف͜س المعن͜ى الدآ͜تور ح͜سن             ) ١١٧(
يق͜ول والحق الشخصى ليس فى الواقع الأمر إلا أحد وجهين لرابطة الاقتضاء فهذه الرابطة ، إذ               
͜͜زم الآخ͜͜ر         ͜͜ى مع͜͜ين ويل ͜͜ك أح͜͜دهما اقت͜͜ضاء أداء مال تفت͜͜رض وج͜͜ود ط͜͜رفين م͜͜ن الأش͜͜خاص يمل

فالحق . ى عاتق الثانى التزاما بالخ͜ضوع له͜ذا الاقت͜ضاء إنم͜ا ت͜ضع ف͜ى ي͜د الأول حق͜ا وتلق͜ى عل                
الشخ͜صى والالت͜زام وجه͜ان م͜تقابلان لرابطة قانونية واحدة هى رابطة اقتضاء آل ما فى الأمر                  
أن الح͜ق الشخ͜صى ه͜و وجهه͜ا الإيجاب͜ى المتمثل فى سلطة الاقتضاء المعطاة للدائن ، والالتزام                   

ك يمك͜ن أن تسمى هذه الرابطة       ل ف͜ى الالت͜زام المحم͜ل ب͜ه الم͜دين ول͜ذل            ثه͜و وجهه͜ا ال͜سلبى المتم͜       
رابط͜ة اقت͜ضاء أو رابطة الالتزام ويستوى فى التعبير عنها اطلاق اصطلاح الحق الشخصى أو                

ى م͜ن ناح͜͜ية الط͜͜رف  أإنم͜ا يعب͜͜ر ع͜͜نها م͜ن ناح͜͜ية الم͜͜دين   اص͜طلاح الالت͜͜زام فالاص͜͜طلاح الأول  
 .الملتزم 

 ل͜رابطة أساس͜͜اً م͜ن ناح͜͜ية الم͜͜دين   وم͜ع ذل͜͜ك فق͜د ش͜͜اع ف͜ى الت͜͜شريع وف͜ى الفق͜͜ه النظ͜͜ر إل͜ى ه͜͜ذه ا     ) ١١٨(
والتعبير عنها بالثانى بالالتزام لا بالحق الشخصى ، ولعل مرجع ذلك إلى            . لا م͜ن ناح͜ية ال͜دائن        

الرغبة فى تأآيد أهمية الالتزام بما يعنيه من إيراد قيد خاص على حرية المدين ، وبما يمثله من                  
ل ، فنظ͜͜رية الالت͜͜زام الت͜͜ى ي͜͜درس تح͜͜تها وعل͜͜ى اى ح͜͜ا. عن͜͜صر س͜͜لبى ف͜͜ى الذم͜͜ة المال͜͜ية للم͜͜دين 

م͜͜يعها ، وم͜͜رجع ذل͜͜ك الالت͜͜زام والح͜͜ق الشخ͜͜صى تعتب͜͜ر قط͜͜ب الرح͜͜ى ف͜͜ى الدراس͜͜ات القانون͜͜ية ج 
͜͜ى أن  ͜͜اً إل͜ ͜͜ط القا   أساس͜ ͜͜ر رواب͜ ͜͜ى أآث͜ ͜͜زام ه͜ ͜͜ضاء أو الالت͜ ͜͜ط الاقت͜ ͜͜ياة    رواب͜ ͜͜ى الح͜ ͜͜يوعاً ف͜ ͜͜ون ش͜ ن͜

ذلك ف͜͜ى مج͜͜ال باق͜͜ى ، لي͜͜ست فح͜͜سب ف͜͜ى مح͜͜يط المع͜͜املات المدن͜͜ية المح͜͜ض وإنم͜͜ا آ͜͜الاجتماع͜ية 
 .المعاملات الأخرى على اختلاف أنواعها 

 وه͜ذه ال͜رابطة القانون͜ية بين الدائن    vinxulum jurisتل͜ك ال͜رابطة الت͜ى آ͜ان ي͜سميها ال͜رومان       ) ١١٩(
 ىوالم͜دين تغي͜رت طبيع͜تها م͜ع تق͜دم المدن͜ية فكانت فى أول الأمر سلطة على جسم المدين لا عل                  

، شىء سلطة لشخص على من الحق العينى فى هذا ، فالثانى      وآان الحق الشخص يقترب   . مال͜ه   
ث͜͜م ته͜͜ذبت الأخ͜͜لاق وتق͜͜دمت المدن͜͜ية فان͜͜تقلت ه͜͜ذه   . والأول س͜͜لطة ل͜͜شخص عل͜͜ى ش͜͜خص آخ͜͜ر  

 .السلطة إلى أموال المدين فأصبحت هذه الأموال هى اتى تضمن المدين فى وفائه بالتزاماته 



٢٠٧ النظرية العامة للحق
 
تجيز رغم ذلك حوالة ) آالتشريع الفرنسى (يلاح͜ظ أن ال͜شرائع الت͜ى تأخ͜ذ بالم͜ذهب الشخ͜صى           ) ١٢٠(

 . الحق ، وأن لم تجز أآثرها حوالة الدين 

إل͜͜ى الم͜͜دين وح͜͜ده دون وج͜͜ود  فم͜͜ن آث͜͜ار ه͜͜ذه النظ͜͜رية المادي͜͜ة ت͜͜صور ن͜͜شوء الالت͜͜زام م͜͜ستندا    ) ١٢١(
ول͜و آانت الرابطة الشخصية هى العنصر  . ، ويكف͜ى أن ي͜وجد ال͜دائن وق͜ت تنف͜يذ الالت͜زام        ال͜دائن 

لم͜ا أمك͜ن ت͜صور ن͜شوء الالت͜زام دون أن يك͜ون ه͜ناك ف͜ى وقت نشوئه دائن مدين ، لأن                    الأول ،   
 .الالتزام رابطة شخصية بين هذين ، فإذا لم يوجد احدهما امتنع وجود هذه الرابطة 

ى ب͜تحويل ال͜دين م͜ن م͜دين إلى آخر ، التشريع           أ بح͜والة ال͜دين      اعت͜رفت وم͜ن الت͜شريعات الت͜ى       ) ١٢٢(
 .والشريعة الإسلامية)  وما بعدها٣١٥م (  وآذلك القانون المدنى الجديد الألمانى والسويسرى ،

(123) sujets du droit  

عل͜ى أن ه͜ناك طائف͜ة م͜ن الحق͜وق الشخ͜صية لا تحم͜يها دوي͜ن ، ويقال لها الالتزامات الطبيعية             ) ١٢٤(
 الالتزامات وسيأتى الكلام فى هذه. عدم تمسك المدين بمضى مدة التقادم المسقط عليه   بآالالتزام  
 .فيما بعد 

 (125) obligation conjointe  

 (126) obligation solidare 

 (127) obligation active  

 (128) obligation passive    

  .٢٨٣ إلى ٢٨٠وقد نظمه المشرع المصرى فى المجموعة المدنية فى المواد من ) ١٢٩(

 .مصرى  من التقنين المدنى ال٢٩٩ إلى ٢٨٤نظر المواد ا) ١٣٠(

 . مدنى ٢٧٩المادة ) ١٣١(

 (132) obligation de faire 

 (133) obligation de pas fairé 

 (134) abstention  

 . مدنى ٥٩٢انظر المادة ) ١٣٥(

 م͜ن التقن͜ين المدن͜ى الم͜صرى ح͜يث يتب͜ين منها أنه يصح الاتفاق فى حالات           ٦٨٦انظ͜ر الم͜ادة     ) ١٣٦(
وز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب        جلا ي أى  ي͜نة ، ب͜ين العامل ورب العمل عل        وب͜شروط مع  

 .العمل ، ولا يشترك فى أى مشروع يقوم بمنافسته 

 (137) obligation de donner  
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 ويقصد بها الحالة التى يلتزم فيها  dareشىء أطل͜ق عل͜يه القان͜ون الرومان͜ى اص͜طلاح إعط͜اء       ) ١٣٨(

م بائع العقار بنقل ملكيته إلى المشترى ،       ش͜خص ب͜نقل ملكيته أو بتقرير حق عينى لآخر ، آالتزا           
وآالت͜زام بائ͜ع آم͜ية معي͜نة م͜ن القط͜ن ب͜نقل ملكي͜تها ، آالت͜زام ش͜خص بتقري͜ر ح͜ق ارتف͜اق عل͜ى               

فلفظ إعطاء هنا لا يقصد به مجرد التسليم ، إذ الالتزام بالتسليم هو التزام         . عق͜اره ل͜صالح ج͜اره       
، والتزام المودع لديه برد الوديعة ، أن للالتزام     بعم͜ل ، آالت͜زام المؤج͜ر بت͜سليم الع͜ين المؤج͜رة              

 .بالإعطاء معنى خاصاً هو الذى بيناه 

 (139) obligtion alternative 

  مدنى ٢٧٥المادة ) ١٤٠(

(141)   obligation facultative  

 . مدنى ٢٨٨/٢مادة ) ١٤٢(

  مدنى ٢٨٧/٢م  ) ١٤٣(

 (144) obligation civile 

 (145) obligation naturelle 

 . مدنى ٢٠١م ) ١٤٦(

 . وما بعدها ٣٨٥نظر فى هذه الموضوع ، الوسيط للأستاذ السنهورى ، الجزء الثانى ، رقم ا) ١٤٧(

 .والحق العينى أيضا  )١٤٨(

 (149) modalité 

 (150) a terme 

 (151) terme extinctif 

 (152) terme suspensif  

 . مدنى ١٨٣/١مادة ) ١٥٣(

 . مدنى ٢٧٤/١مادة ) ١٥٤(

 (155) condition 

 . مدنى ٢٦٥المادة ) ١٥٦(

(157) condition casuelle 

(158) condition simplement potestative 

(159) condition mixte 

(160) condition purement potestative 
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 (161) condition suspensive 

 (162) droit eventuel 

 (163) condition resolutoire 

 (164) Le contrat 

  .١٣٨ ص ٣٧بند ) ١٩٥٢(السنهورى ، الوسيط فى شرح القانون المدنى ، مصادر الالتزام ) ١٦٥(

(166) contrat consensuel 

 (167) offre 

 (168) acceptation  

 (169) contrat formel 

 (170) contrat réal 

 (171) contrat synallagmatique ou bilatéral . 

 (172) contrat unilatéral  

 contratوه͜نا ن͜رى ض͜رورة التنب͜يه إل͜ى وج͜وب ع͜دم الخل͜ط ب͜ين العق͜د المل͜زم لجان͜ب واح͜د              ) ١٧٣(

unilatéral       والعم͜ل القانون͜ى ال͜صادر م͜ن جان͜ب واح͜د  act unilatéral     فكلامه͜ا يوص͜ف بأن͜ه
unilatéral       ولك͜ن الأول لا ي͜تم إلا ب͜توافق إرادت͜ين ، ويعتب͜ر unilatéral    ، م͜ن ح͜يث أثره فقط 

 م͜ن ح͜يث    unilatéralلثان͜ى فل͜يس بعق͜د لأن͜ه ي͜تم ب͜إرادة واح͜دة آالوص͜ية والوق͜ف ويعتب͜ر           أم͜ا ا 
 .تكوينه 

 (174) contrat a titre onéreux 

 (175) contrat a titre gratuit 

 .عند دراسة أرآان العمل القانونى ) ١٧٦(

(177) exécution en nature.                                                            

(178) execution par equivalent.                                                    

 . من التقنين المدنى ١٤٧/٢ المادة )١٧٩(

 . من التقنين المدنى ١٦٢ انظر المادة )١٨٠(

(181) L'acte illicite.                                                                        

(182) L'auteur.                                                                              

(183) La victime.                                                                           

(184) Responsabilité délic tuelle.                                                  
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(185) Responsablité contractuelle.                                               

(186) Responsabilité de droit commun.                                        

(187) Dommage.                                                                           

(188) Dommage matériel.                                                             

(189) Dommage moral.                                                                 

(190) La faute.                                                                              

(191) Fondement.                                                                         

(192) Responsablité présumée.                                                   

 . مدنى ١٧٢المادة  )١٩٣(

 . مدنى ١٧٤المادة  )١٩٤(

(195) L'enrichissement aux dépensd' autrui.                                

 . مدنى ٩٢٥المادة  )١٩٦(

(197) payment de l'indu. 

 (198) gestion d'offaires. 

 . من التقنين المدنى ١٩١المادة  )١٩٩(

 . من التقنين المدنى ١٩٢ المادة )٢٠٠(

 .نى  من التقنين المد١٩٣المادة ) ٢٠١(

  . Les personnalistesويطلق عليهم اسم الشخصيين ) ٢٠٢(

 (203) planiol' Traité élémentaire ' I er éd . 1889, t I. No . 

 (204) tout droit est un rapport juridique établi entre les personnes.  

ا الدآتور إسماعيل    وما بعده  ٦١٤ ص   ٢٥١نظ͜ر الدآ͜تور ح͜سن آيرة ، أصول القانون ، بند             ا) ٢٠٥(
  .٨٤ ، ص ٤٥ الدآتور أحمد سلامة ، بند – ٣٢-٣٠غانم ، المرجع السابق ، ص 

وق͜͜د تأث͜͜ر القان͜͜ون الألمان͜͜ى بالم͜͜ذهب الم͜͜ادى  خلاف͜͜اً للقان͜͜ون الفرن͜͜سى ال͜͜ذى ت͜͜سود ف͜͜يه الن͜͜زعة  ) ٢٠٦(
نظ͜͜ر ف͜͜ى ذل͜͜ك ا(ين النظ͜͜ريتين المادي͜͜ة والشخ͜͜صية وق͜͜د جم͜͜ع القان͜͜ون الم͜͜صرى ب͜͜. الشخ͜͜صية 

 ) . وما بعدها١٠٦ وما بعدها ص ٧ ، نبذة ١لسنهورى ، الوسيط جزء ا

وه͜ذا م͜ا دع͜ا أنصار النظرية الشخصية إلى التسليم ببقاء تقسيم الحقوق إلى عينية وشخصية ،                  ) ٢٠٧(
 .على الرغم من انتقادهم له 

 .٢٠٣ ، ص ١٦٩ المرجع السابق ، بند mageaud: نظر ا(
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  .٤٧٩لسابق ، ص الدآتور حسن آيرة ، المرجع ا) ٢٠٨(

 (209) actuelle 

 شىء  متعلقاً ب– وه͜و العمل   –فالح͜ق الشخ͜صى م͜ن المت͜صور وج͜ودهه حت͜ى ول͜و آ͜ان محل͜ه                   ) ٢١٠(
 أن يكون – آقاعدة عامة –ولذلك يقضى القانون المصرى بأنه يجوز      . من الأشياء المستقبلة    
منها ما هو . هذه القاعدة ولكن ثم استثناءات ترد على )  مدنى ١٣١/١م  (المح͜ل شيئا مستقبلاً     
ى ف͜͜ى ت͜͜رآة إن͜͜سان عل͜͜ى ق͜͜يد الح͜͜ياة م͜͜ن ق͜͜بل ال͜͜وارث  أى الت͜͜رآة الم͜͜ستقبلة خ͜͜اص بال͜͜تعامل ف͜͜

الم͜͜ورث أى الم͜͜ستقبل فه͜͜و تعام͜͜ل باط͜͜ل ول͜͜و آ͜͜ان برض͜͜اء ال͜͜شخص الم͜͜تعامل ف͜͜ى ت͜͜رآته          
 ) .٤٩٢م (ومنها ما هو خاص بحظر هبة الأموال المستقبلة  )  مدنى١٣١/٢م (المستقبل 

 (211) opposable a tous 

آالرهن (والحق͜وق العين͜ية التبع͜ية وهى التى تقوم إلى جانب الحق الشخصى لضمان الوفاء به                 ) ٢١٢(
. ذل͜͜ك أن ه͜͜ذه الحق͜͜وق تابع͜͜ة للح͜͜ق الشخ͜͜صى ون͜͜زول ب͜͜زاوله . ، ه͜͜ى بطبيع͜͜تها مؤق͜͜تة ) م͜ثلا 

، أو بسقوط الدين    فم͜ثلاً ال͜رهن ال͜ذى يضمن الدين مؤقت ، يسقط وينتهى بوفاء المدين بالدين                
 .بالتقادم 

 . مدنى ٩٧٦/١نظر المادة ا) ٢١٣(

 مدن͜ى وم͜ا بع͜دها بصدد اآتساب الحقوق العينية بصفة عامة ، وانظر آذلك                ٩٦٨انظ͜ر الم͜ادة     ) ٢١٤(
 . بصدد الارتفاق ١٠١٦/٢ بصدد حق الانتفاع والمادة ٩٨٥/١المادة 

 . مدنى ٩٧٦/١انظر المادة ) ٢١٥(

 . مدنى ٣٣٣نظر المادة فقرة ا) ٢١٦(

 .آما فى القانون اللبنانى والفرنسى ) ٢١٧(

 ) . مدنى٣٧١انظر المادة (آما فى القانون المصرى ) ٢١٨(

 (219) droit de suite   

 (220) droit de préférence  

 الدآتور توفيق حسن  – ٤٧٨الدآتور حسن آيرة ، المرجع السابق  ، ص          : انظ͜ر عك͜س ذل͜ك       ) ٢٢١(
  .٥٢٤فرج ، المرجع السابق ، ص 

 (222) Droits Intellectuels  

من هذا يبدو أن ما يرد عليه الحق فى هذه الحالة غير مادى ، أى معنوى أو ادبى ، وقد يتمثل                  ) ٢٢٣(
  . Oeuvre intellectuelفى نشاط أو إنتاج ذهنى لصاحب الحق 
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حقوق المتعلقة آم͜ا ق͜د يتم͜ثل ف͜ى مق͜ومات المح͜ل ال͜تجارى أو غيره مما يتصل بالعملاء ويطلق عليه ال                 
  . droits de clientelبالعملاء 

 (224) propriéte litéraire et artistique 

 (225) propriéte industrielle 

 (226) propriéte commerciale 

فقد آان القانون المدنى القديم     . وق͜د ظ͜ل أصحاب الحقوق محرومين من تشريع يحمى حقوقهم            ) ٢٢٧(
 منه على أن يكون الحكم فيما يتعلق بحقوق المؤلف ١٢دة  ي͜نص ف͜ى الم͜ا   ١٨٨٣ال͜صادر ف͜ى     

ف͜ى ملك͜ية م͜ؤلفاته وحق͜وق ال͜صانع ف͜ى ملك͜ية م͜صنوعاته ح͜سب القانون الخاص بذلك إلا أن                       
 .المشرع لم يتدخل بتنظيم تلك الحقوق إلا فى وقت لاحق، آما هو مبين فى المتن 

حمد على عرفة حق الملكية ، فقرة       الدآتور م : انظ͜ر موق͜ف الق͜ضاء ف͜ى مصر فى هذا الصدد             ) ٢٢٨(
ى أن أزاء ه͜͜ذا الوض͜͜ع ، ورإفل͜͜م يق͜͜ف الق͜͜ضاء مك͜͜توف ال͜͜يدين   . ٤٩٧ ، وخاص͜͜ة ص ٣٧٣

 ٣٩ح͜ق المؤل͜ف ح͜ق ملك͜ية تحم͜يه ق͜واعد العدال͜ة وم͜بادئ القانون الطبيعى التى آانت المادة                      
 من  ٥٢لمادة   م͜ن القان͜ون المدن͜ى المخ͜تلط وا         ١١م͜ن لائح͜ة ت͜رتيب المح͜اآم الوطن͜ية والم͜ادة             

لائح͜ة التنظ͜يم الق͜ضائى للمح͜اآم المخ͜تلطة ، ت͜وجب عل͜ى القضاء أن يحكموا بها إذا لو يوجد            
 .فى القانون نص أو آان النص قاصراً أو غامضاً 

 له͜͜ذا الغ͜͜رض ان͜͜تهت م͜͜ن وض͜͜ع م͜͜شروع ف͜͜ى أول م͜͜ارس ١٩٢٦وق͜͜د تألف͜͜ت لج͜͜نة ف͜͜ى فبراي͜͜ر ) ٢٢٩(
ف المشروع خطواته التشريعية ، آما اشترآت   ولك͜نها وقفت عن هذا الحد ، ولم يستأن         ١٩٢٧

 .مصر فى عدد من المؤتمرات الدولية وإن آانت لم توقع على أى اتفاقية من هذه الاتفاقيات 

 مكرر ، والنشرة التشريعية عدد يونية ٤٩ العدد  – ١٩٥٤ يونية سنة    ٢٤الوقائع المصرية فى    ) ٢٣٠(
 . وما بعدها ١٢٩٣ ص ١٩٥٤

 . من القانون المصرى ٢ و ١نظر المادة ا) ٢٣١(

فعنصر الابتكار هو الفيصل الهام بصدد الإنتاج الذهنى آما يتضح من نص المشرع المصرى              ) ٢٣٢(
 ) .١م (

،  نفسه قبل انتهاء ممدة خمسين سنة  ويراع͜ى أن͜ه إذا آشف صاحب الأداء غير المعلن عنه عن           ) ٢٣٣(
 .ثبتت له الحماية 

 ٨انون المصرى لحقوق المؤلف ، أنظر آذلك المادة         ه͜ذا م͜ا ن͜صت عل͜يه الم͜ادة الأولى من الق            ) ٢٣٤(
  .١١/٣/١٩٥٧من القانون الفرنسى فى 

 . من اتفاقية برن ٤نظر آذلك المادة ا) ٢٣٥(

 : من القانون المصرى على أنه ٢وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة ) ٢٣٦(
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ريا للدلالة ن لفظا جاوت͜شمل الحماي͜ة آ͜ذلك ع͜نوان الم͜صنف إذا آ͜ان متمي͜زا بطاب͜ع اب͜تكارى ، ول͜م يك͜                     
  ٣٨٠محم͜͜د عل͜͜ى ع͜͜رفة ، ح͜͜ق الملك͜͜ية ، فق͜͜رة    : نظ͜͜ر ف͜͜ى ه͜͜ذا  اعل͜͜ى موض͜͜وع الم͜͜صنف ،  

  .٥٠٩ص 

محكم͜͜ة : نظ͜͜ر آ͜͜ذلك او. ق المؤل͜ف  المذآ͜رة الإي͜͜ضاحية للقان͜͜ون الم͜صرى الخ͜͜اص بحماي͜͜ة ح͜͜  ) ٢٣٧(
  . Desbois: وتعليق ) D.P. 1938'1;97 (٢/٢/١٩٣٧النقض الفرنسية 

القانون بيم جميع المشترآين فى التأليف بالنسبة لحق المؤلف لتعذر وتحديد نصيب            ولق͜د سوى    ) ٢٣٨(
المذآرة الإيضاحية للقانون    (هآ͜ل م͜نهم ف͜ى اس͜تغلال الم͜صنف ب͜سبب اس͜تحالة ف͜صله وتميي͜ز                 

 ) . وما بعدها٢٥المصرى فى تعليقها على المواد 

 . من القانون المصرى ٢٥نظر المادة ا) ٢٣٩(

 . من القانون المصرى ٢٦نظر المادة ا) ٢٤٠(

 . من القانون المصرى ٢٩المادة ) ٢٤١(

 . من القانون المصرى ٣٠المادة ) ٢٤٢(

الدآ͜تور ط͜ه ب͜͜درى ، الم͜صنفات ال͜سينما تواغ͜͜رافية والحق͜وق الخاص͜͜ة      : نظ͜ر ف͜ى الموض͜͜وع   ا) ٢٤٣(
  .١٩٤٨بمؤلفيها ، القاهرة 

عتبر شريكاً فى تأليف المصنف  م͜ن القانون المصرى بالنسبة لتحديد من ي ٣١نظ͜ر ف͜ى الم͜ادة     ا) ٢٤٤(
 .السينمائى أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون 

ومع ذلك لمؤلف الشطر الأدبى أو الشرط الموسيقى الحق فى نشر مصنفه بطريقة أخرى غير               ) ٢٤٥(
 .السينما أو الإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون 

بحك͜͜م تقت͜͜ضيه الم͜͜صنفات ) ٣٣م͜͜ادة (ج͜͜اء القان͜͜ون ه͜͜ذا وق͜͜د .  م͜͜ن القان͜͜ون الم͜͜صرى ٣٤م͜͜ادة ) ٢٤٦(
ال͜سينمائية وم͜ا ي͜تفق ف͜ى س͜بيلها م͜ن نفقات باهظة قد تذهب هباء لمجرد عنت أحد المشترآين               
ف͜ى تأليف المصنف وقرر أنه إذا امتنع أحد المشترآين فى تأليف مصنف سينمائى أو مصنف           

ن العمل ، فلا يترتب على ذلك منع        مع͜د للإذاع͜ة أو التليف͜زيون ع͜ن الق͜يام بإتم͜ام م͜ا يخصه م                
باق͜ى الم͜شترآين م͜ن اس͜تعمال الج͜زء ال͜ذى أنج͜زه ، وذل͜ك م͜ع ع͜دم الإخ͜لال بم͜ا للممتنع من                  

 .حقوق مترتبة على اشتراآه فى التأليف 

 . من القانون المصرى ٣٦نظر المادة ا) ٢٤٧(

 . من القانون المصرى  ٣٧/١المادة ) ٢٤٨(

 .رى  من القانون المص٣٧/٢المادة ) ٢٤٩(

 والم͜͜راجع ٦٤٤ -٦٤٣الدآ͜͜تور ح͜͜سن آي͜͜رة ، اص͜͜ول القان͜͜ون ، ص  : نظ͜͜ر ف͜͜ى ه͜͜ذا ال͜͜صدد  ا) ٢٥٠(
 .المشار إليها فى هذه الخصوص 
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 . لمصرى من القانون المصرى ، والمذآرة الإيضاحية للقانون ا    ٣/ ٤انظر المادة  )٢٥١(

ومع  « من القانون المصرى ، إذ قضت بأنه    ٤وهذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة  )٢٥٢(
ذلك تتمتع المجموعات سالفة الذآر بالحماية إذا آانت متميزة بسبب يرجع إلى الابتكار أو        

 .»يب أو أى مجهود شخصى آخر يستحق الحماية  الترت

والمؤلف وحده   . يشترط أيضاً لذلك أن تخرج الفكرة إلى حيز الوجود أى تبدو فى شكل مادى        )٢٥٣(
ج إلى حيز الوجود المادى ،      هو الذى يقدر ما إذا آانت فكرته صالحة للخرو – آما سنرى  –

يز الوجود فى أى وتظهر الفكرة إلى ح . ثم هو الذى يختار لها الصورة التى تخرج فيها
 . عراب عنهاطريقة من طرق الإ   

 .  من القانون المصرى  ٣ انظر المادة )٢٥٤(

انظر رأى الشراح الألمان الأوائل الذين قالوا بذلك فى رسالة الدآتور الطناملى فى الحق             )٢٥٥(
 . ١٣ ، ص  ١٩٤٣الأدبى للمؤلف ، باريس 

 :والنص الفرنسى لهذه المادة أوضح حيث آان يقول    )٢٥٦(

La propriéte littéraire et artistique est réglée par une loi spéciale. 

(257) Le droit moral de l'auteur.                                                    

(258) Propriété incorporelle.                                                         

(259) Le droit moral de l'auteur.                                                    

 .  من القانون المصرى  ٢/ ٥انظر المادة  )٢٦٠(

 . وإلا اعتبر أى نشر دون الترخيص اعتداء على الحقوق الذهنية )٢٦١(

تنع إلا أنه ينبغى أن يراعى فى هذا أن امتناع المؤلف عن النشر قد يرتب مسئوليته ، إذا ام )٢٦٢(
 عن حق الاستغلال  – مقدماً وقبل إتمام المصنف –عن تسليمه إلى الناشر بعد أن تنازل 

 .المالى

 .  المذآرة الايضاحية للقانون المصرى الخاص بحق المؤلف )٢٦٣(

والمدة المشار إليها هى مدة خمس سنوات ، فقد نصت      .  من القانون المصرى   ٢/ ١٢مادة  )٢٦٤(
المادة الثامنة المذآورة على انتهاء الحماية المقررة لمؤلف ولمن ترجم إلى لغة أجنبية   

 مضت خمس سنوات من تاريخ أو  بالنسبة لحقهما فى ترجمة المصنف إلى اللغة العربية إذا
نشر للمصنف الأصلى أو المترجم دون أن يباشر المؤلف أو المترجم بنفسهما أو بواسطة       

 .غيرهما ترجمة المصنف إلى اللغة العربية  

 .  من اتفاق برن ٢/ ٩ مصرى و ١٤/٣مادة  )٢٦٥(



٢١٥ النظرية العامة للحق
 
 .  من اتفاق برن ٣/ ٩انظر المادة  )٢٦٦(

 .  من القانون المصرى  ١٥ انظر المادة )٢٦٧(

 .  من القانون المصرى ١٧المادة  )٢٦٨(

 .  من القانون المصرى ١٦المادة  )٢٦٩(

 . من القانون المصرى   ١٤/١المادة  )٢٧٠(

 مكرر من اتفاق برن التى تجعل       ١١/١ من القانون المصرى ، وقارن المادة       ٣٥ انظر المادة  )٢٧١(
 .  للجمهورللمؤلف فقط السماح للإذاعة بنقل آثاره الأدبية والفنية  

 .  من القانون المصرى ٩/١مادة  )٢٧٢(

 وما بعدها وآذلك      ١٠٨قم ر» ة وفنيةبيملكية أد « انظر فى هذا أيضاً ، موسوعة دالوز تحت     )٢٧٣(
 .  وما بعدها ٣٦٦رقم 

 . من القانون المصرى   ٤٢ وآذلك المادة  ٩/١ والمادة ١/ ٧انظر المادة  )٢٧٤(

 .  من القانون المصرى ٣٧المادة  )٢٧٥(

 . من القانون المصرى  ٩/٢المادة  )٢٧٦(

 .  من القانون المصرى ٤٠مادة  )٢٧٧(

 .  من القانون المصرى ١٠المادة  )٢٧٨(

 حين  ١٩/٢ من القانون المصرى وقد نصت على هذا المادة      ٩ والمادة ٧/١انظر المادة   )٢٧٩(
وحدهم مباشرة حقوق المؤلف الأخرى المنصوص عليها فى       » لهؤلاء الورثة «قررت بأن  

 . »٩ ، والمادة ٧الفقرة الأولى من المادة من المادة  

 .المذآرة الإيضاحية للقانون )٢٨٠(

(281) Le droit pécuniaire.                                                              

 .  مصرى ٥/٢مادة  )٢٨٢(

 .  من القانون المصرى ٦/١مادة  )٢٨٣(

 .  من القانون المصرى ٦/٢مادة  )٢٨٤(

 .  من القانون المصرى  ٧انظر المادة  )٢٨٥(

 .  من القانون المصرى ٧/٢هذا ما نص عليه فى المادة   )٢٨٦(

وإذا آان من الممكن التنازل عن حق الاستغلال على هذا النحو ، فإنه يتصور تقسيم حق  )٢٨٧(
المؤلف ، إذ ينتقل حق الاستغلال المالى إلى الغير ، أما الحق الأدبى فيظل ثابتاً لصاحبه ، 

 .لأنه لا يمكن التنازل عنه ، آما قدمنا 
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 . مدنى ١٣١انظر م )٢٨٨(

 .  من القانون المصرى ٤٠مادة  )٢٨٩(

 .  مصرى ٣٧/٢ مادة )٢٩٠(

 .  من القانون المصرى ٤مادة  )٢٩١(

 .  من القانون المصرى ٣٩مادة  )٢٩٢(

 . من القانون المصرى   ٣٧/٣المادة  )٢٩٣(

 مصرى ، وقد تضمن القانون فى هذا الصدد خروجاً على القاعدة العامة التى أوردها         ١٨م )٢٩٤(
 تقضى بأن الوصية إذا زادت على ثلث الترآة فإنها لا تنفذ  والتى١٩٤٦قانون الوصية سنة 

فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى ، وآانوا من أهل التبرع عالمين بما       
 .يجيزونه

 .٦٥٦رجع السابق ، ص  الدآتور حسن آيرة ، الم   : انظر  )٢٩٥(

 .٣٨٩الدآتور محمد على عرفة ، حق الملكية ، السابق ، فقرة ) ٢٩٦(

(297) domaine Punlic 

  .٥٣٧ ص ٣٠٩الدآتور محمد على عرفة ، حق الملكية ، السابق فقرة ) ٢٩٨(

 .بصدد الملكية الأدبية والفنية  .. ٤٢ ، ٢٢ ، ٢١المواد : أنظر فى القانون الفرنسى آذلك ) ٢٩٩(

 . وما بعدها من القانون المصرى ٢٠انظر المادة ) ٣٠٠(

  ١٩٥٤الن͜͜͜شرة الت͜͜شريعية ع͜͜͜دد يون͜͜͜ية  :  م͜͜͜ن القان͜͜ون والمذآ͜͜͜رة الإي͜͜͜ضاحية ب͜͜شأنها   ٨الم͜͜ادة  ) ٣٠١(
  .١٣٢٤ص 

 . من القانون المصرى ٣٤المادة ) ٣٠٢(

نظ͜͜ر آ͜͜ذلك ا ث͜͜م ١١٩٩ ريي͜͜ر وبلانج͜͜ى ، الم͜͜رجع ال͜͜سابق ، ص  –ب͜͜لا ن͜͜يول : نظ͜͜ر ف͜͜ى ه͜͜ذا ا) ٣٠٣(
  .٢٩٧وسوعة دالو ، رقم م

 . مصرى ١٨المادة ) ٣٠٤(

 . مصرى ١٨المادة ) ٣٠٥(

من صدر ضده الأمر أن يتظلم منه  ل٤٤ م͜ن القان͜ون الم͜صرى ، وق͜د أج͜ازت الم͜ادة            ٤٣م͜ادة   ) ٣٠٦(
 ) .انظر نص المادة(

 . من القانون المصرى ٤٦ ، ٤٥وقد نصت على هذه الحالات المادتان ) ٣٠٧(

ف͜͜إذا رأت المحكم͜͜ة أن ه͜͜ذه  .  ه͜͜ذه الحال͜͜ة حق͜͜وق المؤل͜͜ف الأدب͜͜ية   ولك͜͜ن يج͜͜ب أن تراع͜͜ى ف͜͜ى ) ٣٠٨(
 . الحقوق لا سبيل لصيانتها إلا عن طريق الإتلاف وجب عليها الحكم به 
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ت أاآبة المستجدات العالمية التى طرولع͜ل الغ͜رض م͜ن تنظ͜يم ه͜ذا القان͜ون الجدي͜د آان هو مو              ) ٣٠٩(

͜͜ت       warld trade)جارة العالم͜͜ية ف͜͜ى ه͜͜ذا المج͜͜ال خ͜͜صوصاً بع͜͜د ان͜͜ضمام م͜͜صر لم͜͜نظمة ال

orgranioation)    ͜͜م ͜͜رار الجمه͜͜ورى رق ͜͜سنة  ٧٢ بم͜͜وجب الق  عبدالرش͜͜يد مأم͜͜ون  . ، د١٩٩٥ل
محم͜͜د س͜͜امى عبدال͜͜صادق ، حق͜͜وق المؤل͜͜ف والحق͜͜وق المج͜͜اورة ف͜͜ى ض͜͜وء قان͜͜ون حماي͜͜ة  . دو

حق͜وق المؤلف ، دار     :  الك͜تاب الأول     – ٢٠٠٢ ل͜سنة    ٨٢حق͜وق الملك͜ية الفك͜رية الجدي͜د رق͜م           
 .١٠ص ٢٠٠٦/٢٠٠٧النهضة العربية ، 

 .١١ص - المرجع السابق –الصادق  محمد سامى عبد. الرشيد مأمون و د عبد. د: نظر ا )٣١٠(

 .١١ ص– المرجع السابق –الصادق  محمد سامى عبد. الرشيد مأمون ود عبد. د: انظر ) ٣١١(
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 )١(ؤلف ـللم

 
 :  آتب ومراجع عامة  -أولا 

دروس فى المدخل لدراسة العلوم القانونية ، القسم العام ، النظرية العامة            •
 . صفحة  ٥٣٢ ، ١٩٧٩للقانون ، القاهرة   

دروس فى المدخل لدراسة العلوم القانونية ، القسم الثانى ، النظرية            •
 .  صفحة ٢٤٩ ، ١٩٩٢العامة للحق ، القاهرة    

العقود المسماة ، الجزء الأول عقد البيع والمقايضة ، القاهرة            دروس فى   •
 .  صفحة ٢٨١ ، ١٩٩١

، ١٩٩٢نى، عقد الإيجار ، القاهرة    ، الجزء الثا   دروس فى العقود المسماة  •
 . صفحة  ٢١٣

دروس فى مصادر الالتزام فى قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات      •
 ٣٠٧ ، ١٩٩٤ ، أبو ظبى،    العربية المتحدة ، مطبوعات آلية الشرطة     

 .صفحة  

دروس فى أحكام الالتزام فى قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية          •
 . صفحة ٢٧٩ ، ١٩٩٤المتحدة ، مطبوعات آلية الشرطة ، أبو ظبى،     

                                           
 حاص͜ل عل͜ى لي͜سانس الحق͜وق م͜ن جامع͜ة القاه͜رة بتقدي͜ر مم͜تاز مع مرتبة الشرف وترتيبه الأول             )١(

 .على الدفعة 
 بفرن͜͜سا ٣ ل͜͜يون –حاص͜͜ل عل͜͜ى دآ͜͜توراه الدول͜͜ة ف͜͜ى القان͜͜ون المدن͜͜ى م͜͜ن جامع͜͜ة ج͜͜ان م͜͜ولان     ** 

 .» مشرف جدا«وبتقدير 
أم͜ضى خ͜ارج م͜صر أآثر من عشرين عاما فى دراسة وتدريس القانون المدنى فى فرنسا وفى                  ** 

͜͜و ظب͜͜ى بدول͜͜ة             ͜͜ى آل͜͜ية ال͜͜شرطة أب ͜͜سودان ال͜͜شقيق ، وف ͜͜رة ف͜͜ى الخ͜͜رطوم بال ͜͜رع جامع͜͜ة القاه ف
 .الإمارات العربية المتحدة 

 .هرة يقوم بتدريس مواد القانون المدنى فى آليتى التجارة والحقوق بجامعة القا** 



٢٢٠ النظرية العامة للحق

دروس فى العقود المسماة فى قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات           •
عقد الإيجار ، مطبوعات آلية الشرطة ،    العربية المتحدة ، عقد البيع و  

 . صفحة  ١٧٢ ، ١٩٩٣أبو ظبى ، 

 ٢٨٠ ، ٢٠٠٥ن من المصريين ،  أحكام الزواج عند غير المسلمي   •
 . صفحة 

 :وث ـــ بح-ثانيا 
 : باللغة العربية -أ

إبرام العقد فى قانون المعاملات المدنية الإماراتى ، دراسة مقارنة بالفقه            •
 . صفحة ٢٣٢ ، ١٩٩٥العربية ،   الإسلامى ، دار النهضة 

مسئولية الشخص عن فعله فى قانون المعاملات المدنية الإماراتى مقارناً              •
 .  صفحة ١٨٥ ، ١٩٩٥بالقانون المصرى ، دار النهضة العربية ،     

الوسائل التى تكفل للدائن تنفيذ التزام المدين فى قانون المعاملات المدنية      •
 . صفحة ١٥٠ ، ١٩٩٥ الإماراتى ، دار النهضة العربية ،   

، ١٩٩٥لقانون من حيث الزمان ، دار النهضة العربية ،       ا  نطاق تطبيق   •
 . صفحة  ١١٥

  ،  المدنى فى قانون المعاملات المدنية الإماراتى   للالتزامالتنفيذ الجبرى   •
 . صفحة ٨٩ ، ١٩٩٥دار النهضة العربية ،   

مقارنة   نظرية العقد فى قانون المعاملات المدنية الإماراتى ، دراسة      •
 .  صفحة ٤٢٢ ، ١٩٩٥بالفقه الإسلامى ، دار النهضة العربية ،      

  .١٩٩٦البيوع الموصوفة ، دار النهضة العربية ،      •

 ١١٥ ، ١٩٩٦الوعد بالبيع والوعد بالشراء ، دار النهضة العربية ،    •
 .صفحة  

 ، دار النهضة العربية     ١٩٥٤ لسنة ٣٥٤حقوق المؤلف وفقا للقانون       •
 .  صفحة ١١٧ ، ١٩٩٦



٢٢١ النظرية العامة للحق

 ١٩٧ ، ١٩٩٧شروط التراضى فى عقد الإيجار ، دار النهضة العربية       •
 .صفحة  

 دراسة  –الإآراه المفسد للرضا فى قانون المعاملات المدنية الإماراتى         •
،    ، دار النهضة العربية   ه الإسلامىمقارنة بالقانون المدنى المصرى والفق   

 .  صفحة ٢١٤ ، ١٩٩٧

نون المعاملات المدنية    التغرير والغبن آعيبين فى الرضا فى قا      •
، دراسة مقارنة بالقانون المدنى المصرى والفقه الإسلامى ،      الإماراتى 

 .  صفحة ٢٣٠ ، ١٩٩٧دار النهضة العربية ،   

، دراسة   تى نون المعاملات المدنية الإمارا    الغلط المفسد للرضا فى قا      •
،   ة العربية   مقارنة بالقانون المدنى المصرى والفقه الإسلامى ، دار النهض   

 .  صفحة ٣١٠ ، ١٩٩٧

 : باللغة الفرنسية -ب 

La responsabilité civile du transporteur terrestre a titre 

onéréux pour les accidents survenus aux voyageurs, étude de 

la doctrine et de la jurisprudence frncaises, Thése, Lyon, 

1985, 908 Page .  
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